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بسم الله الرحمن الرحيم 

افتاحيي: 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن 
محمدًا رسول الله الوسر خاتم النبيين» وإمام المرسلين» كلما ذكره 
الذاكرون» وكلما غفل عن ذكره الغافلون» ورضي الله عن الصحابة أجمعين» وعن 
التابعين بإحسان هم إلى يوم الدين» وسلم عليه وعليهم تسليًا كثيرًا. 

أمابعد.. 

فلا كانت الشريعة الإسلامية مهيمنة على سائر الشرائع» تملأ القلوب اطمئنانًا 
وحبًا ومودة وإيانّاء والعقول حكمة ورشدًا وهدى؛ لما احتوت عليه من حفظ 
المقاصد الشرعية والمصالح العليا. 

فشرع الله لنا في شريعته الغراء كل شيء يؤدي إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة» 
والمصالح العاجلة في الدنياء فا أمر الله بشيء إلا فيه مصلحة عاجلة» أو آجلة» أو 
تإوفا ا 

قول العز بن عبد السلام عذال « وَالشَّرِيعَة NS‏ ما تدرا مَفَاسِدَ 


او ْلب مَصَالِحَ» فَإِذَا سَمِعْت الله یقول: (١‏ یاا لدت اموا # امل 


وفيد بقة E‏ کا تك عله أ ENE,‏ 
ت وَالزََجْرٍ »(21, 

قال الشاطبی ” ee‏ 
الشريعة الإسلامية: « فإنَّ الْمَاصِد أَرْوَاحُ الْأعَال ٠»‏ 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للع بن عبد السلام» ص .)۳١(‏ 
(۲) الموافقات في أصول الفقه للشاطبي» وهو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبى (ت: ٠ولاه)ء‏ (۲/ )۳٤٤‏ . 


ع 
وحفظ وحماية ورعاية المقاصد والمصالح الضرورية لا تتم إلا بتوفر شيئين: 
أولهما: ما يقيم أركانها ويثبّت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب 

الوجود. كأصول العبادات» مثل: الإيهان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة 

والصيام والحج» وما أشبه ذلك: لحفظ الدين. وأصول العادات: كأصل تناول 

المأكولات والملبوسات والمسكونات» وما أشبه ذلك: لحفظ النفس والعقل. 

وأصول المعاملات: كأصل النكاح وأصل البيع: لحفظ النسل والمال. 
وثانيهما: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع» أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 

مراعاتها من جانب العدم» وهي أحكام الجنايات» كحدٌّ القتل للمرتدٌ: لحفظ 

الدين» والقصاص والديات: لحفظ النفس» وحدٌّ الشرب: لحفظ العقل» وحدٌ 

الزنا: لحفظ النسلء والقطع» والتضمين: لحفظ الال .)١(‏ 
وهذه الدراسة في المقاصد الضرورية تتركز في تطبيق جزء من أحكام الجنايات 

والحدود, أو العقوبات التي تمنع الاعتداء بالمقاصد الشرعية» أو المصالح العليا. 
فالشريعة الإسلامية امتازت عن القوانين الوضعية البشرية بعدها وإنصافها 

ومنابعها النقية الصافية» ومن ذلك حفظها المقاصد والمصالح الكَليّة الخمس» 

وهي : ( كُليّةَ الدين» وكُليّة النفس» وكليّة العقل» وكَليّة النسل» وكَليّة الماله 

وكُليّ العرض والنسب والبضع )(*). 


.)١5 2١15( رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» د. عدنان محمد جمعة. ص‎ )١( 

(*) وقال الإمام الغزالي: « فقد علم على القطع أن حفظ النفس والعقل والبضع والمال مقصود في 
الشرع...». وقال أيضًا: « والبضع مقصود الحفظ ؛ لأن ني التزاحم عليه اختلاط الأنساب» وتلطبخ 
الفراش» وانقطاع التعهد عن الأولاد. وفيه التوثب على الفروج» والتغلب» وهى مجلبة الفساد 
والتقاتل..» شفاء الغليل ص (١٠٠)ء‏ وينظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» 
د. محمد سعد اليوبي» ص (۲۳۹) . 
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ولقد حاول أعداء الشريعة قديًا وحديثًا أن ينالوا من هذه الشريعة ويصرفواء 
أو يشغلوا الناس عنها ويطفئوا نورها. 

قال الله تعالى: #ابریڈوت أن بيطيعُوأ ور اباو هھ م وات امهل ن ورم 
وو كر الكفروت © 4 [التوبة] . فباءت محاولاتهم وأراجيفهم وأكاذيبهم 
بالفشل. 

وقال تعال؟ :ل یعون ) له وَلَذِينَ َامَمُوْ وما دعوت إل سهم وما ينعو 
کک e‏ اا ا 

كناطح صخرةٌ یوما ليُومِتَها Ed‏ فلّمْيَضِرْها وأوهى قرته الوَعِلٌ(١)‏ 

» وبقيت شريعة الله ف عليائها وسؤّددهاء 00 00 ثابتة الأركان» 
محكمة البنيان» دائمة العطاء »" كا قال تعالى: 98 توق لاک لذن 


2 رة ع 


O 
: گج َة لصنت ِن هوق رض ما هان رار © 14 ا‎ 

والمقاصد الشرعية لا تحمي مؤمنيها فقطء بل البشرية جمعاء؛ لآن الشريعة لم 
نأف لقوم دون قوم. 

» ول تأت الشريعة لجماعة دون جماعة» أو لقوم دون قوم» أو لدولة دون دولة» 
وإنا جاءت للناس كافة من عرب وعجم» شرقيين وغربيين» على اختلاف 
مشاربهم وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم» فهي شريعة كل أسرة» وشريعة 


7 


.)175( في ديوانه ص‎ )١( 
.)۸( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص‎ )۲( 


د 
كل قبيلة» وشريعة كل جماعة» وشريعة كل دولة... ولم تأت الشريعة لوقت دون 
وقت» أو لعصر دون عصرء أو لزمن دون زمنء وإنما هي شريعة كل وقت 
وشريعة كل عصرء وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض» ومن عليها.. 
وأسناس الفرق بين الشريعة والقانون هو أن الشريعة من عند الله عذ وجا 200, 

« ولا يخلو باب من أبواب الفقه عبادات ومعاملات وجنايات وغيرها - 
من رعاية هذه المصالح» وتحقيق هذه المقاصد. التي لم توضع الآحكام إلا 
لتحقيقها 2204 , 

قال الشاطبيٌ رَحةآله: « إن وَضْعَ الشَّرَائِع إا هُوَ يَصَالِح الْعِبَاد في الْعَاجِلٍ 
وَالآجل مَعَا لان ١‏ 

والمقاصد الشرعية الخمسة كلها مبنية على الرحمة والعدل مع العدوء ومع الولي 
والقريب على سواء. 

وهذا ما تدل عليه أجمع آية لمعاني الإسلام» كا قال العلماء»ء وهي قوله تعالى: 

هيامر پالعدل و اخسن وتاي ذى اقرف ربت عن الما وال ڪر 
لبتي يوظ کم لمل مک بذ کرو © 4 [النحل] . 

وقال تعالى: :9 وماأرسآت رلا ةنعل 4 [الأنبياء] . 

والأوامر والنواهي في شرع الله كلها رحمة» لأا حفظ لأديان العباد» وحفظ 
لنفوسهم وأبداهم» وحماية لعقولهم وأعراضهم ونسلهم ونسبهم وأموالهم 
وأخلاقهم من الشرور والأضرار والرذائل والانحراف من أي جهة أتى. 


.)١5( التشريع الجنائي الإسلامي مقارتًا بالقانون الوضعي» عبد القادر عودة» ص‎ )١( 
الموافقات للشاطبي» ص (0) من مقدمة المحقق: مشهور بن حسن آل سلمان.‎ 20 
.)5 /۲( الموافقات للشاطبى‎ )۳( 


- ۹- 
ل وَهُوَ آن يط عَلَيْهُمْ دي هم وتَسَهم 
وَعَقَلْهُمْ وَتَسْلَهُم وَمَاهُمُ کل ما يَتَصَمَّنْ حفط هَذْهِ ا N‏ 
E‏ رق دفني اك 10 
والمقصد العام من التشريع هو حفظ النظام للآمة واستمرارية صلاحه. 
يقول الطاهر ابن عاشور رَِمَهُآنَهُ: « إن المقصد العام من التشريع هو: حفظ نظام 
الأمة» واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان » 600 


وقد قسّمت هذا الكتاب إلى فصل تمهيدي» وبابين» وخاتمة. 


٠المّصل‏ التمهيدي: فهو يتضمن ثلاثة مباحث. 

٠الباب‏ الأول: وسائل تحقيق المقاصد الشرعيي وفيه خسة فصول: 
الفصل الأول: مقصد حفظ الدين. وفيه مبحثان. 

الفصل الثاني: مقصد حفظ النفس» وفيه مبحثان. 

الفصل الثالث: مقصد حفظ العقل : وفيه خمسة مباحث. 

الفصل الرابع: مقصد حفظ النسلء وفيه ثلاثة مباحث. 

الفصل الخامس: مقصد حفظ المال» وفيه ثلاثة مباحث. 


)١(‏ المستصقى من علم الأصولء للإمام أي حامد محمد الغزالي» .)711/١(‏ وهو: محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي الفقيه الأصولي المتكلم له نحو مائتي مصنف منها: المستصفىء والمنخولء 
والوجيزء وإحياء علوم الدين» وشفاء الغليل وأساس القياس» وغيرهم» ينظر: الأعلام (۷/ ۲۲). 
(۲) مقاصد الشريعة. لابن عاشور» ص .)٦۳(‏ 


الفصل الأول: مقصد حفظ البيئة في الشريعة الإسلامية» وفيه مبحثان. 
الفصل الثاني: مقصد حفظ حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية. 

الفصل الثالث: مفهوم الأمن في نظر الشريعة الإسلامية» وفيه ثلاثة مباحث. 
٠‏ الخاتمم: وفيها أهم نتائج البحث. 


4 م 
۰ 3 
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ويحتوي على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى التدابير. 
المطلب الثاني: الشريعة لغة وشرعاً. 
المطلب الثالث: معنى المقاصد لغة وشرعاً. 
المطلب الرابع: معنى الضرورة لغة وشرعاً. 
المبحث الثاني: مقاصد الشريعة الإسلاميةء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المقاصد الضرورية» والحاجية» والتحسينية. 
المطلب الثاني: مُكَمّلات للضروريات والحاجيات والتحسينيات. 
المطلب الثالث: نشأة مقاصد الشريعة» وأهميتهاء وفوائدها. 


المبحث الثالث: مصادر الشريعة الإسلامية» وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: الكتاب. المطلب الان : الشنة. 


المطلب الثالث: الإجماع . المطلب الرابع: القياس. 


1# 
المبحث الأول 
التعريف بمعردات العتوان 

وفيه أربعة مطالب: 

«"المطلب الأول : معتى التدابير 

التدابير جمع تدبير» والتدبير من دبر الأمر وتدبره» ومعناه نظر في عاقبته» 
واستدبره؛ أي رأى في عاقبته ما لم ير في صدره. وعرف الأمر تدبراء أي بآخره» 
والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته. والتدبر: التفكر فيه» وفلان ما 
يدري قبال أمر من دباره» أي وله من آخره» ويقال: إن فلاناً لو استقبل من أمره 
ما استدبره هدي لوجهة آمره» أي لو علم في بدء أمره ما علمه في آخره لاسترشد 
لأمره. والتدبر: أن يتدبر الرجل أمره» ويدبره أي ينظر في عواقبه» وفي التنزيل: 
:9 أَفلميدَبرلْقَوَلَ 4 [المؤمنون: ٦‏ ]؛ أي لم يفهموا ما خوطبوا به في القرآن؛ وقوله 
تعالى: 38 أف يتدرو شرا تأ عل فلو ي أَقعَالْهآ (0) 6 [حمد]؛ أي أفلا يتفكرون 
فيعتبروا ؟ فالتدبر: هو التفكر والتفهم .2١(‏ والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول 
إلية“عاقتة: والندينة الفكر فة والتدون أيضا: عق الك عن دين فهو مد 
وتدابروا: اظ ا وف الحديث: « لا تدابروا كارن 

والتدّر والتدبير: النظر في عاقبة الأمرء أي ما تؤول إليه عاقبته49). 


.)٥۸ /»٥( لسان العرب. لابن منظورء مادة (دبر)»‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح» للرازي» ص (۸۳). 

(۳) أخرجه البخاري» ك: الأدب» ب: ما ينهي عن التحاسد والتدابر» ح(5055), (5056)) 
٠0‏ وأخرجه مسلم» ك: البر والصلة والآداب» ب: تحريم التحاسد والتباغض والتدابرء ح 
(2559).» وشرح الأربعين النووية للإمام ابن دقيق العيدء ص .)٠١5(‏ 

(5) تاج العروس من جواهر القاموس» حب الدين أبو الفيضء السيد محمد مرتضى الحسيني» مادة: 
دبر» (/ ۲۰۰)» ومختار القاموس» لطاهر أحمد الزاوي. ص .)7١7(‏ 
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ودبّرت الأمر تديراً فعلته عن فکر وَرَوِيّة وتدبَرتّه نظرت في دبره» وهو عاقبته 
و 

تلبّر الأمر وتلبّر فيه: نظر في أدباره» أي: في عواقبه» وتفكر فيه» وتبصّر وتأمّل 
وتفهّم"'. والتدبير: النظر في عاقبة الأمر. 

التدبير: عتق العبد عن دبر» وهو أن يُعتق بعد موت صاحبه!؟)» وبوجه آخر» 
وهو تعليق العتق بالموت» وبوجه آخرء وهو النظر إلى عاقبة الأمر0*». وني رواية 
المغرب عن الأزهري17): التدبير: الإعتاق عن دبره» وهو ما بعد الموت(). 

ال والب ادك وان ال ردي الام اح وا 4 اف 
القلة. ۰ 

التدبير: لغة: التعقيب والتأخير: تقول: جاءتك دبر الشهرء أي آخره. 
واصطلاحاً: الرقيق الكامل رقة الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق 
ا 0 


4 م 
دا VS VS‏ 


.)١١5( المصباح المنيرء أحمد بن محمد الفيومي المقري» ص‎ )١( 

(۲) معجم النفائس الوسيط, أ.د. أحمد أبو حاقةء ص (١٠)ء‏ المعجم الوسيط؛ ص (71). 

(۳) القاموس المحيط. لمحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ص (ثاه7). 

)٤(‏ التعریفات» ص (۳۷)ء والمطلع ص .)۳٠١(‏ وشرح فتح القدير (0/ .)١18‏ والاختيار (5/ ۲۸)ء 
وبداية المجتهد (۲/ ١۳۸)ء‏ ومغني المحتاج ٠4 /٤(‏ 0)) والإشراف لعبد الوهاب المالكي (؟/ .)١۷۴۳‏ 

)٥(‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. للشيخ قاسم القونوي» ت: /81ه 
تحقيق: د/ أحمد بن عبد الررّاق الليبى» ص .)١156(‏ 

زفت الأزهري: هو أبو منصور 5 طلحة الأزهري اللغوي. ت: (0/الاه)ء ومن آثاره: تبذيب 
اللغةء الأعلام» للز ركلي» (5/ .)١١١‏ 

(۷) المغرب للإمام أي الفتح ناصر عبد السيد المطرزي (ت: 515ه). .)۲۸١ /١(‏ 

(8) الصحاح للإمام أي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (۲/ “2501» أنيس الفقهاء. ص(590١).‏ 

(9) المذكرات الجلية في التعريفات اللغوية والاصطلاحية لعلي بن محمد عبد العزيز الهندي ص (۲۸). 


-١0 - 

° المطلب الثاني: معنى الشريعت: لغنّ واصطلاحاً : 

أولة: معنى الشريعي لغب : 

الشريعة في اللغة: تطلق على الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماء» وتطلق 
على مورد الشاربة الذي يشرعه الناس» أي: ينحدرون إليه فيشربون منه 
ويستقون» والعرب لا تسمى ذلك الموضع شريعة حتى يكون عِذَّا لا انقطاع له 
ويكون ظاهرا معينا لا يسقي بالرشاء» وهي مشتقة من التشريع» وهو إيراد الإبل 
شريعة لا يحتاج معها إلى نزع بالعلق» ولا سقي في الحوضء ويقابل في المثل: أهون 
السقي التشريم(٠.‏ 

وني الحديث « فَكَانَ اول طَالِع علا ل الله صا ووسلى فقال: 
( أَتأَدنَانِ؟) قُلْنَا: َعَم يا رَسُولَ | اله اضرع نَاقَتَهُ فَشَرِيَتْ E‏ 
ال 8 وا 


ا إن تعلل :اثر ا 0 26 es‏ أهوآء ر 


- 


لَايعَلَمُونَ (2) 4 [الجائية]؛ أي: «على دين وملة ومنهاج» كل ذلك يقال »*2. 


(۱) لسان العرب» لابن منظور» )۸/ 1۷6(« والقاموس المحيط. (/ €4(« والمصباح المنيرء ص 
»)٠٠(‏ والنهاية لابن الأثير» (۲/ »)47٠‏ ومعجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم» ص »)۲٠١(‏ آثار 
تطبيق الشريعة الإسلامية في بنع حوري ور باعي الله aS‏ 

(۲) أخرجه مسلم» » ك: الزهد والرقاق. ب : حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر» ح .)١٠٠١(‏ 

(۳) مجمع اللغة» (۲/ ١١٥)ء‏ الصحاح» .)١557/7(‏ وتهذيب الأسماء واللغات» (۲/ »)١١١‏ 
وتفسير القرطبى» .)١١۳ /٠١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص (0"). 
)٤(‏ التعريفات للجرجاني. ص (187). 

(5) معاني القرآنء لأبي زكريا يحيى بن زياد الفرّاء. (55/7). 
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« تطلق الشريعة على الأمر والنهي والحدود والفرائض ». 

« الشرع مصدرء ثم جعل اس للطريق النهج» فقيل: له شزع وشَّرْع وشريعة 
واستعير ذلك للطريقة الإلهية»... وقال بعضهم : سميت الشريعة تشبيها بشريعة 
الماء من حيث إن من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي وتطهر. قال: وأعني 
بالري ما قال بعض الحكاء كنت أشربء فلا أروىء فلا عرفت الله تعالى رويت 
بلا شرب؛ وبالتطهر ما قال تعال: کارا هبم الاه 
اویه با (2) 4 »[الأحزاب]7"). 

فالشريعة هي ما سن الله من الدين» وأمر به كالصلاة والزكاة والصوم والحج 
وسائر أعمال الخير والبرء أو أمر باجتنابه والابتعاد عنه كالقتل والزنا وشرب 
ا لخمرء والقذف» والسرقة» وسائر المعاصي7”"). 

ومعنى الشريعة الإسلامية جملة التكاليف والأوامر الشرعية التي أنزها الله 
تعالى في كتابه» والتي بينها الرسول الأكرم عََآَلَتَهعَيَووسَلهَ في ستته الشريفة(؟). 

« الشريعة ما سنّه الله لعباده من الدين وافترضه عليهم» يقال: شرع لهم يشرع 
شرعاًء فهو شارع» وقد شرع الله الدين شرعاًء إذا أظهره وبينه »(6). 

وفي الاصطلاح: « اسم الشريعة والشرع والشرعة, فإنه ينظم كل ما شرعه 


»)ه٦۷٠:ت( الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي‎ )١( 
.)55094-176/8/١١( تفسير الطبري‎ )»51١/5( 

(۲) المفردات في غريب القرآن» للإمام أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانيء 
ص (5608). 

(۳) آثار تطبيق الشريعة الإسلامية» ص .)١7(‏ 

(؟) المقاصد الشرعية تعريفها - أمثلتها - حجيتهاء د/ نور الدين بن مختار الخادمی» ص (5 7). 
(5) النهاية لابن الأثير (۲/ .)45٠‏ 


-۹۷ - 

الله من العقائد والأعمال ». 

» الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولي الأمر منا 20# , 

« وعلى هذا نستطيع القول: بأن الشريعة قد تطلق على الدين» فهي عبارة عا 
جاءت به الرسل من عند الله بقصد هداية البشر إلى الحق مع الاعتقاد» وإلى الخير 
في السلوك والمعاملة؛ وبهذا المعنى تشمل كلمة (شريعة) الجانب الاعتقادي 
والجانب العملي» وكلاهما يطابق مفهوم الدين الكاملء إلا أن الشريعة في لسان 
الفقهاء تطلق على الأحكام العملية ». 

وإذا كان هذا هو معنى الشريعة في عرف الفقهاء. فهل هناك علاقة بين المعنى 
اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ 

إن الشريعة يقصد بها في اللغة مورد الماء» أو الطريق الذي يوصل إلى الماءء 
والمقصود بها شرعاً: هو الأحكام المشروعة لهداية البشر؛ فمن هذه نعلم أن الجامع 
الات بين تمنو انی 

جاء في تفسير أبي السعود: « الشريعة: الطريقة إلى الماء» شبه بها الدين لكونه 
سبيلاً موصلاً إلى ما هو سبب للحياة الأبدية» كا أن الماء سبب للحياة 
الغانية»2؟2. 


4 4 
دزء تاي يي 


.)7057/١19( مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» (۱۹/ »)٠۹‏ مقاصد الشريعة» ص )7"١(‏ » وما بعدها. 

(۳) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد العالم. 

(5) تفسير أبي السعود (7/ ©4)» مقاصد الشريعة عند الإمام مالك بين النظرية والتطبيق» د/ محمد 
أحمد القياتي محمد .)58/1١(‏ 


- ۱۸- 
٠‏ المطلب الثالث: معنى المقاصد لغت واصطلاحاً: 
أولة: معنى المقاصد لغب : 
المقاصد جمع مَقصِدء وهو (بكسر الصاد) اسم مكانء والقصد والمقصد مصدر 
قصد قصدأء وهو في اللغة يطلق على عدَّة معان(١2»‏ هي: 
-١‏ عزم» والاعتزام» والطلب» والإتيان» والتوجه» والنهوض نحو الثيء. 
يقال قصدت الشيء» وقصدت إليه إذا طلبته وأتيته. 


PT ر‎ 


؟- استقامة الطريق» ومنه قوله تعالى: وط اوقد اليل وينه اجار ولو 
ا هدم اميت 7 4[ النحل ] . 

وقد نقل الفخر الرازي" عن الواحدي أن: « القصد استقامة الطريق »» ثم 
فال وا وعل ا ان قفد السيل 4010 ول الو کد عن 
مجاهد220: طريق الحق على الله» وعن ابن عباس متها قال: وعلى الله البيان» 
أي: بين الهدى والضلالة. وعن السَّدّي: « الإسلام 204 , 


)١(‏ انظر: لسان العرب (۳/ »)٠١‏ والقاموس المحيط للفيروز أبادي» ص٦۳۹‏ تاج العروس» 
»© ختار الصحاح» ص .)١375(‏ 

(۲) هو: محمد بن عمر الطبرستاني الرازي المعروف (بابن الخطيب)» من مصنفاته: أسرار التنزيل» 
والمطالب العالية» مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)ء والمحصول في الأصول» (ت:505) ه. 

(۳) التفسير الكبير للفخر الرازي (۱۷۸/۱۹)ء 511 1ه-19910م. 

() هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي المفسّرء من مصنفاته: 
البداية والنهاية في التاريخ» وتفسير القرآن» (ت: ؛ ۷۷ه). 00 
(5) هو: مجاهد بن جر التابعى» وهو من أهل مكة. أخذ التفسير عن ابن عباس» كان فقيها عالما ثقة» 
أحاديثه في الكتب الستة. توفي وهو ساجد ٤(‏ ١٠١ه)‏ . ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص (59). 

(5) تفسير ابن كثير (۲/ )۷٤۳‏ . 


-٩۹ -‏ 
۴- التوسط بين الإسراف والتقتير» ومنه قوله تعالى: 38 وَاقْصِد ف نيك 4# 
[لقمان:9١]»‏ وقصد في الأمر قصداً توسط وطلب الأَسَدَّ وم يجاوز الحدّ 219. 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 9 وأَمَصِدَ ف مشک #6: 
« أي امش مقتصدًا مَشْيا ليس بِالْبَطِيِء لتب ولا بالسّرِيع الفْرِطِء بل عَذْلَا 


ا 

وقال تعالى: لو كان رصا قربا وَسَفْرَا قَاصِدًا لَاتَبَعْوكَ * [التوبة:؟4]. أي 
موضعاً قريباً هلا ميسيراً. ئ متوسطاً بين القريب وال 

القصد: إتيان الشىء. وقصده وقصد له» وقصد إليه كله بمعنى واحد. وقصد 
قصده» أ نحا نحوه» والقاصد: القريب» يقال: بيننا وبين الماء ليلة قاصدة» أي: 
هينة السفر لا تعب فيها ولا بطء(؟). 

والقصد: بين الإسراف والتقتير» يُقال: فلان مقتصد في النفقة(°). 

اا ال 0 روه دا ف ار و قولة تال 


> 


وَأَفْصِدَ ف مشي * أي توسط بين الإسراع والإبطاء0). 


)١(‏ المصباح المنير» ص »)37٠١(‏ نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية» دراسة أصولية مقاصدية, د/ أم 
نائل محمد العيد بركاني » ص .)17١(‏ 

(۲) تفسير ابن كثير» (۳/ 5/9). 

(۳) كلمات القرآن. تفسير وبيان» حسين محمد خلوف» ص .)١٠١1/(‏ 

.)7/566( مختار الصحاح. ص (5 ؟75)) والمعجم الوسيط مادة قصد. ص‎ )٤( 

(6) المعجم الوسيط. مادة قصد. ص (7/56). 

0( ختار الصحاح» مادة قصل ص )4(« القاموس. ص CD)‏ المعجم الوسيط. مادة قصل 
ص (17/56). 

(۷) كلمات القرآن» ص (776). 


- »«¥- 
EREY‏ ھک ي اھ کا وا 
سک (Ds A27 a‏ 


وعن جابر بن سمرة وَعَلَيَدعَنَةُ يصف صلاة النبيّ صإاله اووس قال: « کت 
صل ايه الله صا ا فَكَانَتَ صلاتة قَصْدَاء وة قَصدًا ¢« 


وفي صفة رسول الله صا اه وو سام : 


fi > 6 9‏ رعه و ی 0 55 ر و ص 

عَنِ الجريْرِيٌ عَنْ اي - ويا سْدُعَنَةُ ل ايت رق الله صا اعلوس 

ماه رسو بو 077 2 23 ٢‏ آ 2 ر € 20 و انيم 
N‏ راوغ غَټري» ل فقلت له: فكيف رأیته؟ قال: « كان 


يض مَلِيحًا مُقَصَدًَا 20# 
« المقصد من الرجال بمعنى القصد» وهو الربعة بي 
أي يقال: رجل قصد: أي ربعة لا بالجسيم ولا بالضئيل(2). 


المقاصد: جمع مقصد. والمقصد: هو مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد. يقال: 


قصل قك قدا ومقضزا 017, 


وقد يطلق القصد على الاعتاد والأمٌ تقول: قصده يقصده قصداً بمعنى سار إليه 


)١(‏ كلمات القرآن. ص(١755))‏ أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية» د. سميح عبد الوهاب 
الجندى. ص )۲١(‏ وما بعدها. 

(1) أخرجه البخاريء ك: الرقاق» ب: القصد والمداومة على العمل ح (5475). 

() أخرجه مسلم» ك: الفضائل» ب: كان النبي صََإَلنَدعَتَهِوسَللٌ أبيض مليح الوجه. ح (77540). 
)٤(‏ ينظر تاج العروس(4/ ۳۹)» لسان العرب .)10/4/١11(‏ 

(5) مقاصد الشريعة الإسلامية. ص .)١5(‏ 

(5) معجم مقاييس اللغةء (5/ )٥‏ ومتن اللغة. أحمد رضاء .)٥۷١ /٤(‏ 


50 
وانجه نحوه» وهذا المعنى هو الأكثر استعمالاً في كلام الفقهاء والاصؤوليةة ومنه 
قوهم: « المقاصد تغير أحكام التصرفات» والمقاصد معتبرة في التصرفات» (). 
ثانياً: تعريف المقاصد في اللاصطلاح : 
لوقا صل تعر شات كثيرة ررد بعضا معها: 
التعريف الأول: لولي الله الدهلوي': 


« علم أسرار الدين» الباحث عن حكم الأحكام ولميّاتها2"0) وأسرار خواص 
الأعمال ونكاتها 26 


التعريف الثاني: وهناك من رأى من الباحثين220 يرى أن الإمام الغزالي قد 
أعطى المقاصد تعريفاًء حيث قال: 


« فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء» ودفع القواطع» وللتحصيل على سبيل 


الابتداء »). 


« وقد بين الغزالي المقصود بالإبقاء بأنه دفع للمضرة» والتحصيل جلب 
المنفعة» فكأنه عرف المقاصد بأنها: جلب المصلحة ودفع المفسدة» غير أنه يمكن أن 


)١(‏ إعلام الموقعين (/ /4). الموافقات للإمام الشاطبي .))۹۸/١(‏ القواعد الفقهية» د/ عبد العزيز 
محمد عزام» ص (۲۲). 

(۲) هو: أحمد شاه بن عبد الرحيم الدهلوي الحنفي (5١١١-15١١ه)ء‏ ومن مصنفاته: حجة الله 
البالغة» الإنصاف ني أسباب الخلاف. وعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد. 

(۳) أى حقيقتها. 

() حجة الله البالغةء للشاه ولي الله الدهلوي» أحمد عبد الرحيم (١/١؟).‏ 

)١(‏ كابن زغيبة عر الدين» المقاصد العامة للشريعة» رسالة دكتوراه» مقدمة لجامعة الزيتونة» بتونس 
عام ۱۲٤۱ھ‏ ص (۳۹). 

(5) شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعلیل» للغزالي ص .)٠١۹(‏ 
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يقال: إن هذا ليس تعريفاً للمقاصد نفسهاء وإنم) هو ذكر لما تحصل به رعايتها من 
جلب المصلحة ودفع المفسدة »(1). 

التعريف الثالث: « مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة 
للشارع في جميع أحوال التشريع» أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون 
في نوع خاص من أحكام الشريعة 6 

ثم قال: « فيدخل في هذه: أوصاف الشريعة» وغايتها العامة» والمعاني التي لا 
يخلو التشريع عن ملاحظتهاء ويدخل في هذا أيضاً معانٍ من الحكم ليست في سائر 
أنواع الأحكام» ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها »2"7, وهذا بالنسبة 
للمقاصد العامة. 

أما المقاصد الخاصة, فقد عرّفها ابن عاشور كا يلي: 

« وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة» أو لحفظ 
مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصةء كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة 
بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة» إبطالاً عن غفلة» أو عن استز لال 
هوى وباطل شهوة ». 

ثم قال: « ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات 
الناس» مثل قصد التوثيق في عقدة الرهن» وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة 
النكاح» ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق ». 


التعريف الرابع: « المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها؛ والأسرار التي وضعها 


(۱) مقاصد الشريعة الإسلامية» للإمام محمد الطاهر بن عاشورء ص (30). 
(2) المرجع السابق» ص .)٤۹(‏ 
() المرجع السابق» ص «(١ ٤١(‏ الملدخل إلى علم مقاصد الشريعة؛ د/ عبد القادر بن حرز الله ص (۱۷). 


م 

الشارع عند كل حكم من أحكامها .2١(»‏ 

وهذا التعريف جامع للمقاصد بنوعيها: العامة والخاصة. فأشار إلى العامة 
بقوله: « الغاية منها »» أي من الشريعة» وإلى الخاصة بقوله « والأسرار التى 
وضعها....»الخ(2). 

التعريف الخامس: « الغايات التى وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة 
العباد 24 

التعريف السادس: « هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه؛ أو 
معظمهاء أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم 
من أحكامها »(25. 

التعريف السابع: « هي الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها 
الشريعة» وأثبتتها في الأحكام» وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل 
EO OS‏ 

* التعريف المختار : يمكن أن نستخلص من التعريفات السابقة للمقاصد 
الع عرينا وخا 


وهو: « أن المقاصد هي المعاني والجكم ونحوها التي رعاها الشارع في 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفاسى ص (۳). مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
بالأدلة الشرعية» ص (735) وما بعدها. ١‏ 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص (۷). 

(۳) المقاصد الشرعية ص (۲۸). مقاصد الشريعة الإسلامية ص (۳۷)»ء نظرية المقاصد عند الشاطبى» 
أحمد الريسوني» ص (۷). 
)٤(‏ أصول الفقه الإسلامي» د/ وهبة الزحيلي (۲/ ٠٠۷‏ )0 

(6) مقاصد الشريعة. أ.د/ محمد الزحيليء ص (5). الأصول العامة لوحدة الدين الحق» د/ وهبة 
الزحيلي ص .)5١1(‏ 
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التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد .)١(»‏ 

شرح التعريف: المعاني: المقصود بها العِلَّل» وهذا اصطلاح معروف عند 
العا 

تعريف العِلَّة لغة: عبارة عا اقتضى تغييرأ ومن نَع سميت علة المريض» لأا 
اقتضت تغير الحال(١2‏ أو العِلّة: هي المرضء أو هي تغير المحل. 

قرفا « هو وصف في الأصل بني عليه حكمه. ويعرف به وجود هذا 
الحكم في الفرع» فالإسكار وصف في الخمر بني عليه تحريمه» ويعرف به وجود 
التحريم في كل نبيذ مسكرء والاعتداء وصف في ابتياع الإنسان على ابتياع أخيه 
بني عليه تحريمه» ويعرف به وجود التحريم في استئجار الإنسان على استئجار 
أخيه» وهذا مراد الأصوليين بقولهم: العلة هي المعرف للحكم. وتسمى العلة: 
مناط الحكم» قشنت انار 

« وهي الوصف الموجود في الأصلء والذي من أجله شرع الحكم فيه» وبناء 
على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم »(5). 

« هي الجالبة للحكم» والحكم هو المجلوب للعلّة »(6). 

وأحسن ما قيل في تعريف العلة؛ أنها: « وصف منضبط دل الدليل على كونه 


.)79 -۳۸( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص‎ )١( 

(۲) ينظر: الرسالة للإمام الشافعي» ص 57١2517 »٤١(‏ 57 0)» والبحر المحيط في أصول الفقه. 
لبدر الدين محمد بن ادر عبد الله الزركثئى الشافعى .)١١9 /٥(‏ 

() علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلآف ص (54). 

(54) الوجيز ني أصول الفقه. د/ عبد الكريم زيدان» ص .)١95(‏ 

() شرح متن الورقات. جلال الدين محمد بن أحمد المحلّ. ص .)١١5(‏ 
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مناطاً للحكم- مُتَعلقاً للحكم- » ١(‏ 

والعِلّة "ني اصطلاح الأصوليين تعني معتَيّين: 

-١‏ المعنى المناسب لشرع الحكم» وهذا المعنى هو المراد هنا. 

- الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل ترد تيب الحكم عليه مصلحة. 

o 
علة/". أو هي ما يترتب على التشريع من جلب المصلحة وتكميلهاء ودرء المفسدة‎ 
وتقليلها(؟).‎ 

والقول و« نحوها » في التعريف ليدخل في ذلك ألفاظ أخرى يعبر عن 
المتمقاصد مها كالهدف» والغاية» والفائدة» والثمرة» وهى مقصودة للشارع» ولس 
في «ونحوها» إبهام؛ لكون ذلك معيناً بالإضافة إلى الضمير. 

« التي راعاها الشارع في التشريع »» أي: التى عناها وقصدها وأرادها في 
التشريع» وذلك إشارة إلى أن أحكام الله معذّلة» وأن ما يترتب عليها من المصالح 
مقصودة للشارع» وليس جرد نتائج. 

«وعموماً وخصوصاً»: ليشمل التعريف المقاصد العامة» والخاصة» وذلك 
أن لفظ عموماً « يشير إلى ما راعاه الشارع في أحكام الشريعة عامة من حكم 
(1) أصول الفقه الذي لايسع الفقية جهله أ.د. عياض بن نامي السلمي. 
ا د الربيعة» ص »))١185(‏ المعدول به عن القياس» د/ عمر عبد 


)٤(‏ مباحث العلّة في القياس عند د الأضولين: له 0 عبد ا أسعد السعدي اميتي 
العراقي» ص .)٠٠١(‏ 


- 5 
ولفظ «خصوصاً» يشير إلى ما قصده الشارع في كل حكم من الأحكام من 
ڃگم» أو عِلّل. 
وأما عبارة « من أجل تحقيق مصالح العباد »» فهي وصف كاشف قصد به 
زيادة الإيضاح» وليس قيداً في التعريف؛ لكون المعاني التي راعاها الشارع في 
التشريع لا تكون إلا من أجل تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة .)١(‏ 


اد عاد ع 


4 م 
إلى AS VS‏ 


)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص (۳۸)ء وما بعدها. 
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: المطلب الرابع: تعريف الضرورة لغ وشرعاً‎ ٠ 

أولاً: الضرورة لغد: مشتقّة من الضَّررء وهو النازل ما لا يدفع له. 

ويمكن إيضاح معنى الضرورة في اللغة في أربع نقاط: 

-١‏ أن أصل مادة (ضر) خلاف النفع. 

؟- أن الضرورة تأتي بمعنى المشقة. 

۴- أن الضرورة تأتي بمعنى الحاجة. 

چان الضرورة تأتي بمعنى الحاجة والشدة لا مدفع لاء وهي اسم لمصدر 
الاضطرار. 

والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء؛ يقال: اضطره إليه: أحوجه وألجأه فاضطر. 
ويقال: الضرورة والضارورة والضاروراء؛ والجمع ضرورات("). 

ثانياً: تعريف الضرورة» شرعاً : 

عَرّفها الزركشي والسيوطي فقالا: هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك 
أو قارب» كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقى جائعاء أو عرياناً مات» أو تلف 
1 ۰ 

وقال المالكية: « الضرورة هي الخوف على النفس من الحلاك علماً (أي قطعاً). 
أو ظناً؛ أو هي خوف الموت» ولا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت» وإنم) 


.)۲۱۲( كتاب التعريفات للعلامة علي من محمد الشريف الجرجاني الحنفي» ص‎ )١( 

(5) ينظر: القاموس المحيط (۲/ ۷۷)ء والنهاية في غريب ار ختار الصحاح 
ص (۳۷۹). والمصباح المنير ص ٠(‏ °(« والمعجم الوسيط. »)٥۳۸/۲(‏ حقہ حقيقة الضرورة الشرعية 
وتطبيقاتها المعاصرة» د/ محمد بن حسين الجيزاني» ص (۲۳). 

(۳) قواعد الزركشيء المنثورة في ترتيب القواعد الفقهيةء نقلاً: من نظرية الضرورة الشرعية» د/ وهبة 
الزحيل؛ ص (55). 
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يكفي حصول الخوف من الهلاك؛ ولو ظناً »(21. 
وقال الشافعية: « من خاف من عدم الأكل على نفسه موت أو مرضاً محوفاً 
أو زيادته» أو طول مدته» أو انقطاعه عن رفقته» أو خوف ضعف عن مشي» أو 
ركوب. ولم يجد حلالاً يأكله ووجد محرماًء لَزمه أكله 20# , 


« الضرورة: هي الخشية على الحياة إن لم يتناول المحظورء أو يخشى ضياع ماله 
كله» أو أن يكون الشخص في حال تبدد مصلحته الضرورية ولا تدفع إلا بتناول 
حظور لا يمسٌ حق غيره ا 

« الضرورة أشد دافعاً من الحاجة» فالضرورة: هي ما يترتب على عصيانها 
خطرء كما في الإكراه الملجى» وخشية الحلاك جوعاً »0 . 

« الضرورة هي: أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطرء أو المشقة الشديدة 
بحيث يخاف حدوث ضرر» أو أذى بالنفسء أو بالعضوء أو بالعرض. أو بالعقل» 
أو بالمال وتوابعهاء ويتعين أو بباح عندئذ ارتكاب الحرام» أو ترك الواجبء أو 
تأخيره عن وقته» دفعاً للضرر عنه» في غالب ظنه ضمن قيود الشرع »(6). 

الضرورة في إطلاقها عند علماء الشريعة يراد مها معنى عام ومعنى خاص: 

أما المعنى العام للضرورة:؛ فهو: ما لابد منه في قيام مصالح الدنيا والدين؛» 
والمقصود بذلك: المصالح الضرورية» وهي الضَّرورِيّات الخمس. 


)١(‏ القوانين الفقهية» لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُزي» ص (177). الشرح الكبير لأحمد الدردير 
(16/۲). 

() مغني المحتاج )١١ ١ /٤(‏ . نظرية الضرورة الشرعية . ص .)٦۷(‏ 

(۳) أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة » ص .)۳١۲ »٤۳(‏ 

.)51/( المدخل الفقهي» للأستاذ الزرقاء ف (250))» نظرية الضرورة» ص‎ )٤( 

.)١ 57( نظرية الضرورة ص (/517) وما بعدهاء مقاصد الشريعة الإسلامية» د. زياد حميدان» ص‎ )١( 


إن 2 

ومن الأمثلة على ذلك: أن الصلاة ضرورة لحفظ الدين» والطعام ضرورة لحفظ 
النفس» والاحتجاج بالسنة ضرورة شرعية» والعلم باللغة ضرورة لمنصب الاجتهاد. 
وهذا المعنى يتفق مع المعنى اللخوي» وهو: الحاجة والشدة التي لا مدفع لما. 

وأما المعنى الخاص للضرورة. فهو: الحاجة الشديدة الملجئة إلى ارتكاب 
محظور شرعي. 

وهذا المعنى أخصٌ من المعنى العام؛ حيث يراد بالضرورة ها هنا ضرورة 
معينة خاصة» وهي تلك الحاجة الصعبة التي يرتكب من أجلها شىء من 
المحرمات الشرعية. ۰ 

وحاصل القول: أن الضرورة بمعناها الخاص قد اجتمع فيها أصلان: 

الأصل الأول: كونها من قبيل المصلحة؛ وهذا ما دل عليه قوله في التعريف 
(الحاجة الشديدة) حيث إنها اختصت بأعلى درجات المصالح وأقواهاء وهي 
ا 

الأصل الثاني: كونها سبباً من أسباب الرخصةء وهذا ما دل عليه قوله في 
التعريف: « الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعي ». 

حيث إن هذا السبب» وهو الاضطرار اختص بكونه أقوى الأعذار الموجبة 
للرخصة على الإطلاق'. 

والصروريًات هي: « المصالح التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة 
وهي: حفظ الدين والنفس» والعقلء والمال» والنسب »0©. 

أو هي: « ما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر 


(۱) أحكام القرآنء لابن العربي» /١(‏ 58). 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائرء للسيوطي. ص (/الا- ۸) والأشباه والنظائرء لابن نجيم» ص (ه/ا- 
“/ا» حقيقة الضرورة الشرعية» ص (35) وما بعدها. 

() ينظر: المستصقّى ص (٠١٠)ء‏ والمحصول (۲/ »)۲۲١‏ ونہاية السول (5/ ۸۲)ء والإمباج (۳/ .)٠١‏ 
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مصالح الدنيا على الاستقامة» بل على فساد وتبارج وفوت حياة» وفي الأخرى 
فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين »(21. 

أو هى : « ما تصل الحاجة إليه إلى حدٌ الضرورة »(؟ 

أو هي : « ما كانت مصلحته في محل الضرورة ٠»‏ 

ولا تنافي بين هذه التعريفات» فإن مؤدَّاها واحد» وهو أن حفظ مقاصد 
الشريعة الخمسة واقع ضرورةء من حيث إن العالم لا يستقيم إلا بهاء فضياعها 
ا 
فإن مقاصد الشريعة تتحقق وبالحافظه عن لكر gO‏ والندين 
والنسب (أو النسل)» والعقل امال - وتسم هذه ب (المقاصد الخمسة) - أ 
الستة عند بعضهم» روفنس اشا 

وحفظ الضروريّات يتم بأمرين: 

الأمر الأول: ما يقيم أركانهاء ويثبت يثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود. 

والأمر الثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع» أو المتوقع فيهاء وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العده(2). 


.)۸ /۲( الموافقات‎ )١( 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص .)١75(‏ 

(۳) شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي (5/ .)٠١۹‏ 

(؟) غاية الوصول» ص .»)٠۲٤(‏ والتقرير والتحبير (۳/ 55 .)١‏ 

)١(‏ الفقه المقاصدي عند الإمام الشاطبي وأثره على مباحث أصول التشريع الإسلامي» د/ أحسن 
لحساسنةء ص(۷) » والموافقات للشاطبي (۲/ 28 التسل دراسة مقاصدية في وسائل حفظه في ضوء 
تحديات الواقع المعاصر, د/ فريدة بنت بنت صادق زوزو» ص .)0١(‏ 
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المبحث الثاني 
مقاصد الشريعن الاسلاميي 
وفيه ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: 


المقاصد الضروريت» والمقاصد الحاجيت» والمقاصد التحسينيي: 

إن مقصد الشريعة من التشريع: حفظ النظام العام وضبط تصرف الناس فيه 
على وجه يعصم من التفاسد والتهالك» وذلك إنا يكون بتحصيل المصالح 
وجنات اا 

وتنقسم مقاصد الشريعة بحسب اعتبارها من مصالح» وبحسب قوة تأثيرها 
حول المصالح والحاجة إليها إلى: ضرورية وحاجية وتحسينية. 


«"الصرع الأول: المقاصد الضروريي : 
أولا: تعريف الضروريات: 


ويقصد بها: المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره» 
بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة» وساد الناس هرج ومرج» وعمت أمورهم 
الفوضى والاضطراب» ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. وهذه 
الضَّرورِيّات هي: الدين» والنفسء والعقل» والنسل» والمال.. وهذه المصالح 
راعتها الشرائع جميعاً وإن اختلفت في طرق رعايتها والمحافظة عليها ("). 

» المقاصد الضرورية هي: ما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث 
إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج وفوت حياة» 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص (۲۲۹)ء مقاصد الشريعة عند الإمام مالك بين النظرية والتطبيق 


ص (95). وما بعدها. 
(۲) الوجيز في أصول الفقه» ص (715). 
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وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين »(21. 

وقد دل الاستقراء على أن الشارع الحكيم شرع من الأحكام والتكاليف ما 
يقيم هذه المقاصد التي تبلغ الحاجة إليها مبلغ الضرورة؛ ولقد جزم الكثير من 
الأصوليين" بأن المقاصد الضرورية: تنحصر في المحافظة على خمسة أمور هي: 
الدية؛ والنفس» والعقل»:والنسلء الال" . 

يقول الإمام الغزالي رَمََأنَه « ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن 
لبط عله صنيع وتطنهم a SG‏ 
هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصولء فهو مفسدة» 
o‏ 

وهذا النص من الإمام الغزالي يَمَهُلنَهُ صريح في الجزم بحصر الكليات في 
الشريعة الإسلامية في الأصول الخمسة المذكورة» وذلك بالاستقراء: فالدين بقتل 
الكفار (أي بجهادهم)ء والنفس بالقصاصء والعقل بحد المسكرء والنسل بح 
الا وا مال معد السارق :وا لحار 80 


« وحفظ هذه الصَّرورِيات بأمرين: أحدهما: ما يقيم أصل وجودها. 


(١)الموافقات‏ للشاطبی» (۲/ .)١١‏ 
(؟) البحر المحيط» للزركشيء (2304/4)) الإحكام للآمدي؛ (/ 200 المحصول مع شرح 
نفائس الأصولء للرازي» (23777/54)» الإمباج في شرح المنهاج» للسبكي» .)٠١ /٤(‏ شرح العضد 
الإيجى على ختصر المنتهى لابن الحاجب المالكى ص (۳۲۱)» نشر البنود على مراقى السعود. سيد 

عبد الله بن إبراهيم العلوي (۲/ )۱۷١‏ » التحصيل من المحصولء للأرموي (۲/ 147). 

(۳) أصول التشريع الإسلامي, علي حسب الله ص .)۳۳٤(‏ 

)٤(‏ المستصقّى من علم الأصول )۳٠١/١(‏ المدخل إلى علم مقاصد الشريعة من الأصول النصية إلى 
الإشكاليات المعاصرة ص »)١٠١(‏ علم أصول الفقه لخلاف ص (۲۱۷) ولكنه ذكر العرض بدلا من النسل. 
(5) شرح العضد على ختصر ابن الحاجب ص (۳۲۲)ء المدخل إلى علم المقاصد ص .)١١8(‏ 


ال 
والثاني: ما يدفع عنها الاختلال الذي يعرض ها 0 
« فالمصالح الضرورية: هي التي تكون الآمة بمجموعها وآحادها في ضرورة 
إلى تحصيلها بحيث لا يستقيم النظام باختلالهاء بحيث إذا انخرمت تؤول حالة 
الأمة إلى فساد وتلاش» ولست أعني باختلال نظام الأمة هلاكها واضمحلاها؛ 
لن هذا قد سلمت منه أعرق الأمم في الوثنية والهمجية» ولكني أعني به أن تصير 
أحوال الآمة شبيهة بأحوال الأنعام» بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها 
الشارع منهاء وقد يفضي بعض ذلك الاختلال إلى الاضمحلال الآجل بتفاي 
بعضها ببعض» أو بتسلط العدو عليها إذا كانت بمرصد من الأمم المعادية هاء أو 
الطامعة في استيلائها عليها »". 


ثانياً: أدليّ الضروريات الخمس بالاستقراء والكتاب والسنت: 

)١(‏ الاستقراء" كدليل للمقاصد الخمسة: 

« قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على 
الضَرورِيّات الخمس: وهي الدين» والنفس» والنسلء والمال» والعقل» وعلمها 
عند الآمة كالضروريء ولم يثبت لنا ذلك بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين 
يمتاز برجوعها إليه» بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموعة أدلة لا تنحصر في 
باب واحد..» .)٤(‏ 


ودد كر من الآأصوليين أن هذه الاير اة مراعاة فى كل شم :. 


.)۷۸( مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص (١۷۷-۷)ء‏ أهمية المقاصد في الشريعة ص (/ا/ا١).‏ 

(۳) الاستقراء: هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته؛... المعجم الوسيطء مادة قرأ ص 
(0075» التعريفات» للجرجاني» ص .)۷١(‏ 

(؟) الموافقات» (۱/ ۳۸)» النفائس» .)٠١١۸ /٤(‏ 

(5) الموافقات /١(‏ ۳۸)» البحر المحيط (ه/ 9 .)5١‏ 


- غ0 

« إذا استقرينا موارد الأحكام التي جاء بها الكتاب والسنة» وجدناها جميعاً 
ترمي إلى تحقيق مقاصد الشارع من تشريع تلك الأحكام.. ثم راح يُوضّح ما جاء 
في الكتاب من موارد الأحكام التي تحقق مقاصد الشرعء كقوله تعالى: :9 إِنَ أله 
ا بالل وخسن يتاي ذى اقرف وين عن الْفَحْمَلهِ والسجكر 
َلبَق وکځم مڪ گرو © 1 النحل ] . 

والمقصود مراعاة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل شىءء» فالعدل بين 
الناس مقصود للشارع» ويبرز هذا المعنى تصريح الآية لمفهوم الا 
المأمور به» وهو النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وقد ذكر الكثير من الأمثلة في 
كتاب الله »(). 

وما يدل على أهمية الاستقراء في المقاصد الشرعية: قوله ا 
[ الان بع وَسَبْعُونَ - أو بضع َنود - شنب انلها ول لا إل رلا اله 
وََدَنَاهَا إِمَاطَة الْأَدَى ڪن الطريق» ey‏ نَّ الان )۴ فقد مع 
لقف ريا aN E‏ اثنين» بدأ أولما بعقيدة التوحيد من هذه 
البداية» منتهياً بآخر الطرف الثاني وهو أبسط نموذج لخدمة المقاصد العامة 
كإماطة الأذى عن الطريق» وبذلك ندرك أن مقاصد الشارع محصورة بين وجوه 
المصالح» كوه كانت أو 1 

(۲) أدلة من الكتاب والسنة للاستدلال با LY‏ 


() أدلة من الكتاب: قال الله تعالى: فلکت الوا أت مارب ءي 


.)8١( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ص (٦۸)ء أهمية المقاصد» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء ك: الإيهان» ب: بيان عدد شعب الإيمان وفضلها وأدناهاء وفضيلة الحياء» وكونه 
من الإيمانح رمه). 

(۳) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ص (٦۸)ء‏ أهمية المقاصد» ص (۸۸). 


- ۴۵- 
و 0 ا دلا TT‏ ين ماق شن 
ما ھر متها وما بط ولا نلوا 
الس اَل ار E‏ 
كر 1 سیب اة دازا اتڪن ليود اوي 
سالد عه ر4 فد توا وكا e f‏ وَيِعَهَ د ال اڪ 
وصتکم یہ لعا و کد کوت ل( وَأ ا م ولا تَتبَعُوا 


اسل فَتعَرَقَ بكم عن سبلي کک و بو لڪ َون رہ © 3 4 


[الأنعام]. وهذه الآيات المذكورة آنفاً تدل على عناية القرآن بالصروريّات» أو 
لاض ال ةا 

فقد ورد فيها حمّظ الدين» 0 تعالى ۰ سسكا وني 
قوله: #إوَأَنَّ مدا صر مُسَيَقِيمًا فَتَبَعْوة ولا َا أ 
سیل 4 ا Ea‏ 
يوحدوه بالعبادة» وأن يتبعوا صراطه المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» ونهاهم عن اتباع سبل الشيطان فإنها غي وضلالء وفي سلوكها 
إعراض عن دين ال حق واتباع لأهواء النفوس ووسواس الشيطان. 

وحطظ النضس» في ة SS‏ ممتي وقوله 
تعالى: # ولا نلوا تقلا التق الى حامرلا يلحي 

ووجه الاستدلال من ناحيتين: 

الأولى: النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 

الثانيت: ما يفهم من شرع قتل النفس التي حرم الله بالحق» فإن قتل النفس 
بالحق حفظاً للنفس في باب القصاص» وحفظاً للدين في باب الردّة» وحفظا 


ا 
للل ن باب الرحي: 
وجاء حطظ النسل: ني قوله تعالى: ولا قروا آلفوک ج ما ظه ر نها وما 
بط 4# » ومن أعظم الفواحش الزنا الذي وصفه الله تعالى في آية أخرى بأنه 
59 35 د 1 سح مم صر 00 ا 
فاحشة» کا قال تعالى: 9 ولا فربوأ لز إن کان محِمَه وسا سبيلا (5) 4 
[الإسراء]. ويدخل في هذا حطظ العرض أو التسب أيضاً. 
وجاء حفظ المال» في قوله تعالى: :3 ولا را مال ليم إلا ا 
کی بلع اشک وأوفوأ مهد ن الع کات مشولا ل 4 [الإسراء]. 
وقوله: وَأوَهُواْ ألحكيل وَالْمِيرَانَ بالْقِسَطٍ 4 [الأنعام: ]15١‏ . 
وأما حطظ العقل. فمطلوب أيضاً؛ لأن التكليف ذه الأمور لا يكون إلا لمن 
٤‏ 5 3 ا 1 کر ٦‏ ر ۶ے 0 1 
سلم عقله» ولا يقوم بها فاسد العقل» وفي قوله تعالى: 1# لَعَلكم تَعْقِلُونَ # إشارة إلى 
ذلك» والله أعله17). 


وال عاق : يتاي لت لذا جا الْمُؤَْتُ ببايعتك عل أن لا نرک بال 
يم ووم J‏ سوج لير روس 


کا ولا يرف ولا ولا ينان اوخن وكين هكن بفريكة بت دين 
تلك ولا بتك ف مروف مايه وَأسْتَغْفرَ هُنَ أله إن لَه عمد حم 
© © [الممتحنة ] . 

« إذ لا خصوصية للنساء المؤمنات» فقد كان رسول الله صالة عدو 
البيعة على الرجال بمثل ما نزل في المؤمنات »". 


3 
52 


يأخذ 


)١(‏ الإسلام وضروريات الحياة» د/ عبد الله بن أحمد القادري ص (17))» مقاصد الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص )١18١(‏ وما بعدها. 
(۲) مقاصد الشريعة. لابن عاشور» ص(۷۷). 


- 5 
فالآية المذكورة آنفا معت الضَّرورِيّات الخمس أيضاً: 
ولس ا 
- أن لا يشركن بالله شيئاً: هذا حفظ الدين. 
؟- ولا يسرقن: حفظ المال. 
؟- ولا يزنين: هنا حفظ العرض والنسب والنسل. 
&- ولا يقتلن أولادهن: هنا حفظ النفس» فقتل الأولاد بعد وجودهم» هو 
تل للنفس. 
۵- وأما العقل فلم يذكرء لأنه عادة يعتبر جزءًا من النفس» فهو داخل 
وهناك آيات عديدة شبيهة بآيات الممتحنة أو الممتحَنةء جامعة لمذه الأركان 


والأسس» كا نجد في خواتيم سورة الفرقان: ل وَحباد لين لدت يشود عل 
الس هوبا ولا حَاطبهُمْ الجدهلوب قالوا سلنما ا ولس ۰ يتوت ت ريه 
١‏ وقکما ا الذي بقولون ر ا اتف عتا ب جهَمْ کڪ دابا 

خَرَامًا I‏ انها سات مُسَتَفَرَا ماما ا والرت إا انقفو لم رفا ولم 
< رو 


فوأ وککان ببست ذلك قَوَامًا © الین لا يتغرت مم آلو لما 


شن اق َل حَيَمَ مه إل أَلْحَنٌ ولا ينيك ومن قعل ذلك یلق أَقَامَا (50) 
يُصَلحَفٌ لَه لداب يوم اليم ود فيو ما ا 4 [الفرقان] . 


r ےم‎ 


ونجد ل وقطضئ ربك ألا ت أ 
Lg‏ رو و کے راص صم وه 00 مس س 
ِيَاهُ ويالولدين إِحَسَدنًا إِمًا يبلعَن عند الحكبر أحد همآ أو كلاهما فلا تقل فسا أي 
دج ردو عو س رصم «» ر f‏ 6 
ولا تنهره ل لمع هوا حكَريمًا © ونيش لَهُمَا جت الذل من اليَحَمَةٍ 


هه ان مو سه ر 6 52 برع عو 
ا راف صَغِيرا () رَد ف امل يما في نه 7 : إن كرا صَللِحِينَ للحن 


2 


- ۴۸- 
اريس طَنا © وات ذا الف حم الیش کی وَل لتيل وك 
4 د 


یی © 4 لزيد امون ایی وك الکن رده نو ن 


2 ° 


وما ترسو عن ا حمق ون وَيْكَ جیما کل لهم کو یسوا ا ولا مل بد 
ملول پک َك ولا متها كل الط عد ملوما سوا © إن ريك ببس أرق 
ررم کہ إن لھم کد خا کی © ولا رالزق نه اة َة 
وسا سبلا (5) ولا فوا الس ای حم أله إل بالحی ومن می مظأوما همد 
جعاتا وليه ساطتا لا يرف ف الْمَيَلْ إِنَّهُ کان منضويًا (05) ولا دقرا مَالَ 
لبي إلا يق ہی اخسن ی ب اہ وو رال اھ کات غل © 
وف الک إا ليطا الس ذلك روحس أويلا () 4 [الإسراء] 

« ويكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة: 
(الشركء والزناء وقتل النفس)» ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة! الجريمة 
الأولى: قتل للفطرة» والثانية: جريمة قتل للجماعة» والثالثة: جريمة قتل للنفس 
المفردة» إن الفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة» والجماعة التي تشيع فيها 
الفاحشة جماعة ميتة» منتهية حتمأ إلى الدمار» والحضارة الإغريقية والحضارة 
الرومانية والحضارة الفارسية شواهد من التاريخ» ومقدمات الدمار في الحضارة 
الغربية تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر فيها كل هذا الفساد» والمجتمع الذي 
تشيع فيه المقاتل والثارات مجتمع مهدد بالدمار.. 


ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقسى العقوبات» لأنه يريد 
حماية مجتمعه من عوامل الدمار...»217. 


.) 1١3189-17 1 /۳( فى ظلال القرآن» للأستاذ سيد قطب اله‎ )١( 


5 إن 5 
(ب) أدلة من السنة: 


قال رسول الله صلل فووا : [ لا بل دم ري مُسْلِم شد أن لآ إل إلا 

اللا وان وول له إل بِإِحْدَى ثَلآَثِ: ا 88 وَالقيّبٌ الرّاني» وَامَارِقٌ 

7 و و 

من نَّ الدين التارك د اة( وني رواية مسلم: ! وَالتَارٍ ل ك لِدِينِه الممَارِقَ 
عة ). 


اليف دليل عل إثنات المقاضيد الشرعية بالسنة. 
وقد نجد كثيراً ما يقرن في القرآن والسئّة بين النهي عن قتل النفس» والزناء 


0 ل قا 4 


والشرك بالله» کا في قوله تعالی وَاَلدنَ لا يدعو مم آله لها َاحَرَ ولا يقو 
التفس الت حرم لل یحی ولا رويك ومن يقل دك اق أا () 4 [الفرقان] 


o2‏ ل 


وكا جاء في حديث عبد الله بن مسعودٍ EE‏ له فلك ورل الله 
و 


2 الذَْبِ أَعْظَمْ؟ قَالَ: ( أن عل للها کک 
َه 082 0 و e > a‏ 204 0 ور 
الل ا ثم أي؟ ل: ١‏ أن 2 


IE جارك‎ 


والحذيك أيضا دليل عل حفظ الدين والنفس :والعرضن والسل والتسب» 
وهناك أحاديث كثيرة تدل على أهمية ورعاية وحراسة المقاصد الشرعية الخمسة» 


أو الصروريّات الخمس. 


.)5818( أخرجه البخاري» ك: الديات» ب: قول الله تعالى (... أن النفس بالنفس)» ح‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم» ك: القسامة» ب: ما يباح به دم المسلم حديث رقم (1517/5). 

(۳) أخرجه البخاري» ك: التفسير. ب: قوله تعالى: #إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون رقم 
70 54). وك: الحدودء ب: إثم الزناة» رقم (١١1۸)ء‏ وأخرجه مسلم ك: الإيمان» ب: كون الشرك 
أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» رقم .)١51١(‏ 


5 «غ8- 
٠‏ الطرع الثاني: المقاصد الحاجيي : 
والفرق بينها وبين الاضطرار: هو أن الاضطرار إلى الشيء هو الإلجاء إليه» 
فالحاجة نقص » والاضطرار دفع إلى الثثىء. وتجمع على حاج وحاجات 


واصطلاحاً: الحاجيّات: وهي الأمور التي يحتاج إليها الناس لرفع الحرج 
والمشقة عنهم» وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت 
والضيق» والحاجيّات كلها ترجع إلى رفع الحرج عن الناس» وقد جاءت الشريعة 
بالأحكام المختلفة لتحقيق هذا الغرض . 

وهي أيضاً: ما كان مفتقراً إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على 
المحملة- ا حرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح 
العامة» ومَثّله الأصوليون بالبيوع» والإجارات» والقراضء والمساقاة» ويظهر أن 
معظم قسم المباح في المعاملات راجع إلى الحاجي »0. 

اكحاض 0 ويها داتية بو الصريرر رميق ار سيت رخال العام 
الحياة وتعطلت المنافع» وعدمت الضروريّات» أو بعضها. بل لو فقدت للح 


(۱) لسان العرب. لابن منظور. (۲/ 57 )١‏ وما بعدها. 

(5) الوجيز في أصول الفقه. ص (۳۷۷)» رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» د/ عدنان محمد جمعة 
ص .)١160(‏ 

(*) الموافقات »)7١/7(‏ والمحصول» (۲/ ۲۲۲)ء والإحكام للآمدي (۳/ ٤۲۷)ء‏ ومنهاج الأصول مع 
الإبباج (۳/ »)٠١١‏ والبحر المحيط »)73١١/5(‏ وشرح الكوكب المنير (4/ 175)» ومقاصد الشريعة» 
لابن عاشور. ص .)۸۰٩(‏ دار السلام القاهرة. مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة ص .)7١8(‏ 


-١- 
00 a 8 

الناس عنت ومشقة وحرحٌ يشوّش عليهم عباداتهم» ويعكر عليهم صفو حياتهم. 

وربا أدى ذلك إلى الإخلال بالضَّرورِيّات و 

وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على رفع الحرج والمشقة عن الناس» 

2 0 ا رک .کد > لم 

ومن ذلك: قوله تعالى: وما جع ع في أل من حَرَج 114 الحج: ۷۸ ]. 

وقال تعال: ‏ ما ڀُريڈ اه يجک يڪم ين حَرَج وکن بريد 
لیطهرکہ 6 المائدة: 5 ] . 

وقال تعالى: رید أله يڪم الْمْسْرَ وَلَايرِِدُ بكم الْعْسَرَ 16 البقرة: 185]. 


وقال رسول الله صَإََعَِوسَ: ( إِنَّ الدّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يساد الدينَ أحَدٌ 
لبه .. 1(4". وقال أيضاً: ( لاضَرَرَ ولاضرار ) . 

(OSL KS AMA AT af 

وقال أيضا: 1 إن الله بحب الرفق ني الآمر كلو ) 

فمن مقاصد الحديث: الرفق والتخفيف والتيسير في الأمور كلها. 

« إن الغلظة في الأمرء والنهى تزيد المقلد جموداً على التقليد» فلا يصغى سمعه 


إلى قول فاضل ولا قول مفتي »(26. 


.)١١/۲( ينظر: الموافقات‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, ك: الإيمان» ب: الدين يسرء حديث (79). 

(۳) أخرجه مالك 1 الموطأء ك: الأقضيةء ب: القضاة في المرفق» ح (١١)ء‏ وابن ماجهء ك: الأحكام 
ب: من بني في حقه ما يضر بجاره. ح ,.237375٠(‏ والدار قطني وغيرهم. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» ك: الأدب. ب: الرفق في الأمر كله ح (25075» ومسلم: ك: الآآداب» ب: 
النهي عن الابتداء أهل الكتاب بالسلام.. ح .)۲٠٠١(‏ 

(5) مجلة المنار» لرشيد رضاء مج٤۰۳‏ (۲/ .)١١5‏ 


-&¥ - 

وقال صِبَآلنَعَيتَووَسئرٌ: ( يسوا وَلاَنْعَسّرُواء وَبَشُرُواء ولا مروا .)(٤‏ 

« فالحديث أشار إلى أهم أصول الدين القطعية بالنص» اليسر ورفع الحرج »7” 

وقال مإِلاعكوسَة: ( لأيْصَلَينَ أذ العضر لاني بني قربط ٩)‏ 

« وقد فهم بعض الصحابة أن المراد عدم التأخر عن الوصول إلى بني قريظة 
في ذلك الوقت» فصلوا في الطريق ولم يتأخروا »(5). 

فا حرج مرفوع في شرع الله سواء في العبادات أو العادات أو المعاملات أو الجنايات. 

قال الإمام الشاطبيٌ: اك جيه إن هي حَائِمَة 0 هذا الحمّى إِذْ 
هي ردد عل الصروريّات» کولم بحیث 8 في | لقا بها واكتسابها 
المشتقات» وميل مِم فيها لل ال الال ف الْأمُورء حتی تَكُونَ جار 
عَلَ وَجْهِ لا ميل إِلَ إِفْرَاطٍ ولا كفرط I EG‏ عق الوه الفا 
فوع داقر عؤل الأكورالفدورئة:... قالخَاجئ مکیل [لفخوري »( 8 

مثاها: في]| يتعلق بحفظ الدين: شَرّع العبادات دع لأركانه وشرع الرخص المخففة 
كالنطق بكلمة الكفر لتجنب القتل» وكالفطر بالسفر» والرخص المناطة بالمرض. 

ومثاها: في| يتعلق بحفظ النفس: إباحة الصيد والتمتع بالطيبات» وهو ما زاد 
على أصل الغذاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك: العلم» ب: ما كان النبي ةدوسم يتخوّهم بالموعظة والعلم كي لا 
ينفرواء ح (59). 

(۲) مجلة المنار. مج737 (9/ /56). 

(۳) أخرجه البخاري: ك: الجمعة» ب : صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإياءً. ح .)4١19(‏ 

.)٠١٤١/۲( ۲٣۲جم مجلة ا منار»‎ )٤( 

.)۱۸ -١۷ /۲( الموافقات‎ )5( 


- &- 
ومثاها: فيا يتعلق بحفظ المال» التوسع في شرعة المعاملات كالقراض7١)‏ 
والتك "1 E‏ 
ومثاها: فيا يتعلق بحفظ النسب: شرع المهور والطلاق» وشَّرّط توفر الشهود 
lk‏ الو 0 
« فالضروري ما لابد منه ولا عيش بدونه» والحاجي ما تكون بدونه في ضيق 
ومشقة» وما لا يصل هذا ولا هذاء فهو تحسيني »(0). 


د اد اد 
35 


: الطرع الثالث: المقاصد التحسينيت‎ ٠ 

يتفق الأصوليون على حقيقة المقاصد التَّحْسينيّة وتتفاوت عباراتهم في 
تعريفهاء ويتفقون في التمثيل لتلك المسائل التي تشملها هذه المقاصد. 

تعريف المقاصد الح 

« مالا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة» ولكن يقع موقع التحسين والتزيين 
والتيسير للمزايا والمزائد» ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات »(5). 


)١(‏ القراض: هو أن يدفع شخص لآخر مالاً ليتجر فيه والربح مشترك بينهماء ويسمى أيضاً: 
المضاربة» ينظر: المغني لابن قدامة (54/ »)۳١١‏ بدائع الصنائع» للكاساني (5/ ۷۹)ء روضة الطالبين» 
للنووي /٥(‏ ۱۱۷). 

() السَّلَّم: وهو عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد فيقدم الثمن ويؤخر المثمن. 
ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (5/ ۳۲۹) المغني لابن قدامة (5/ 01*٠5‏ روضة الطالبين للنووي /٤(‏ 9) 
(۳) المساقاة: وهي معاملة على تعهد شجر بجزء من ثمرته. ينظر: روضة الطالبين للنووي» 
١16١ /0(‏ ) المغنى لابن قدامة /٥(‏ 881). 

(4) ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية» محمد سعيد رمضان البوطى ص (189). 

(5) حاضرات في مقاصد الشريعة أ. د/ أحد الريسون» ص (190). ٠‏ 

(5) المستصفى من علم الأصول» :)7١5 /١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص (778). 
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« إا الأخذ با يليق من محاسن العادات» وتجنب الأحوال المدنسات التي 
تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق »(1). 

« هي ما لا يتعلق بضرورة خاصة ولا حاجة عامة» ولكنه يلوح فيه غرض في 
جلب مكرمة؛ أو نفي نقيض هماء ويجوز أن يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث» 
وإزالة الخبث .)٠»‏ 

« ما كان بها كال حال الأمة» في نظامهاء حتى تعيش آمنة مطمئنة» وها مبجة 
منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم» حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في 
الاندماج فيهاء أو التقرب منها... والحاصل آنا ما تراعى فيها المدارك الراقية 
ال 1" :وسا ال هات دا انول ال 2 

وتلاخظ من التعريفات السابقة وغيرهاء أن المقاصد التخسينة دائرة حول 
الكماليات» والرفاهية في الآمور المعاشية» وإضفاء الصبغة الحالية على المجتمع» 
متمثلة بنظافة المجتمع وزينته» ونظافة الأفراد ليظهروا بأكمل صورة» عملاً بقول 
النبيّ موسا : [ ن الله يل نب الحا )(20. 

وكذلك في مجال الأخلاق شرع ما بناسب 0 الرفيع» ومكارم الأخلاق» 


0 


وذلك بقول الرسول صا يورسار: ‏ إن بعِنْتُ لانم مَكَارِم الْأَخْلَاقٍ ). 


)١(‏ ينظر الموافقات» »)١١/۲(‏ التعريفات للجرجاني ص »)١٠١(‏ المقاصد الشرعية- تعريفها- 
أمثلتها- حجيتهاء د/ الخادمى. ص (9). 

(؟) المقاصد الشرعية: الخادمي» ص (44). البرهان, لإمام الحرمين الجويني (۲/ 975- 476). 
(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية» لابن عاشور» ص .)۸١(‏ 

(5) ينظر: الإحكام للآمدي .)٠٠۳/۳(‏ وروضة الناظر 2»)517/١(‏ شرح الكوكب المنير 
(57/5"» إرشاد الفحول. ص (١۱۹)ء‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» د/ زياد حميدان» ص (۲۳۸). 
(5) أخرجه مسلم» ك: الإيمان» ب: تحريم الكبر وبيانهء ح (91). 

(5) السنن الكبرى للبيهقي (۱۰/ .)١91‏ 
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وني رواية أخرى: [ ا َم صَالِحَ الأخلاق الال 
وهي تلك المقاصد التي إذا ما تخلّف تحققها لا يكون تخلّفَه سبباً في توف مسيرة 
الخلافة في الأرضء أو انحلالها كا هو الحال في تخلّف المقاصد الضرورية» ولا سبباً 
في طروء المشقة والحرج عليها كا هو ا حال في تحَلّف المقاصد الحاجية» وإنما يطرأ 
انها عل اك اة غات ماهر الج وال وال طا وال اح 
وظهور مظاهر الخشونة والتجهم والتوتر» سواء فيم يتعلق بأحوال الفرد» أو بأحوال 


الميئة الاجتاعية 50). 
وكمة فضيلةالشيخ عبد الوهاب أف خي جامع لمن القصد التحسيني 
حيث قال: « فهو ما تقتضينه تقتضينه المروءة والآداب» وسير الأمور على أقوم منهاج» وإذا 


فقد لا تختل حياة الناس كا إذا فقد الأمر الضروريء ولا ينالهم حرج» كا إذا فقد 
هذا الأمر الحاجي. وتكون حياتهم مستنكرة في تقدير العقول الراجحة والفطرة 
السليمة» والأمور التَحُسينية للناس بهذا ا معنى ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 
العادات- وكل ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أحسن منهاج »7 


وبالأحرى « هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشَّيَمِ »(4). 


اد عاد ع 


4 م 
يزء AS VS‏ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء ك: حسن الخلقء ب: ما جاء في حسن الخلق» وأحمد في مسنده 
.»)۸١ /15(‏ وصحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني /١(‏ 5515). 

.)٤۸( مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» د/ عبد المجيد النجار» ص‎ )١( 

(۳) علم أصول الفقه. ص (۲۱۷- ۲۱۸). 

(؟) المحصول. للرازي» (۲/ ۲۲۲). 


- &- 
٠‏ المطلب الثاني: مكملات للضروريات والحاجيات والتحسينيّات : 

-١‏ مُكَمّلات الضَّرورئّات: وهي الوسائل التي يتم بها حفظ مقصد 
ضروريء ومن أمثلتها: تحريم البدع وعقوبة المبتدع» وذلك لحفظ الدين؛ لأن 
البدع من أعظم الوسائل التي يتم بها تحريف الدين؛ لذلك فهي من مُكَمّلات 
حفظ الدين. 

۲- مُكَمّلات الحاجيّات: وهي الوسائل التي يتم بها حفظ مقصد حاجيٌ 
ومن أمثلتها: اعتبار الكفء مهر المثل في الصغيرة» فإن المقصود من الزواج 
حاصل بدونه» لكن اشتراط ذلك أدعى إلى ديمومة النكاح» وتكميل مقاصد من 
محبة ووئام بين الزوجين. 

"- مُكَمّلات التحسينيّات: أكثر الأصوليين لم متموا بهذا القسم» بل أهملوه 
وم يذكروا له أمثلة» وكأن المكَمّلات لا تتعلق إلا بالضَّرورِيّات والحاجيّات» لکن 
کا هو معلوم فإن ما ينتمي إلى هذه المرتبة منه ما هو واجب» وكثير من الواجبات 
ا کات تمه عليه الفط وقد ته الكناطية لذلك» وأوره أل لكات 
اتخات 20 1 

٠‏ وخلاصت القول: هي كا أن التحسينيّات وسائل إلى الضَّرورِيّات 
والحاجيّات» والحاجيّات. وسائل إلى الصروريات» والضروريات تعد هي 
المقصودة بالنسبة هذه المراتب» غير أن هذه المراتب (ضروريات» وحاجيات» 
وتحسينيّات) تشترك جميعها في وصف واحد بيّن» وهو كونها وسائل لتحقيق غاية 
واحدة» ومقصدٍ كل وأعلى» وهو معرفة الله وتحقيق العبودية والخضوع له. 
ماقا لقوله تعالى: :3 وما حَلَفْتٌ لذن لان إلا لیعندون © * [الذاريات]237. 


.)٠١ /۲( الموافقات للشاطبى‎ )١( 
وما بعدها.‎ )7١١( نظرية الوسائل في الشريعة الإسلامية» ص‎ )5( 


- لاع- 

٠‏ المطلب الثالث : نشأة المقاصد الشرعيتق» وأهميتها» وفوائدها 

وفيه فرعان: 

٠المرع‏ الأول: نشأة المقاصد الشرعيي : 

مقاصد الشريعة كغيرها من العلوم لم تخرج إلى الوجود بصورة كاملة» بل مرت 
بالمراحل التي تمر بها العلوم عادة» فتطورات البحث في مقاصد الشريعة- وخاصة 
مباحث تصنيفها وترتيبها- محكومة بالحاجة الإدراكية للباحث. المرتبطة أيضا 
بالحاجة التشريعية للمجتمع» فعلم المقاصد ولدت أصوله في نصوص التشريع» 
ثم بدأ « يكتمل بالتدرج» ويزداد بروزه بازدياد الحاجة الاجتماعية إليه .)١(»‏ 

وقد كان للقرآن الكريم دور بارز في نشأة المقاصد الشرعية» بل لقد احتوى 
القرآن على تفصيلات مهمة في المقاصدء « كمقصد منع الأذى المستخلص من 
تحريم الوطء في الحيض وانطوائه كذلك على تعليل بعض مباحثه ومسائله .)٩»‏ 

هذا بالإضافة إلى التعليلات الجزئية للأحكام القرآنية الفرعية» والتي أبرزت 
كذلك هذه المقاصدية التفصيلية؛ ولبيان هذا نتأمل الآتي: 

مقاصد ين آيات اللأحكام: 

آيات الأحكام هي الآيات أو بعض الآيات القرآنية التي انطوت على أحكام 
فقهية عملية» ومثاها: قوله تعالى: ¥ وللت ِن وده عون كام لمن 
اراد ن ي اة 6 [البقرة: ۲۳۳] . 

فقد بيت حك) فقهياً عملياًء هو إرضاع الأم لولدها حولين كاملين» وهذه 
الآيات تتضمن أحكامها الفقهية- كا ذكرنا- كذلك وفي أحيان كثيرة علل 


.)15( المدخل إلى علم مقاصد الشريعة» ص‎ )۳٤( ابن الصغير. ص‎ )١( 
.)00( المقاصد الشرعية- ضوابطها- تاريخها- تطبيقاتهاء الخادمي» ص‎ )۲( 
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وحكم مقاصد تلك الأحكام, الأمر الذي أسهم في نشأة المقاصد وبنائها(١).‏ 
و لواش ھدوا دا ايشم ولا یرکیب ولا که یڈ 6 البقرة: 1817]. 
َمَلَهُنَ ‏ [الطلاق: ]١‏ . 

وقوله تعالى: 3 لا نضا وده بور هًا 6 [البقرة: ۲۳۳] . 

فهذه الآيات التي بيّنت أحكاماً فقهية ختلفة قد أسهمت في صياغة مقصد رفع 
الضرر وإزالته» والذي أصبح بتطور الأبحاث وتعاقب القرون مقصداً شرعياً 
1 

وكذلك السْنّة النبوية الشريفة لعبت دوراً واضحاً وبيناً في نشأة وتطوير علم 
المقاصد الشرعية. 

قال الفقيه المالكي ابن عبد البر7 "2 متحدثاً عن صلة السنة بالقرآن: «... وتبين 
المراد منه 0 . 

و امتداصيف ونخلق الكلياف الفاصرة اشدين لشي سيدا 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 

قال الشاطبي: « فالضَْرورِيَات الخمس كما تأصّلت في الكتاب تفصّلت في 


.)١١( المقاصد الشرعية» الخادمى» ص‎ )١( 
.)١١( المصدر السابق» ص‎ )۲( 

(۳) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» شيخ علماء 
الأندلس وكبير محدثيهاء ومن آثاره: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. الدرر في اختصار 
المغازي والسير» والاستيعاب في تراجم الصحابة» جامع بيان العلم وفضله. والمدخل في القراءات» 
ببجة المجالس وأنس المجالس» ... وتوني (477 ه). ينظر: الأعلام للز ركلي (۸/ ١5؟).‏ 

(؟) ينظر: الموافقات (75/5). 
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السنة ,22١0»‏ 
ومن الوقائع النبوية الدالة على مراعاة المقاصدية: إقراره صَأَلنَهعلهِوسَلهٌ لنفر من 
الصحابة الذين عملوا بمعنى حديث بني قريظة ومقصده ومراده» فلم يكتف 

هؤلاء النفر بظاهر الحديث» بل نظروا إلى مقصوده وروحه. 

وها هو الحديث: عَنٍ ابْنِ عُمر ريكهت قَالَ: ال التي صل اعدو کر کت ت 
َج مِنَ الأخرَابٍ: ( لأ يْصَلّهنَ د الَضر لاني بني ي قربط ) درك بَْضَهُمْ 
انز و ريه نكال اطق ل لفل سي E‏ لق ار 
برذ متا ذلك اك صا يوسا فَلَمْ يُعَنْفْ وَاحِدًَا مِنْهُمْ ("). 


اد علد ع 


. المرع الثاني: أهميي المقاصد الشرحيت» وفوائدها‎ ٠ 

أولاً: أهميت المقاصد: 

لا أعتقد أن أحداً من العلماء قدي وحديثاًء لم يرد بَدَامَةَ أن للمقاصد الشرعية 
أهمية قصوى وأثراً بالغاً في استنباط الأحكام الشرعية؛ إذ إن المقاصد هي الحلقة 
التي تربط بين الأحكام وجكمهاء وهي التي تبين خصائص الشريعة ومحاسنهاء 
فهي علم كسائر العلوم الشرعية» له فوائده وآثاره. 

« فالمقاصد ليست جرد معرفة ومتعة معرفية» وليست مجرد تعمق فلسفي في 
الشريعة ومعانيها ومراميهاء بل هي كسائر علوم الإسلام- علم ينتج عملا وأثراًء 
علم له فوائده وعوائده ب 


.)۲۷ /٤( ينظر: الموافقات»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء ك: المغازي» ب: مرجع النبيّ اهيوسا من الأحزاب» وتخرجه إلى بنى 
قريظة ومحاصرته إياهم. رقم .)51١١9(‏ 

(۳) الفكر المقاصدي قواعده وفوائده» أحمد الريسوني» ص »)۷١(‏ الفكر المقاصدي عند محمد رشيد 
رضاء د/ منوبة برهاني» ص (؟51). 
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وتما يدل على أهمية المقاصد ما نذكره من النقاط الآتية: 

-١‏ التأكيد على كمال الشريعة وأحكامها: 

وهذا ما يعطي الشريعة الخلود والشمولء وهذه النظرة للشريعة وأحكامها لا 
تتأتى إلا لمن خبروا المقاصد وأحكموا الكليات» ثم نظروا في الأحكام من خلال 
ذلك . « فالاجتهاد المقاصدي وإسعاف النوازل بالأحكام الشرعية من خير 
دليل على خلود هذا الدين 204 

"- تزيد الإيمان وتثبته في النفس والضمير الحي: 

إن مقاصد الشريعة تبين للباحث خصوصاًء والمسلم عموماً الغايات الجليلة 
التي جاءت لأجلها الشريعة الإسلامية» فيزداد إياناً وقناعة؛ لأن النفوس إلى 
قبول الأحكام المطابقة للحكم والمصالح أميل» وعن قبول التحكم الصرف 
ولعي لحف اع 

۴- فهم النصوص ومعرفة مدلولاتها: 

« من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد» حصل له من مجموع 
ذلك اعتقادء أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهماهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز 
قرباماء وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص. فإن فهم نفس الشرع 
يوجب ذلك... وأن معرفة المصالح والمفاسد والترجيح بينها لا تكون إلا لمن مارس 
الشريعة وفهم مقاصدها »0 ). 


« والعمدة في شروط المجتهد: فهم الكتاب والسنة» ومعرفة مقاصد الشرع» 


)١(‏ نظرية المقاصد. ص۲۳ . للريسوني. 

(۲) الاجتهاد المقاصدي» حجيته- ضوابطه- مجالاتهء أ.د/ نور الدين مختار الخادمي» »)٠١ /١(‏ 
الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضاء ص .)٦۳(‏ 

(۳) المحصول في علم أصول الفقه .)٤١١ /٥(‏ 

.)15١ قواعد الأحكام (؟/‎ )٤( 
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والوقوف على أحوال الناس وعاداتهم؛ لأن أحكام الشريعة لاسيا المعاملات 

منها دائرة على مصالح الناس في معاشهم ومعادهم» أي: على قاعدة درء المفاسد 
وجلب المنافع 204 

&- إزاحة وإزالة الاختلاف والتفرق والتقليل من ويلاته وحدته: 

من الطرق التي تقرب بين وجهات النظرء وتقلل من الاختلاف والحدة 
والتنافر» والنزاع بين المسلمين» العمل بمقاصد الشريعة» وفهمها فه)ً صحيحاً 
موافقاً للكتاب والسنة وأصول الفقه وقواعده. 

« فمن مقاصد الدين إزالة الخلاف بين الناس ». 

ثانياً: فوائد المقاصد الشرعين: 

لقد ذكر العلماء فوائد كثيرة للمقاصد الشرعية» ومن ذلك: 

-١‏ الاستعانة بالمقاصد في مسائل التعارض والترجيح 

؟- الاستعانة بالمقاصد في فهم بعض الأحكام الشرعية. 

'"- الاستعانة بالمقاصد في فهم بعض النصوص وتوجيهها. 

-٤‏ أهمية المقاصد في توجيه الفتوى. 

۵- الحاجة إلى معرفة المقاصد في استنباط علل الأحكام الشرعية لتتستخذ 
اساسا للقناس. 

-١‏ تحكيم المقاصد في الاعتبار بأقوال الصحابة والسلف من الفقهاء 
واستدلالاتهم 


(1) مجلة المنارء مج ۷ .)951/1١(‏ 
(۲) مجلة المنار. مج ۱۸ .07/45/1١(‏ 
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۷- الحاجة إلى العلم بالمقاصد في التعامل مع أخبار الآحاد. 

4- استنباط الأحكام للوقائع المستجدة مما لم يدل عليه ولا وجد له نظير 
و ١‏ 
اس 2 

9- إبراز علل التشريع وَحِكَمِهِ وأغراضه ومراميه الجزئية والكليةء العامة 
والخاصة في شتى مجالات الحياة» وفي ختلف أبواب الشريعة. 

9- تأكيد خصائص صلاحية الشريعة ودوامها وواقعيتها ومرونتها وقدرتها 
على التحقق والتفاعل مع مختلف البيئات والظروف والأطوار. 

-١‏ التوفيق بين خاصيتى الأخذ بظاهر النص» والالتفات إلى روحه ومدلوله 
على وجه لا يخل فيه المعنى بالنص» ولا العكس؛ لتجري الشريعة على نظام واحد 
لا اختلاف فيه ولا تناقض. 

7- إثراء المباحث الأصولية ذات الصلة بالمقاصد» على نحو المصالح» 
والقياس» والعرف» والقواعد» والذرائع» وغيرها. 

۴- تمكين الفقيه من الاستنباط على ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم الحكم 
N EE‏ 

وهذه أهم وأجل وأوضح فوائد مقاصد الشريعة الإسلامية العامة» والتي لا يستغنى 
عن معرفتها أي شخصء فضلاً عن الفقهاء والعلماء والمجتهدين وطلاب العلم. 

ويجب على العلماء والمجتهدين أن يعملوا بالمقاصد الشرعية وأن يلتفتوا إليها في 


)١(‏ الكشف عن مقاصد الشريعةء نعمان جغيم» ص (47) وما بعدهاء أهمية المقاصد في الشريعة 
الإسلامية. ص (۹۷- ۹۸). 

(۲) مقاصد ابن عاشور» ص (۸)» بحث يتعلق بكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية محمد طاهر بن 
عاشورء د/ هشام فريسة» ص (۳)). الموافقات» (۲/ ۹۲). الاجتهاد المقاصدي» ص (54 5). 
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فتاواهم واجتهاداتهم واستدلالاتهم» وقد أجمع العلاء على أن العلم بالمقاصد 

الشرعية يُعد شرطأ أساسياً للقيام بالاجتهاد وأعماله. ومن لم يكن عالاً بالمقاصد 

فلا يقدر على الاجتهاد. ولا يكون اساد مويه وا انه أخل بشرط 

مهم جداء وأبطل ركناً لا يقوم النظر الصحيح إلا عليه وعلى أمثاله ولا نجلب 
مصالح الناس إلا بموجبه وموجب أشباهه ونظائره 0 


اد اد اد 


VS A ا‎ 


)١(‏ الإنترنت ومقاصد الشريعة وأصوها وقواعدها (بيان الأحكام الفقهية للإنترنت في ضوء المقاصد 
والأصول والقواعد الشرعية) أ.د/ نور الدين مختار الخادمى . ص .)٤١(‏ 
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الميحث الثالث 
مصاد ر الشريعي الإسلاميي الرئيسيي 
ويشتمل على أربعة مطالب: 


: المطلب الأول: الكتاب‎ ٠ 

أولة: تعريف الكتاب لغيّ: مصدر كتب» وهو الفرض والحكم والقدر .)١(‏ 

وكتب: حكم وقضى وأوجب» ومنه كتب الله الصيام أي أوجبه» وكتب 
القاضي بالنفقة قضى بهاء وكاتبت العبد مكاتبة وكتابا من باب قاتل» قال الله 
[النور: ۳۴۳ ]250 , 

« وكتب الله على عباده الطاعة» وعلى نفسه الرحمة» أي: ألزم عباده الطاعة 
وألزم نفسه بالرحمة ب 

ثانياً: تعريطه في الاصطلاح: « الكتاب هو القرآن. وهو اللفظ العربي 
المتزل عل خمد مليوس للتدبر والتذكرء المنقول متواتراء.وهو.ما بين 
الدفتين المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس »). 

« القرآن: هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله 
بَأنَءَلتوَسَلَرَ محمد بن عبد الله بألفاظه العربية ومعانيه الحقة» ليكون حجة 


() ختار الصحاح» ص (75175)) المعجم الوسيط. مادة كتب. ص (”607). القاموس المحيط. ص 
(۱۱۹)» ختار القاموس. ص .)٥۲۲(‏ 

(۲) المصباح المنر» ص .)"١۲(‏ 

(۳) معجم النفائس الوسيط» ص .)١٠١817(‏ 

.)۲٠۷( أصول الفقه. للشيخ محمد الخضري» ص‎ )٤( 
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للرسول على أنه رسول الله» ودستوراً بتدون بهداه» وقربة يتعبدون بتلاوته» وهو 

المدون بين دفتي المصحف» الميدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس» المنقول 

إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلاً عن جيل» محفوظاً من أي تغيير أو تبديل» مصداق 
قول الله سبحانه فيه :2 امن رتال کرو تا لظو 4 [الحجر] » (21. 


الكتاب هو القرآن("2 لقوله تعالمى: 8( وَإِذْ صرفا َك تَر من لحن سكعو 
اران هكم رو الو نیوا ا شی وا ال مهم سرب © اوتا 
نا معنا ڪا نز ِن بعد موی مُصَدَْ ّما ب َيه وك إل ألَحَيّ ورک ري 
سق © 6 [الأحقاف] . 

وبمك اا الكتامويانه: « كلام الله المنزل على محمد اة 6يوس 
المعجز بنفسه» المتعبد بتلاوته »2"7. وقد جمع هذا التعريف أربعة قيود : 

القَيْد الأول: أن القرآن كلام الله حقيقة: وهو اللفظ والمعنى جميعا). 


قال الله تعالی: مإ ون د من المشرکیے اسْتَجَارَكَ جر حَقٌّ سمح كلم أله 
امه 6 [ التوبة: 5]. 


و 


TA‏ ل ا كان او د CI‏ ل ا ع ج تارم 
« وَالقران هو القران - الذي يعلم المسلمون إنه القران - حروفه وَمَعَانِيه 


e 


ار 9 
8 


2 ور 0 و و ا 2 < 


ص مر 220 


.)75١( علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف» ص‎ )١( 

(؟) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامةء مذكرة الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ص .)٠١(‏ 
(۳) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» ص (٠۷)ء‏ مركز البحث العلمي» بجامعة الملك عبد 
العزيزء بجدة» شرح الکو کب المنير» (۲/ ۷- ۸). 

.)09 /۲( ۱۷۳)ء وشرح الکو کب المنير»‎ ٦۷ ۰۳٦ /۲۲( مجموع الفتاوى,‎ )٤( 
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مَذَاهِبٍ َة وَالْمَُّهَاءِ - إذا تكَلَمُوا في الْأَمرِ وَالنَهّي كوا ذَلِكَ ولوا مَنْ 
قال ! اناا ااا 204 

القيّد الثاني: أنه منزل من عند الله» نزل به جبريل كالسا على محمد رسول 
الله صيََِنَةَلِتَووَسَئَرَ ليكون من المنذري .١‏ 
القَيْد الثالث: كونه معجزاًء ويخرج بذلك الأحاديث القدسية؛ إذ القرآن معجز 
في لفظه ونظمه ومعناه7©. 
القَيّد الرابع:كونه متعبداً بتلاوته» ويخرج بذلك الآيات المنسوخة اللفظ. سواء 
بقي حكمها أم لا؛ لأبا صارت بعد النسخ غير قرآن» لسقوط التعبد بتلاوتها فلا 
تعطى حكم القرآن(؟). 
طيوس سس اسان 
أما الكتاب فهو القرآن #4 بين الضلال والهوى فرقان 
المعجز المفحم للأضداد #:*# برهان حق أبدالآباد 
كلام ربي منزل تنزيلاً ##*# لايقبل الخلف ولا التبديلا 


به الله حَلْقّه تعبّدا د٠ eo‏ 


: أحكام القرآن فتنقسم باعتبار التعلق إلى ثلاثة ة أقسام‎ lÎ 


.)۳٣۹/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۸/۱۲)» شرح الكوكب المنير» (۲/ ۷). 
(۳) مختتصر ابن اللحام» ص (۷۱)ء وشرح الكوكب المنير (؟/ .)١١١‏ 
() ينظر: المرجع السابق» (۸/۲). 

.)۸( وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول لحافظ بن أحمد حكمي» ص‎ )١( 
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-١‏ أحكام متعلقة بالعقيدة» تتعلق بها يجب على المكلف اعتقاده في الله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

؟- أحكام متعلقة بالأخلاق» تتعلق با يجب على المكلف أن يتحل به من 
الفضائل» وأن يتخلى عنه من الرذائل. 

۴- أحكام عملية» تتعلق بها يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود 
وتصرفات» وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن» وهو المقصود الوصول إليه بعلم 
أصول الفقه. وهي نوعان: (العبادات والمعاملات)(1). 


د اد اد 
5 0 


iV‏ ا 


ثالثاً: علاقت المقاصد الشرعين بالكتاب الكريو: 

قال الشاطبي: « إن الكتاب قد تقرر أنه كُليّة الشريعة» وعمدة الملة وينبوع 
الحكمة. وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سواه ولا 
نجاة بغيره» ولا مسك بشىء يخالفه. وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستدلال عليه؛ 
لأنه معلوم من دين الآمة» وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على 
كليات الشريعة» وطمع في إدراك مقاصدهاء واللحاق بأهلهاء أن يتخذه سميره 
وأنيسه. وأن يجعله جليسه على مر الليالي والأيام....» (5). 


« ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده» بل هي أولى ما يتلقى منه فهم المقاصد 
الشرعية الاين 


)١(‏ التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة» أي إسلام مصطفي بن محمد بن سلامة» ص 
)١ ۰۷(‏ علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف. ص (07”0). 

(۲) الموافقات (۳/ 545 ”*). 

(۳) المرجع السابق (۲/ ۳۸۸). 


۵۸- 
«... وبا ملق الصاح الي عَلَيْهَا مَدَارُ الشَّرَائِع تَلَانَةُ: 
الأول 1355 الكايكو تنروق عد اف الأضرل بالفروريات: 
اليه : جَلْبُ امُصَالِح؛ الوت عِْدَأَهْلٍ الْأصُولٍ بالحاجيّات. 
وَالثَالِيَهُ: الجر عل مگارم اللاي وَححَاسِنِ الْعَادَاتِ الُْمْرُوفُ عِنْدَ َمل 
الأصول بالتحسينيّات َلتََِيَاتٍ. ل هذه و الصاح اثلاث مَدَى فيها الْقَدْآنْ 


<7 
4 


لْعَظِيمُ للطريق الى هي أَقُوَمٌ الطرق وَأَغدهًا. 0e.‏ 


« ومعظم مقاصد القرآن الآمر باكتساب المصالح وأسبابهاء والزجر عن 
اكات الاما و ااا 


ومن مقاصد القرآن: مقصد رفع الحرج» ومقصد العدل في الأقوال والأفعال» 
ومقصد النهى عن الفساد والإفساد. ومقصد الاتفاق والائتللاف» والنهى عن 
التفرق والاختللاف» ومقصد إخلاص العبادة لله وحده "قر 

E‏ ترز الصلة 0 المتينة والوثيقة ثيقة والحلية والواضحة بين 


اد اد اد 
35 


3 i 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء 
»)٤٤۸ /۳(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص (/501). 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنام, لعز الدين بن عبد السلام /١(‏ ۷). 

(۳) مقاصد الشريعة الإإسلامية» ص (5 55 )» وما بعدها. 
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: المطلب الثاني: السنت‎ ٠ 

أولا: تعريف الستن لغي: oe‏ 
ومنه قوله تعالى: 1 مسنَّة َه َة وف ليح لوأ قبل وکن َد E‏ 
59 14 الأحزاب ] . 

ومنه قول النبينّ صََللَءيَدوسَلَ : ! م 
وَأَجْرُ مَنْ عل پا بَعْدَهُ .... وَمَنْ سَنَّ في الإشلام ست سَيْكَكَ كَانَ عَلَيْهِ ورْرُهَا 
وور مَنْ عَمِلَ پا مِنْ بَعْدوه ... 0 

ثانياً: تعريف السنت في الاصطلاح: 

- السنة في اصطلاح الأصوليين هي: « ما صدّر عن النبي صَآَلنَهعَلَوِوسَلهَ غير 
القرآن ». وهذا يشمل قوله» وفعله» وتقريره» وكتابته» وإشارته» وهمه. 
وتركه(؟2. وهذه الأنواع قد يدخل بعضها بعضا(*). 

- السّنّهَ عند المحدّئين: « ما أَْرَ عن النبيّ صََتَعَلوَسَلَ من قول أو فعل أو 
وين ان ينه خلفة أن عفلقية ر 

عونا |لقةعنة ا و ا ا 
تطلق السنة عندهم على ما يُقابل الواجب. 


.)7١17( المصباح المنيرء ص (۲۹۲)ء مختار الصحاح. ص‎ )١( 

(۲)رواه مسلم» ح )1١117(‏ في الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة. 

(۳) قواعد الأصول» ص (۳۸)ء شرح الكوكب» (۲/ »)٠٠١‏ الوجيز في أصول الفقه. د/ عبد 
الكريم زيدان» ص .)١56(‏ 

)٤(‏ جامع العلوم والحكم .)21١١7/7(‏ مجموع الفتاوى /١(‏ ۲۸۲)ء معالم أصول الفقه عند أهل 
السنة والجماعة» محمد بن حسين الجزيانني» ص .)١7537(‏ 

(5) شرح الكوكب المنير» (۲/ )١١‏ وما بعدهاء معالم أصول الفقه» ص .)٠۲۲(‏ 


- و - 

ومنشأ الخلاف: يكمن في الجانب المراد العناية به. 

- فالأصوليون: نظروا إلى جانب الأدلة الإجمالية للأحكام الفقهية» وغرضهم 
إثباتها وبيانها. 

- أما الفقهاء: فنظروا إلى جانب الأحكام التفصيلية» واهتموا بإثبات الأحكام 
الفرعية الخاصة بالمكلف. 

- أما المحدَّثون: فلم يقصروا نظرهم على الحكم الشرعي من حيث إثباته. 
ولكن تعدّوه إلى كل ما يتصل بالنبيّ اووس بياناً ونقلاً. 

وجديرٌ بالتنبيه إلى أن السنة تطلق عند السلف الصالح» وأهل الكلام على ما 
يقابل البدعة» ك) تطلق السنة على ما عمل عليه الصحابة رلته لقوله 

و شه ر ےر 8رر 5 2ه 
ووسر : ( فَعَلَيْكُمْ بستني وَسْنَةٍ الحخلفَاءِ الرّاشِدِينَ الممَِينَ .)١ ٠)‏ 


اد اد ياد 
23 23 يت 


«٠السئثٌأخت‏ الكتاب: 
لأن كلمة الحكمة إذا وردت في القرآن مقرونة مع الكتاب فهي تعني السنة 
ا ا 


قال الله تعالی: ا وآنرل أ َلك التب وَايدْكُمَةَ ومک ما کم تكن تله 


(۱) أخرجه أبو داود ح (/4501) وأحمد »)۱۲۹/٤(‏ وابن ماجه ح »)٤۲(‏ والترمذي ح (7551/5), 
وقال: حديث حسن صحيح» من حديث العرباض بن سارية َة وني صحيح الجامع للألبان. 
() الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصولء عبد الحميد بن باديس القسطنطيني الجزائري» تحقيق د/ 
أبو عبد المعزّ محمد على فركوس. 

زفرة ينظر: الفقيهء للخطيب البغداد. 50055344 جموع الفتاورى (۳/ ار الك /١‏ الى «(Ve‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. لابن القيم. تفسير ابن كثير «(0V <° ۱1 0۹° /١(‏ 


وقال تعالى: 38 وَبِمَا وابعت وهم رسوا من نهم يتوأ أ لهم دَايتِكَ وَيُعَلْمُهُمْ 
ألكتب والیمة ورک چ انك ل 

وقال نمال وه گم الكتب وال كة وَيْمَيَحَكم ما لم ونوا لون 
((5 1*6 البقرة ] . 

وقال تعالى: قد من لَه عل ألم 1 بصت فيم شوك ين لشم يتوا 
لمم ايه وركيم ومهم الكتب وَالْحِكْمَةَ ون وا من مَل 
لَنى کنل مون (9) 14 آل عمران ] . 

وقال تعالى : هوا ليف بعت ف لاحن تيغلا لا منم یلوا لھم «إينيه- ورک 
لمهم الكتب و ية وإ نكأ من بل فى لين © 6 [الجمعة ] . 

E‏ واڏڪَرب مايل فى وتڪن 
من ایت اه ویک ہے إن اہ كارت 

وقال تعالى 18 فلا و بك لا ونوت حى يحكُموك فما شر يِيْنْهُمٌ ت ل 
کی دوا ف آمهم حرجا ضما َصَْتَ وَمُسَلموأ ليما ل 146 النساء ] . 

ا ل و E‏ 
اتباع الرسول ةيوسم فيه| يأمرنا وينهانا. 

قال الله تعالى: وما انلك ارول فخ دو وما ہک عَنْهُ ماهوا واف أله إن 
آله سید لقاب )W‏ 14 الحشر ] . 


4 6 ع 4 جوا 201 ا الک رر ر 
وقال تعالى : عد ن ن کدف اسو حستة لم کان جو لله الوم الاح تخر ومن ئول 


ا 

َة هرال ليد © 4 [ الممتحنة ] . 

قال الإمام الشافعي: « فسمعت مَن أرضّى من آهل العلم بالقرآن يقول: 
اک فيط وسول الله 1 

والسّنَّة هي المصدر الثاني - بعد كتاب الله - في الشريعة الإسلامية» وقد تكون 
سنة مؤكدة لحكم جاء بالقرآن» أو مقيدة ما هو مُطلق في الكتاب» أو مفسرة ما جاء 
مجملاً في القرآن» أو قد تستقل حك)ً سكت عنها القرآن (كتحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها)» وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تدل على حجية وأهمية 
السنة في الشريعة الإسلامية. 

# ومن الأدلة التي تدل على حجية حجية السّنَّه وأهميتها : 


f c> 5‏ ے مده و م همي د رے ‏ مر 
ا مل آطیعوا اله والرسو کے ون ووا ا لاحب الكَفرينَ © 4 
8 3 رر ص ر 5 ےر > 2ص ميو ممه e‏ 4 کا 
وقال الله تعالى: وما کان مون وا مؤْمَةٍ ذا قضی آنه ورسوله: أمرا أن يكون هم 


رم > 2 ر ر ص ر 


ليره م من أمرهم ومن عص الله رسوا لرفقد صَلَّ صلا ميا © 4 [ الأحزاب ] . 
3 2 وس ا سس ص ر ر ےو ے ر عد 
وقال الله تعالى: 38 ام ی انرا آي لله وأطيعوا السود وأولي الس منك إن 


ڪه 
لمعه د yg‏ مودو 4 51 دو ےھ وء وم م2 کرد یآ سد و ل" 
زعم في شیع فردوه إلى ١‏ لله والرسوا ل إن 7 ون يالل ألو الاخ ذلك حير وأ 


اویل ل 14 النساء ] . 
وء fe,‏ 


وقال الله تعالى: (١‏ فيدر ألَذِينَ يالو عَنْ أو أن يمهم تة وسيم 


عَذَابٌ اليم © 14 النور ] . 


(1) الرسالةء للإمام الشافعي» ص (۷۸). 


- “ا 
ومن السّنّة أيضاً ما يدل على حجيّة وأهمية السنةء وأنها وَحَْيٌ ثانٍ واجب 
الاتباع » بعد وحي الله تعالى وهو القرآن الكريم. 
قال الله تعالى: :9 لد کان کہ فى رول أله اسوه حسكة لمن كان يرجأ لهو 
الروك لله كيرا ((5) 1 الأحزاب ] . 
وقال تعای: ‏ وای عن اموا )إن هو اوی يوی )4 [ النجم ] . 
قال رسول الله صَإآلدَاعَيووَسَةَ: ( فَعَلَيِكُمْ سبي وَستة الخُلَمَاءِ الْمْديينَ 


الرَاشِينَ مَسَكُوا با وَعَضُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذٍ .. ](231. 


0 
أود 


وقال أيضا: ١‏ لان تيت الْكِتاب. وَمِثْلَّهُ مَعَهُ؛ آلا يُوشِكُ رَجُل شَبْعَانُ عل 
أَرِيكَيه ية ول عليكُم ذا ارا َّ وَجَدْتُمْ فيه مِنْ حال الوم وَمَا وَجَذْتُمْ فيه 
مِنْ حرام فَحَرّمُوه]0"7. 

ولقد أعطى E‏ البيان والبلاغ لمعاني القرآن وشرح 
جت قال تعال: رار یک الڪ ي لقاس م مل ليم لم 
يتتَكرُوت ا 4[ النحل ]. 

ثالثاً: علاقت المقاصد الشرعين بالسنت: 

يتبين ذلك من خلال أقسام السنة الثلاثة 

القسم الأول: سنّة موافقة للكتاب الكريم ومؤكدة له من غير زيادة أو نقصان. 


كقوله صَِآدَعوسَََ : بني الإسْلامُ على حمس : شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ 
(۱) سبق تخريجه. 


(؟) أخرجه أبو داود (4/ ,)273٠١‏ ح (4505). والترمذي (ه/ ۳۷- ۳۸)ء ح (553, »)۲٣٣١‏ 
وقال: حديث حسن» وابن ماجه ,)72-5/١(‏ ح ف 56 وأجمدح »)۱۷۱۷٤(‏ وصحّحه الألبان. 


- ع" 
مدا رَسُولٌ الله وَإِكَام الصَّلآَة وَإِياءِ الرگاة وَالحَجٌ» وَصَوْم رَمَضَانَ](22. 

القسم الثاني: سنة مبيّنة للكتاب الكريم: 

توضح مشکله» وتقيّد مطلقه. وتخصّص عمومه. وتبيّن مجمله. 

القسم الثالث: سنّة مستقلة بأحكامها : 

وهذا القسم جاء بأحكام لم يرد حكمها في القرآن» كالنهي عن الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها. 

قال رسول الله تيووس ( لآ يُجْمَعُ بن الَأ وَعَكَيَهاء وَلآَ ب لمر 
وَخَالَيَهَا ) ". 

« والستة بأقسامها الثلاثة آنفة الذكر لابد منها في فهم مقاصد الشريعة 
الإسلامية ... فإذا أغفل الناظر في المقاصد النظر في السنة فقد أغفل جزءاً من 
الشريعة لم يتعرف على مقاصده. لأنه لا يستطيع معرفة القواعد العامة والمقاصد 
الكَليّة إلا بعد النظر في الشريعة كاملة كتاباً وسنة »0©©. 

« وقد كملت قواعد الشريعة في القرآن والسنة فلم يتخلف عنها شيء 
والاستقراء يبين ذلك» ويسهل على من هو عام بالكتاب والسنة »(4). 

«... وإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمورء فالكتاب 


4 


«(۸) أخرجه البخاري» ك: الويهان» ب: قول لي متووار بني الإِسْلَامُ على حمس يح‎ )١( 
.)15( وأخرجه مسلم : ك: الإيمان» ب: قول لبي توصل بي اشام على نس » ح‎ 

(۲) أخرجه البخاري E‏ النكاح» ب: لا تنكح المرأة على عمتهاء ح »)١١١- 01١ ٠۸(‏ ومسلم: ك: 
النكاح» ب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النکاح» ح (۳۳- ۳۷). 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية لليوبي» ص .)51/١(‏ 

.)79 /5( الموافقات للشاطبي‎ )٤( 


- ۵- 
آتى بها أصولاً يرجع إليهاء والسنّة أتت بها تفريعاً على الكتاب وبياناً لما فيه منهاء 
فلا تجد في السنّة إلا ما هو راجع إلى تلك الأقسام؛ فالضَّرورِيّات الخمس كا 
تأصّلت في الكتاب تفصّلت في السنة »(21, 


وهكذا السنّة تقرّر وتؤكّد ما جاء به في القرآن الكريم من الأحكام مبشّرة بها 
داعية إلى تنفيذهاء أو تبيّن ما جاء به القرآن من الشرائع بتوضيح المجمل» أو 
تخصيص العام» أو تقييد المطلق» أو تعيين المراد من النص المحتمل» أو تستقل في 
تشريع بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن» كتحريم كل ذي ناب من 
السباعء). 


.)۲۷ /٤( المرجع السابق‎ )١( 
.)[ ١١-١ ٠ ( مقاصد الشريعة الإسلامية» لعلال الفارسی» ص‎ )۲( 


ا 
٠‏ المطلب الثالث: الاجماع : 
أولة: الاجماع لغن : 


يطلّق على العَزم» ومنه قوله تعالى: #إفَأَجِعوا مرکم 4 [يونس: .]0١‏ 
ويطلّق على الاتفاق» ومنه قوم: أجمع القوم على كذاء أي اتفقوا عليه'). 


l>‏ 7رر 


وقال تعالى: 7# وأ جمعوأ أن علو في عيبت الي 1 يوسف: ٠١‏ ] . 

ولقوله ايوس : ( مَنْ 1 نجع الصا تَبْلَ الْمَجْر فلا صِيَامَ لَه ]0")؛ 
أي لم يعزم عليه". ويقال: أجمع فلان على كذا اغ غ 

وهناك فرق بين معنى الإجماع ومعنى الاتفاق» من حيث اللغة؛ حيث إن: 
«الإجماع بالمعنى الأول متصور من واحد وبالمعنى الثاني - الاتفاق - لا يتصوّر 
إلا من اثنين فما فوقهم| »(9). 

ثانياً: تعريف الاجماع في الاصطلاح: 

الإجماع هو: « اتفاق مجتهدي هذه الأمة الإسلامية بعد وفاة النبيّ صالة ووس 
في عصر من الأعصار على حكم شرعي »0 . 


.)١59( المعجم الوسيط ص (175). مذكرة في أصول الفقه ص‎ 23٠١ 4( المصباح المنير ص‎ )١( 
أخرجه أبو داودح (4 22545» والترمذي ح (۷۳۰)» و النسائي ح (۲۳۳۲)». وصحّحه الألباني.‎ )( 
.)١18١( الوجيز في أصول الفقه» ص‎ )۳( 

2 الإجماع ف الشريعة الإسلامية» على عبد الرزاق» ص(5). 

(5) المرجع السابق ص (5)) وينظر أيضاً: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعلاء الدين البخاري 
الحنفی» (ت: ٠‏ *لاه). 

(5) الفتح المأمول ص (40)» وانظر أيضاً: فصول البدائع في أصول الشرائع لشمس الدين الفناري 
الرومي ص (272785.» والتحرير في أصول الفقه لابن الهمام» ومختصر ابن اللحام ص ))١75-١59(‏ 
ومعالم أصول الفقه. ص (۲٦١)ء‏ علم أصول الفقه ص (55)» والوجيز في أصول الفقه ص .)١18١(‏ 


-Y -‏ 
والمراد ب « اتفاق » هو: الاتحاد في الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير. 
قوله « مجتهدي هذه الأمة » قيد لإخراج غير المجتهدين كالعوام» وأهل 
التقليد» ومن لم تكتمل فيه شروط الاجتهادء فلا عبرة في اتفاقهم. 
واحترز بذكر « هذه الأمة » من إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة» فلا يعتد 
باتفاق علماء اليهود والنصارى على أمر مثلآء ولا بخلافهم. 
1 « في عصر من الأعصار » لشمول جيع الجتهدين دون من مات 
منهم أو لم يولد بعد» فتخلف أحد المجتهدين ¿ لا يسمى إجماعاً کا أن من بلغ 
درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة والحكم عليهاء فلا يعتبر من ذلك العصر. 
وقوله: « بعد وفاة النبي صَِآَلنَعَََهَسَلَ »: وذلك لإخراج المجتهدين في حياته 
عسل فإنه لا يسمى إجماعاً؛ لأنه لا إجماع إلا بعد اجتهاد ولا اجتهاد في 
مورد النص. 
وقوله: « على حكم شرعي » لبيان أن الإجماع متعلق بالأحكام الشرعية التي 
مهم المكلفين» ويخرج بذلك الأمور الدنيوية والعقلية» كالحساب والهندسة وبعض 
مسائل اللغة وغيرهاء فالاتفاق عليها لا يسمى إجماعاً حقيقة .2١(»‏ 
وا الفقياء عل أ الجاع حجة شرعية ب إتاعها اسر ايها 
« َه ق َر المسلِمِينَ عَلَ أن الْإِجماعَ حجة شرعِية يبُ الْعَمَلُ + به عَلَ ل 
مسلم» ادا ِلشّيعةٍ وا رارج وَالتَظّام من امَك 2# "2 وهناك أدلة تدل على 
حجية الإجماع 2 الكثات والستة ومن ذلك الابات التالية: 


0 


.)90( الفتح المأمول. مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) ينظر: جماع العلم» للإمام الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء روضة الناظر /١(‏ 207768 مجموع 
الفتاوى »)7351١/١١(‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطى ص .)٠١١(‏ 

)۳( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي /١(‏ ۰ ۲) الإجماع في الشريعة» ص (590). 


A -‏ 
ll 9 20 90 KK‏ وق مع ع رو 
-١‏ الاية الأولى: قوله تعالى :9 من دشافق سول من بعد ما بين له الْهدَئ 


ف 


وَيََيِع عير سل الْمُؤمِِينَ دو ما ول وَنْضَاهِ 0 (9) 6 [النساء] 
وهي أقوى آية استدل بها على حجية الإجماع وتك بها الشافعي رديه .)١(‏ 


« وَوَجْهُ الإِحْتِجَاجٍ بالاية بة أله ال توعد عل اة غ زر يل امیت ولد 
لت EAN‏ جنع ينه وَين المحم من مُشَاف 
الول عليه السام في الَوَعدِ كما لا بحسن التَّوَعْدُ عَلى المع بين الكُفْرِ وَأكلٍ 
و عو ۲ 
لير باح ١ ٠»‏ 

۲- الآية الثانية: قوله تعالى : 38 کم CE‏ ار ا امَو ر ج جت لِلنَّاس تام ون بالمعروفٍ 


ص جح اس و |10 


- 0 |[ 1 20011011 
ينهم المۇمنو توا ڪرهم الْمَسِعُونَ 40 آل غمرات ]: 

O yS 
صِدْقٍِ الي بِدَلِكَ أه رهم بكُلٌ مَعْرُوفٍ وهم عَنْ کل مُنگرء قا أمرُوا بک ع إا‎ 
الاکن ووا ل كات أن کن وللا انوا تاه عه رور‎ 
الْعَمَلٍ بالعُمُوم الَّذِي دك اه لا آمِرِينَ به وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفَاء فَخِلَافهُ يَكُونْ منْكَرًا‎ 
رفي‎ 

« أنه تعالى أخبر عن خيريّتهم بكلمة التفضيل» فإن كلمة خير هنا بمثل 
التفضيل فتدل على النهاية في الخيرية» وذلك يوجب حقيقة ما اجتمعوا عليه لأن 


.)75( الإجماع في الشريعة» ص‎ )١( 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» ص /١(‏ ١٠٠)ء‏ الإجماع ني الشريعة» ص (755). معالم 
أصول الفقه» ص .)١55(‏ 

)۳( الإحكام ف أصول الأحكام للآمدي. ص 5١5/1١‏ الإجماع ف الشريعة. ص (۳۰ جموع 
الفتاوى. (۱۹/ ۹٦۱۷ء‏ ۱۷۷). 


0 - 

لولم يكن خيراً مطلقاً فيلزم منه خلاف النص »21(7. 

*- الآية الثالثة: قال الله تعالى: 3 وَكَدَِكَ جعلتگم اَم وَسَطا ايڪو شهدا 
عَلَ الاس ویون الرسول یک سَهِيدًا 4 [البقرة: ]٠٤١‏ . 

وصف الأمة بكونهم وسطاًء والوسط هو العدل» ويدل عليه النص واللغة» 
1 کر رو 2 ےم اور ص 
أما النص فقوله تعالى: # قال أوسطم لاقل ك يحون © 116 القلم ] . 

5 5 3 ر ور 3 .0 ا ء و 

أي أعدهم. وقال صََنَعَبتِوَسَكَ : ( خَيْدْ الأمُور أَوْسَاطْهًا 2(1). 

وأما اللغة فقول الشاعر: 

هم وسط7" يرضي الأنام بحكمهم # * إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 
ووجه الاحتجاج بالآية أن عدلهم وجهلهم حجة على الناس في قبول أقوالهم. كما 
جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله عليناء ولا يعني لكون الإجماع حجة 
سوى كون أقواهم حجة على غيرهو247. 

وقد جعل الله هذه الأمة شهداء على الناس» ولو كانوا يشهدون بباطل أو خطأ 
م يكونوا شهداء الله في الأرضء وأقام شهادتهم مقام الرسول َلوسر (0). 

]٠٠١ الآبة الرابعة: 39 وَأعَتَصِمُوأحَبَلٍ الله جميعا ولا مروا #[آل عمران:‎ -٤ 

ووجه الاحتجاج بها أنه تعالى نى عن التفرق» وغالفة الإجماع تفرق فكان 


.)١( الإجماع في الشريعة» ص‎ )١( 

(۲)المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة للسخاوي في .)۷١ ٤ /١(‏ 

0 عدول. 

(5) الإجماع في الشريعةء ص (۲۸) وما بعدها. 

)٥(‏ ينظر: صحيح البخاري» (۳۱۹/۱۳)» ومجموع الفتاوى (۱۹/ ۱۷۷) وما بعدها. 
(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي » الإجماع في الشريعة» ص (70). 


- ولا 

ل ل 
ومنها: قوله تعالى: مِإيَِيًَا لحل شَىَءٍ # [ النحل: 84]» فلا يرجع في تبيان الأحكام 
إلا إليه» والإجماع غيره (ابن ا ES‏ 


وقوله تعالى: 8[ وَلاتَاً و وا أمولكم بيتك بالطل 146 البقرة : [A‏ 

وقد ورد مثل هذه الآية كثير في الكتاب» وكل ما في الكتاب منع لكل الأمة من 
القول الباطل والفعل الباطل» كقول الله تعالى: :3 وَأن تقولا على الما للا مون 
(5) 6 [البقرة 2306 . 

٠الاستد‏ لال على حجيت الاجماع من السنب: 

.©"0(1 قال رسول الله صا يوسا : ( لاله ا مم امي عَلَ صَلالَةِ..‎ - ١ 

؟- وقال رسول الله صَِإآْنَءَيَدوَسَل: ( ا رال طَائَِةٌ ِنْ متي ظَاهِرِينَ عل 
ل لا يضرم مَنْ حه عَتَّى يَأ آَرُ اله وَهُمْ كدَلِكَ ]40). 

؟- وقال رسول الله سا:3 من اراد مُحْبُوحةَ اة يرم اة( . 

قال الإمام الشافعي مستدلاً بهذا الحديث: « ومن قال با تقول به جماعة 
المسلمين فقد لزم جماعتهم. ومن خالف ماڌ تقول به جماعة المسلمين فقد خالف 
جماعتهم التي أمر بلزومها »17). 


() الإجماع في الشريعة. ص (۳۳). 

() الإجماع في الشريعةء ص (۳۳). 

() أخرجه أبو داود. ح (5757 ). والترمذي ح )7١51(‏ واللفظ له. وابن ماجه ح .)"96٠0(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ح (7551), ومسلم ح »))۱۹۲١(‏ واللفظ له. 

(5) أخرجه أحمدح (۱۷۷)» والترمذي ح »)۱۱٤/۱(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
(5) الرسالةء ص (57/5. 575)» معالم أصول الفقه. ص .)١58(‏ 
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« والملاحظ أن هذه النصوص المتقدمة تدل على أصليين عظيمين ». 

الأصل الأول: وجوب اتباع الجماعة ولزومهاء وتحريم مفارقتها ومخالفتها. 

الأصل الثاني: عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة. 

وهذان الأصلان متلازمان: فإن قول الأمة مجتمعة لا يكون إلا حقاء وكذلك 
فإن العصمة إن تكون لقول الكل دون البعضر10). 

واله جماع نوعان: 

النوع الأول: الإجماع الصريح: وهو أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقعة» 
بإبداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء؛ أي: أن كل مجتهد يصدر منه قول أو 
فعل يعبر صراحة عن رأيه. 

النوع الثاني: الإجماع السكوتي: وهو أن يبدي بعض مجتهدي العصر رأبهم 
صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء» ويسكت باقيهم عن إبداء رأبهم فيها بموافقة 
ما أَبِدِيّ فيها أو خالفته("). 

واستدل بعض العلاء على حجية الإجماع كالآمدي وغيره بحديث ( قا رَأَى 
المتلفون ختثاء كوو عل انعضة ) كحديك بوي ولبين الأثثر دلق ونا 
هو أثر ثابت عن ابن مسعود 35-7 > وموقوف عليه 

ثالثاً: علاقت المقاصد الشرعيت بالاجماع: 

تبرز أهمية الإجماع في المقاصد الشرعية من حيث كونه مصدراً من مصادر 
التعرف عليها. 


.)١159-١5/4( معام أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة» ص‎ )١( 


(۲) علم أصول الفقه. ص .)١١(‏ 
)۳( أخرجه أجمدح ١(‏ °( بإسناد حسن. 


اا 

والمقاصد التي يحصل الإجماع عليها تكون أقوى من المقاصد التي يختلف فيهاء 
وهذا له أهميته في الترجيح بين المقاصد» وتظهر أهمية الإجماع للمقاصد من 
ناحيتين: من ناحية التعرف عليهاء ومن ناحية تقويتها. 

وكا أن الإجماع مهم في باب المقاصد. فكذلك معرفة المقاصد مهمة في 
الإجماع. وتظهر أهمية الإجماع من ناحيتين: 

-١‏ أن الإجماع لا ينعقد إلا بعد اتفاق جميع مجتهدي الأمة كا سبق» فالاجتهاد 
شرط في حصول الإجماع» وشرط في اعتبار المخالفة أيضاء والاجتهاد من شروطه 
المعتبرة عند العللاء معرفة مقاصد الشريعة» ىا صرح بذلك السبكي والشاطبي 
TT?‏ 


؟- أن الإجماع قد يستند إلى نص من الكتاب والسنة» وقد يستند إلى اجتهاد 
ورأي قد يكون مبنياً على مقاصد الشريعة ومصا حها؛ فتكون الحاجة في هذه 
ال حالة إلى المقاصد ضرورية؛ إذ لا يمكن بناء الحكم والحالة هذه إلا على ما يفهم 
من مقاصد الشارع ونصوصه. 


4 م 
دزي تايا يي 


.)٤۳(ص الإبباجء (8/1))» الموافقات» (5/ ١٠٠)ء والاجتهاد في الشريعة للقرضاوي»‎ )١( 

(؟) مسألة انعقاد الإجماع بالاجتهاد والرأي محل نزاع بين العلماء» هناك من ذهب إلى وقوع ذلك 
وهو ما ذهب إليه جمهور الأصوليينء وهناك من ذهب إلى عدم إمكانيته» كابن جريرء وأبي يعلى» 
والرازي» والسبكي» وهناك من ذهب من أنه ينعقد بالإمارة الجلية دون الخفية» ونسبه السبكي إلى 
بعض الشافعية. ينظر الأقوال في المسألة بأدلتها في الكتب التالية: العدة لأبي يعلى» ( 4/ .)١١78‏ 
الوصول إلى الأصولء لابن برهان» (۲/ ۸١۱)ء‏ المحصول» ,)75//١/5(‏ وشرح تنقيح الفصول. 
ص (۲۳۹)ء والإبباج (7/ ١۳۹)ء‏ والبحر المحيط (4/ 457)» مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها 
بالأدلة الشرعية ص 4١0(‏ 5 ) وما بعدها. 
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. المطلب الرابع: القياس‎ ٠ 

أولة: القياس في اللغت: التقدير7١2‏ ومنه قست الأرض بالمتر أي قدَّرتها به 
والمساواة » ومنه تقدير الشيء روو 

القياس والقيس مصدران لقاس بمعنى قدَّر: يقال: قاس الثوب بالذراع يقيسه 
قيسأء وقياساً؛ إذا قدّره به. والمقياس: المقدار» يقال: قاسه بالمقياس الصحيح. ورجل 
قياس. وهو مقيس عليه. ويقال: بينهم| قيس رمح» وقيس أصبع. 

«القياس معناه في اللغة: التسوية» يقال: قاس الشيء بالشيء إذا ساواه به 
والقياس في الشريعة مساواة الفرع للأصل في ذلك الحكم فسمي قياساًء فهو من 
باب تخصيص اللفظ ببعض مسمياته» كتخصيص الدابة ببعض مسمياتها» وهو 
الفرس عند العراقيين» والحار عند البصريين» فالقياس على هذا حقيقة عرفية مجاز 
راجح لغوي 260 

ثانياً: القياس في الاصطلاح : 

عرف الأصوليون القياس بعدة تعريفات منها: 

التعريف الأول: « حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم فماء أو نفيه عنهماء بأمر 


)١(‏ ختار الصحاح» ص (059). لسان العرب» ص »)١117/(‏ المصباح المنر» ص .)٥١١(‏ وشرح 
الكو كب المنير» .)١ /٤(‏ 

(۲) امتناع العقول بروضة الأصول» شيبة الحمد» ص »)١٦۷(‏ التأسيس في أصول الفقه» ص 
(۲۰۱)» أصول الفقه الذي لا يسع لفقيه جهله. ص .)١57(‏ 

(۳) ينظر: أساس البلاغة للزخشري (جار الله حمود بن عمر الزخشري المعتزلي)ء كتاب الشعب» 
٠م‏ القياس عند الأصوليين» د/ على جمعة» ص (۳۲-۳۱). 

() شرح التنقيح» للقرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد 
الكليات الأزهرية. ط۲/ 541١54‏ ١1ه-19917م,‏ القياس عند الأصوليين» ص(7"7). 


NV -‏ 
جامع بينهما من إثبات حكم» أو صفة» أو نفيهما »» وهو تعريف القاضي أب بكر 
والغزالي واختاره جمهور المحققين من الأشاعرة» على ما ذكره الإمام الزركشى. 
التعريف الثاني: « هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في 
علة الحكم عند المثبت 2(6). 
التعريف الثالث: « حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينها »7 
3% أركان القياس: وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان: 
الركن الأول: الأصلء وهو المقيس عليه. 
الركن الثاني: الفرع» وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه. 
الركن الثالث: حكم الأصل» وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه. 
الركن الرابع: الوصف الجامع» وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية 
ان 
التعريف الرابع: « حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل »(°). 
التعريف الخامس: « عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة 
٦ 3‏ 
من حكم الأصل »( 1 
التعريف السادس: « إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك 


.)7”( المحصول للرازي (۲/ ٩)ء البحر المحيط للزركشى (۷/ ۹)ء القياس عند الأصوليين ص‎ )١( 
1 .)۲۸١( أصول الفقه للخضري. ص‎ )۲( 

(۳) روضة الناظر لابن قدامة» تحقيق: د/ شعبان إسماعيل (۲/ »)٠١١‏ معالم أصول الفقه ص »)۱۸١(‏ 
قواعد الأصول ص (۷۹)ء مختصر ابن اللحام ص »)١47(‏ مذكرة الشنقيطي» ص (47 7). 

.)۱۸١( معالم أصول الفقه» ص‎ )٤( 

فاجع و شرح کا وا لكاي 110 )١‏ التعرف لابن حجر اليتمي مع شرحه 
المسمّى بالتلطف لابن علان» ص (7/5)) القياس عند الأصوليين ص .)٥۸(‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ 15). 
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الحكم لوصف جامع بينهم| 2004 

التعريف السابع: وقال صدر الشريعة: « وهو تعدية حكم من الأصل إلى 
الفرع بعلة متحدة لا تعرف الحكم عند المثبت »027 . 

التعريف الثامن: « حمل الفرع على الأصل ببعض أوصاف الأصل ». 

التعريف التاسع: «وهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص 
بحكمهاء في الحكم الذي ورد به النص» لتساوي الواقعتين في علة هذا 
الحكم»7؟2. 

التعريف العاشر: « استخراج مثل حكم المذكور لمالم يذكرء بجامع بينهما »(9). 

: حجيي الفياس‎ ٠ 

« اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به في الجملة »0 ). 
الفقهاء. وخالف في ذلك الظاهرية وبعض المعتزلة والجعفرية(©. 


والناس في القياس طرفان ووسط(2) فطرف أنكر القياس أصلاً» وطرف 
أسرف في استعاله حتى رد به النصوص الصحيحة» والحق هو التوسط بين 


.)۹٤ -91( الفتح المأمول» ص‎ )١( 

(۲) أصول الفقه للخضري» ص (3586). 

(۳) البحر المحيط للز ركشى» (۷/ ۸). 

)٤(‏ علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف» ص »)٥۳(‏ الوجيز في أصول الفقه ص (١۹٠)ء‏ التشريع 
الجنائى عبد القادر عويضة ص .)١٠١9(‏ 

.)171 /۲( إرشاد الفحول للشوكاني تحقيق د/ شعبان إسماعيل‎ )٥( 

(5) روضة الناظر» (۲/ 4 7): جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» (۲/ ۷۷)» مجموع الفتاوى 
11 اة"). 

(۷) الوجيز ني أصول الفقه د. عبد الكريم زيدان ص .)7١9(‏ 

(۸) مجموع الفتاوى 54١ /١1(‏ 7): إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم .)٠٠١ /١(‏ 


ا 
الطرفين» وهذا هو مذهب السلف. فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه 
مطلقاًء بل أخذوا بالقياس واحتجوا به ولكن وفق ضوابط ثابتة» كأن لا يوجد في 
المسألة نص - أي النص القاطع للنزاع» وأن يصدر هذا القياس من عالم مؤهل قد 
استجمع شروط الاجتهاد» وأن يكون القياس في نفسه صحيحا(١2»‏ ويشترط في 
القياس ألا يوجد في المسألة نص قاطع ولا إجاع). 


* أدلي القائلين بالقياس: 
)١(‏ أدلة الكتاب: 


الدليل الأول: قال الله تعامى: :( تأعَيَيرُوأ يولي الاسر © 14 الحشر ] . 

0 فين ولا فی الاعتان ف اللفة: من العبور ومنها عبرت النهرء أي انتقلت 
من جهة إلى الجهة الأخرى» والآية جاءت في الحديث عن بنى النضير» الذين 
کا ملوار فأصاببم الله بها كفروا. 

ووجه الاستدلال: لما كان الاعتبار مأموراً به بنص هذه الآية» والقياس فرد من 
أفراد الاعتبار» فيكون القياس مأموراً به» والمأمور به واجب» والواجب مشروع 
غير محظور» فيكون القياس حجة شرعية ودليلاً معتبراً يلزم العمل بمقتضاء"» 
وفي الآية إضافة الاعتبار إلى أهل العقول البصيرة (4). 

الدليل الثاني: #إكمابد آنا اول یشید 6 [الأنبياء: 5 1٠١‏ . 


وجه الاستدلال: أن الله سبحانه قد نبّه إلى وجوب القياس؛ حيث قاس البعث 


)١(‏ معام أصول الفقه. ص (۱۹۱) وما بعدها. 

(۲) مذكرة الشنقیطي» (15- »)۳٠١‏ معام أصول الفقه. ص .)48١(‏ 

(۳) التأسيس في أصول الفقه» ص (5 »27١‏ الوجيز في أصول الفقه» ص (١؟7).‏ 
(؟) الفتح المأمول في شرح مبادئ الأصول. ص (44). 


- ¥ 
على الخلق الأول» فبين أنه قادر على البعث كما أنه قادر على الخلق من العده). 


وود 


الدليل الثالث: قال الله تعالى: 3# أا ي روا فى الدرض فنظروا كف كان علقة أل 


من ق لهم دمر آله کرم ولل گرد اما ) 1:6 عمد ] . 

سوق الآيات التي تحمل القصص عن الأمم وما حاق بهم من عذاب ب كفروا 
بآيات الله» إرشاد من الله تبارك وتعالى بالاعتبار بها وعدم ماثلتهم» وإلا حاق بنا 
ما حاق بهو(2). 


ص ص 


1 مو م 10 - سس سس ر سل ره 2ے 

الدليل الرابع : 38 أله الى أل الكتب يالى وَالِِرَانَ وما يريك لعل لسَاعَةَ 
قريب 7 16 الشورى ] . 

ووجه الاستدلال: أن الميزان ما تقدّر به الأمور ونسبته إلى شيء E‏ 


او ر 5-4 


الدليل الخامس: ۶ الله قلسل اليك تخر ابا مَسقئَه ل بكي ميت كينا 
الْديض بعدمويها دك لذ شور )14 فاطر ] . 

ووجه الاستدلال: تشبيه إعادة الخلق بإحياء الأرض بعد موتها(؟). 

(؟) أدلة السنة: 


3 ا 1 


الحديث الأول: عَنْ أي ذَرٌ لقاع َنَاسَامِنْ َضْحَابٍ اللي صل عو 


الوا لبي صر للَهعَلِتَووسَلَه: يَأ شول اف دعَب َل الدُورِ الْأَجُورء يُصَلُونَ كا 
م4 ر 4و ا 

نُصَلْء وَيَصُومُونَ كا صو وَيَتَصَدقَونَ بفضول ارام ٠‏ قَالَ: ( أَوَلَيْسَ قد 

جَعلَ الله َم ا تصَّدَفُونَ؟ إن بل تسح صد وکل كبيرَةٍ صقف وَل 


بك رق وکل ملل صَدَقَة َة وَأمْر بالْعرُوفِ Es‏ وي عَنْ مُنگر صَدَقَةُ 


.)7١5( التأسيس في أصول الفقه» ص‎ .)١۷۳( أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» ص‎ )١( 
.)7١ 5( التأسيس في أصول الفقه. ص‎ )۲( 

(9) المرجع السابق . ص .)5١5(‏ 

(9)التأسيس هن (118): 


ا 6 سخ ع بز" 


حَدُنَا شَهْوَئهُ وَيَكُون لَه 
نَ عَلَيّهِ فيها و ا 


ووجه الاستدلال في قوله صَِآَلنَعَتَِوسَلَ  :‏ اراتم َو وَصَعَها في حرام أكَانَ 
عَلَيْهِ فِيها ورْرٌ ): « ففيه جواز القياس» وهو مذهب العلماءء ولم يخالف فيه إلا 
أهل الظاهرء وأما المنقول من التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به 
الان ال هداد و( عو قاين ا 
لال ل 
دعر ابا أنّى رَسُولَ الله ایور 


0 
o‏ خی ی ی 


سو وان ألكزثة. قال له سول الله 
دعسل : ( هل لَك مِنْ ِبر ؛ قَالَ: نَحَمْ قَالَ: آلو قال ج 
:هل فيها من أَوْرَقَّ؟ 4 قالّ: إ TT‏ تَأنَى رَى ذَّلِكَ جَاعَهَا ): 
قَالَّ: يَا رَسُولَ الله عرق ترَعَهَاء قَالَ: ( وَلَعَلَّ هَذَاعِرْق تَرَعَهُ01©. 
ووجه الاستدلال: أن الرسول صََلَدَهَِدهوَسَلَوَقاس الغلام الأسود من أبوين 


أبيضين على الجمل الأورق من الإبل الحمر» فك| أن ذلك الجمل يحتمل أن يكون 
نزعه 0 فكذلك ا 


فَقَالَ: 3 امْرَأي 00 غلامًا 


ھ ا 


چ :ك الزكاة ب : بيان أن أسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, ح .)٠٠١٠١(‏ 
شرج الأربعين حديثاً النووية» لابن دقيق العيده» ص (۷۸). 

(۳) أخرجه البخاري: ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» ب: من شبه أصلا معلوما بأصل مبين » ح 
.(V"1£(‏ 

)٤(‏ أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. ص (1717) وما بعدها. 


- 4/ا- 


وو 200 و 

ع 0 a‏ و e‏ ره 502 چە سىس بين ا حير 5 
آمي مَانَت وَعليهًا صوم شهرء أفأقضيه عنهًا؟ فقال: ( لو کان على آمك دينء 
8 1 3 - - 5 

عرزره س عه وم > 


أَكُنْتَ قَاضِيهُ عَّْهَا؟) قَالَ: َعَم قَالَ: ( كَدَئْنُ لله أَحَقٌ أن يقْضَى ). 

ووجه الاستدلال: أن النبيّ ةيوسم قاس الصوم على الدَّين في وجوب 
و 

٠‏ بعض أد لت منكري القياس» والجواب عنها: 


2 0-4 - 3 
چیک م2 - رار ووه ی کد و ه روس ملسا - چ دور اه 


أولة: قوله تعالى: يناما الزن ءامنوا لا دموا بين يدي الله ورسوله- ولوأ أله إن 
أنه مي لم © 16 الحجرات ] . 

والقائل بالقياس يعارض مدلول هذه الآية؛ لأن القياس تقديم بين يدي الله 

ورد ذلك: أنه لا حجة لنفاة القياس في الآية؛ لأن القياس يؤخذ به حيث لا 
نص في المسألة فلا يكون خالفاً لآبة 38 لا ندموا بين يدي أله ورسولوء ٠‏ ولأنه 
يكشف عن حكم الله في الواقعة التي لم يرد بحكمها نص صريح» فهو مظهر 
لحكم ثابت» وليس مثبتاً لحكم غير موجود.. وأن القياس يفيدنا الظن الراجح في 
صحة الحكم» والظن الراجح كاف في إثبات الأحكام العملية» فلا يكون مخالفة 
< ر ر ر کے ر 4 ےھ سا ر رھ ر ے ر رمج وس روڈ چ > 2 و سم سه وام 
لآیة:٭ ولا قف ما لیس لك پو عل إن المع والبصر والمواد کل ولیک کان عه مشو 
© 14 الإسراء ] . 

وقوله تعالى: 3 ولا قف ما لیس لك يو عل #6 أي لا تتبع ما ليس لك به علم» 


)١(‏ أخرجه البخاري: ل الصوم. ب: من مات وعليه صوم» ح )١161(‏ 6 ومسلم: ك: الصيام» 
ب: قضاء الصيام عن الميت» ح .)١١/(‏ 
(؟) أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله. ص .)١75(‏ 


Ae 
وقوله تعالى: اورت ع الْكتب پیا لکل ىء وهدى رمه ویشّرى‎ 
۰۲ يميت 42 14 اسل‎ 
ففي القرآن بيان كل حكم» فلا حاجة معه للقياس» ورأوا ذلك: كون القرآن‎ 
تبياناً لكل شيء يعني تبيانه للأحكام لفظاً ومعنى» وليس معناه النص الصريح‎ 
على كل حكم» والقياس تعلق بدلالة القرآن على الأحكام بالمعنى فلا يستغنى عن‎ 
.2١( » القياس‎ 


ثانياً: وردت آثار كثيرة عن الصحابة حول ذم الرآي والعمل به» ومن ذلك: 


-١‏ قول عمر بن الخطاب ب نة : « إِيَاكُمْ وَأَصْحَاب الرَأي َم عَدَاءَ 
اسن أَعْيَنْهُمُ الْأَحَادِيتُ أن يحْمَظُوهَا الوا بالرَأي فَصَلُوا وَأَضَلُوا »(9) 
؟- قول عل بن أبي طالب رنه : « َو كان الدّينُ بالَّأي لَكَانَ أَسْفَلٌ 


الشف اذل بالمشح فخ عوقو ت تقو ل الله ما كعومد بنش عل 


؟- قول ابن مسعود رنه « لا ياي عَلَيكُمْ عَامٌ إلا وَهُوَ شر مِنَ الذي 

کان قَبْلَُ. ما ئي لست أَعْنِي عَامًا أخصَب مِنْ عام ولا أَمِيرًا حبرا مِنْ آم 

کن عَم واكم واكم بڏکبوق ثم اجون ينهم حلفا وي: 
20 


.)775 .7177( الوجيز فى أصول الفقه. ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه» رقم »)٤۲۸۰(‏ وفيه ضعف. 

() بلوغ المرام من أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني ح »)٠١(‏ وأخرجه أبو داود في سننه ح 
(۲)» وصحححه الألباني. 

(6) أخرجه الدارمي في سننه. رقم »)۱۹٤(‏ وإسناده ضعيف. 


-م١-‎ 

ورد ذلك: أما الآثار الواردة عن الصحابة في ذم الرأي والقياس» فتحمل 
على الرأي الفاسد والقياس الفاسد. 

ونحن نسلم أن من القياس ما هو فاسد» كا أن منه ما هو صحيح» والصحيح 
هو ما توفر فيه أركانه وشروط(1). 

والصحابة ذمُوا من استعمل الرأي والقياس في غير موضعه. أو بدون 
شروطه» أو الرأي الصادر من الجاهل الذي ليس أهلاً للاجتهاد» وهذا هو 
المفهوم من الأثر المروي عن ابن مسعود كنف ولا شك أن رأي الجاهل 
مهلكة» ولاسيما إذا كان في أمور الدير '. 

* الرآي المختار: الواقع أن منكري القياس ما أرادوا بقوهم إلا التمسك 
بالنصوص» وصيانة الشريعة من الاضطراب والآهواء. وقد وجدوا من الدلائل 
ما رأوه حجة لا ذهبوا إليه» وكذلك القائلون بالقياس» لم يريدوا مناهضة 
النصوص والافتيات عليهاء والابتعاد عنهاء ولا العبث بالأحكام الشرعية 
وتسليط الهوى عليهاء وقد رأينا ما اشترطوه من شروط لصحة القياس لئلا يقعوا 
فيا لا يجوزء فكل فريق مثاب على جهده وحسن قصده» ولدى التأمل في أدلة 
الفريقين» والنظر في مباني الأحكام الشرعية» والغرض من التشريع» نخرج من 
ذلك كله بترجيح قول القائلين بحجية القياس» وأن القياس الصحيح دليل من 
أدلة الأحكام» وحجة شرعية كا ذهب إلى هذا الجمهورء وهو الراجح من 
القولين» وأنه يعمل به ويصار إليه بعد الكتاب والسنة والإجاع. 

والقياس - كا هو معلوم مصدر - من مصادر الشريعة الإسلامية» بعد فقد 
الدليل من الكتاب والسنة والإجماع. 


.)775( الوجيز في أصول الفقه» ص‎ )١( 
.)١726( أصول الفقه الذي لايسع جهله. ص‎ )۲( 
.)۲۲۹۰۲۲۲( الوجيز في أصول الفقه. ص‎ )۳( 


-AY - 

ولم يرد ولم يدخل القياس في العبادات» وأما المعاملات فإن يمكن إدراكها إن 
اتبع الباحث والمجتهد بطريق تغ مقبول في شرع الله مع مراعاة قواعد 
وضوابط علم الأصول والفقه وسائر العلوم التي لما صلة مباشرة بالموضع 
المذكور آنفاً. 

ثالثاً: علافىي المقاصد الشرعيي بالقياس : 

من خلال تعريفات القياس المتنوعة عند العلماء والأصوليين والفقهاء نعلم 
عل لا نقاش حوله من أنه لابد للقياس من علة جامعة بين الأصل والفرع» 

وفك اشترط الا صو لون فيها أن تكرن مقهملة عل ا 0 

أي يحصل من ترتيب الحكم عليها جلب مصلحة أو دفع مفسدة» وعرفوا 
المناسب بأنه: « عبارة عن وصف ظاهر منضبطء يلزم من ترتيب الحكم على 
وقفه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع الحكم »(2). 
الشريعة» باعتبار أن المناسبة ليست مطلق المناسبة التي تتفق مع مقاصد الشرع 
واعتباراته.... وذكروا المقصود من شرع الحكم أنه جلب مصلحة أو دفع مفسدة 
أو مجموع الأمرين"ء وهذا مقصود الشارع »0). 


(۱) ينظر شرح العضد مع ابن الحاجب» (۲۱۳/۲)»ء والإحكام للآمدي» (۲۰۲/۳)» ومباحث 
العلة في القياس عند الأصوليينء لعبد الحكيم السعدي اميتي العراقي» ص (۱۹۷)ء وفواتح 
الرحموت شرح مسلم الثبوت. لنظام الدين الأنصاري» (۲/ 70)» مطبوع مع المستصفى» مقاصد 
الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص .)٤۹۳(‏ 

(؟) الإحكامء للآمدي» (۳/ ۲۷۰). 

() المرجع السابق» (۳/ .)۲۷١‏ 

.)5980( مقاصد الشريعة» ص‎ )٤( 


-Af -‏ 
ونما يدل على وثيق الصلة بين المقاصد والقياس أن بعض الأصوليين جعل 
قاض يها وفنا 
قال ابن السبكي عند شرحه لقول البيضاوي: «المناسبة: المناسب ما يجلب 
للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً »» قال: « عرّف المناسب بأنه الذي يجلب 
للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراً. وغيره قال: إنه الوصف المفضي إلى ما يجلب 
للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراًء وهما متغايران لأن المصنف جعل المقاصد نفسها 


ومن خلال ما تقدم تظهر العلاقة بين المقاصد والقياس: وهو أن القياس ركنه 
الأهم العلة» والعلة يشترط فيها المناسبة» والمناسبة هي مراعاة مقاصد الشريعة 
من جلب مصلحة أو دفع مفسدة» فالقياس متوقف إذن على العلم بمقاصد 
الشريعة الإسلامية حتى لا يحصل التعليل بوصف لا مناسبة فيه» أو مما علم 
إلغاؤه. أو ما علم من الشارع عدم الالتفات إليه؛ ولذا أرجع الغزالي المناسبة إلى 
رعاية المقاصد. حيث قال: « وجميع أنواع المناسبات ترجع إلى رعاية المقاصد وما 
انفك عن رعاية أمر مقصود فليس مناسباًء وما أشار إلى رعاية أمر مقصود فهو 
مناسب 20# , 


(1) المرجع السابق. ص (/591). 

(5) الإبباج» (*/ 5 ه). مقاصد الشريعة. ص (/ا59). 

(۳) شفاء الغليل» ص .»)٠١۹(‏ وينظر: ص 215١1(‏ 21517 ١٠٠)ء‏ منه. والمستصفى ص ,))55١(‏ 
مقاصد الشريعة الإسلامية» وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص )٤۹۷(‏ وما بعدها. 


(الباب الأول) 
وسائل تحقيق المقاصد الشرعية 


وكبه خمسة قصول: 


المْصل الأول: المقصد الشرعي لحطظ الدين 
المْصل الثاني: مقصد حفظ النضس 
الفْصل الثالث: مقصد حفظ العقل 
المّصل الرابع: مقصد حطظ النسل أو التسب 


المصل الخامس: مقصد حمظ المال 


المقصد الشرعي لحطظ الد 


وكبه مبحتان: 


© المبحث الأول: المقصد الشرعي لحطظ الدين 


من جانب الوجود. 
(وقيه ستة مطالب). 


8 المبحث الثاني: حطظ الدين عن جانب العدم 
(وانيه ثلاثة عشر مطلبا). 


- ۸۹ - 


المبحث الأول 
المقصد الشرعي لحطظ الدين من جانب الوجود 


وفيه ستة مطالب: 
٠"‏ المطلب الأول : تعريف الدين لغ وشرعاً: 
- تعريف الدين لعي: 


4 00 


هر ج فر الا عاف والدل. قالديق: الطافف تقال دان له يلين دا اا 
أَضْحَبَ وَانْقَادَ وَطَاع. وَقَوْمٌّ دين أَيْ مُطِيِعُونَ مُْقَادُونَ »(231. 
الال ع ا ودات اذا ذلك ذكات إذا أطاع» ودان إذا 


0 00 اا 


٠ 

وهناك تعاريف أخرى للدين لغة» منها: القهر والسلطة والحكم والأمر» 
والإكراه على الطاعة» واستخدام القوة» والجزاء والمكافأة والقضاء والحساب7؟). 

- تعريف الدين شرعاً: 

غر فيفل الشريعة الد اه « وضع إِطيّ يدعو أصحاب العقول قبول ما 
هو عند الرسول صََأَلنَهءَلووسَزٌ » (°). 


.)١١۹ /۲( معجم مقاييس اللغة. لابن فارس‎ )١( 

(۲) لسان العرب لابن منظور (۲/ .)١559‏ المعجم الوسيط. ص (۳۱۷)» وما بعدها. 
() المصباح المنير للفيومي» ص .)٠١١(‏ 

.)7١9( سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنة, د/ حسين شرفة» ص‎ )٤( 
.)١75( كتاب التعريفات للجرجاني» ص‎ )6( 


- ان - 
وقيل: « الدّين وضع إِلي يدعو إلى الحق في الاعتقادات» وإلى الخير في السلوك 
والمعاملات 204 


وقيل: « الدّين وضع إِليّ يدعوا أصحاب العقول قبول ما هو عند الرسول 
صََأَلكَةءَلِووسَرٌ » (۳). 


وشرح التعريف للدين بأنه: « وضع إِلهي» أي ليس للوضع البشري تدخل 
حتى لا تدخله الأوهام والخرافة» والمصلحة الخاصة في حال اعتماد العقل على 
وضع هذا الدين» و«لذوي العقول السليمة». حيث يخرج منها العقول السقيمة 
التي لا تستطيع الاختيار» والمراد ب «الصلاح في الحال» أنه سعادة الدنيا والمعاش» 
و«الفلاح في المآل» هو الفوز بالنعيم الدائم والنجاة من الجحيم» وتلك هي سعادة 
الآخرة »20 


« الدّين اعتقادات وأعمال موصى من يرغب في إتباعها بملازمتها رجاء حصول 
الخير منها في حياته الأولى الدنيوية وفي حياته الروحية الأبدية... فالدّين مجموع 
تعاليم يريد شارعها أن تصير عادة وخلقا لطائفة من الناس تبعث فيهم الفضائل 


والإحسان لأنفسهم وللنامن 260 


« والدين والملة: متحدان بالذات وختلفان بالاعتبار» فإن الشريعة من حيث 
إنها تطاع تسمى ديناء ومن حيث إنها تجمع تسمى ملة» ومن حيث إنها يرجع إليها 
شسكى مذهياء وقيل :"افر بين الد وال و اهي أن" الهو عسوت إلى أله 


)١(‏ بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» محمد عبد الله دراز» ص (۳۳)ء سنن الله في إحياء الم 
ص١(١١5).‏ 

(؟) كتاب التعريفات» للجرجاني» ص .)١5١(‏ 

(۳) المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء يوسف حامد العال ص )3١5(‏ وما بعدهاءأهمية المقاصد في 
الشريعة الإسلامية وأثرها في فهم النص واستنباط الحکم» د/ سميح عبد الوهاب الجندي» ص .)١۷۹(‏ 
)٤(‏ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لابن عاشور. ص (۸). 


۹٩ -‏ - 
تعالى: والملة'مفسوبة إلى الرسول ايو والمذهت إل المجيد »2 

وما يدل على نسبية الملة للرسول صَِلَدَيِسَلمَ قوله تعالى: لَه يكم 
رهيم 4[ الحج: ۷۸]. 

ها روى ز ادن لبد الا قاری اوی ا ا تن رر الله 
صَبَأَلنَدعَيَهِوَسَلَرَ أنه قال: 3إا ضح اميت في كرو يقل | ُذِينَ يَضَعُونَهُ جين يُوضَعْ 
في اللّحْدِ: باشم الله وَيالله وَعَلى مِلَهِ رَ سول الله صا اووس £( "© وفي رواية 
أخرى: بشم الله على سن رول الله ايى 001 

والدين: شرع لإيجاده: الإيمان ا وأصول العبادات» وشرع للمحافظة 
عليه: الدعوة إليه» ورد الاعتداء عنه» ووجوب الجهاد ضد أعدائه تمن يريد إبطاله 
ومحو معالمه» وعقوبة من يرتد عنه» ومنع من يُشَّكّك الناس في عقيدتمم» أو يفتيهم 
بالباطل» أو حرف الأحكام. 

وقد يطلق لفظ الین على غير دين الله» ىا قال تعالى في شأن ن نبي الله يوسف 

عد لَك : ما كان لي َم خد أحاه في دين الْمَِقِ کہ ان جا 1 € إيوسف: 1۷1 

ومعني في دين الملك: « في حكم ملك مصر وقضائه وطاعته »(5). 

ومن ذلك قوله جل وعلا حكاية عن فرعون: ل أَحَافُ أن برل وڪم أو 
أن يُظهر ف الْدْرضٍ الْقَسَا د( 14 غافر ]. 


0 التعريفات» الجرجاني» ص .)١75(‏ 

(۲) مستدرك الحاكم (57/1*). 

() أخرجه أبو داود » ك: الجنائز» ب: الدعاء للميت إذا وضع في قبرهء ح .)۳۲٠۳(‏ والترمذي» ك 
الجنائز عن رسول الله صَََََنَهِوسَلرَ ب: ما يقول إذا أدخل الميت القبر» ح (١٤٠٠)ء‏ وابن ماجه 
ك: الجنائز. ب: ما جاء في إدخال الميت القير. ح .)٠١١١(‏ 

.) 55١/0 جامع البيان للطبري‎ )٤( 


- ماود 
« والدّين الذي يقصده فرعون هو الرسوم والعادات التي كان عليها 


.] 7٠١ [الأنعام:‎ 

رس َه 

وقال تعالى: :9 لدیک وَل وین 6 [الكافرون ]. 

فقد سمّى الله عز وجل ما عليه الكافرون من شرك وعبادة الأصنام ديناً("). 

وهناك آيات كثيرة تدل على أن دين الله يتميز عن بقية الأديان» ومن ذلك قول 
الله تعالى: 3 ألا نه أليِينٌ تال [الزمر: ۳]. وقوله تعالى: 38 له الت عند أله 
لمكم آل عمران: 119 .وقوله تعالى: 38 وَمَن يبتع عي سکم ديا فلن يِقَبَلَ 
مه وهو فى الأَيِخْرَوَ مِنّ لخر [آل عمران] . وقوله تعالى: أمَرَ أ 


3 م ص 


ره اسم ا :ضرا ص ور 
بدا إل إِيَاهُ َلك ألدِنالْقَيَمُ ولک آ کر الاس لا يعلموت ) 4 [يوسف]. 


وقوله تعالى: #وَرضيت کک سکم دیا 4% TS‏ 


اد اد اد 
3 


iV‏ ا 


(۱) تفسير القرآن الكريم لابن كثير (5/ 5 117). 
(۲) سنن الله في إحياء الأمم» ص .)7١١(‏ 


- 0# - 

٠‏ المطلب الثاني: 

الصلاة كوسيلن لحطظ الدين من جانب الوجود : 

إن الصلاة من أعظم وأهم شعائر الإسلام» وهي ركن من أركان الإسلام 
الخمسة» وهی عاد ال وليه قال رسول الله َبََللَهءَلِتهوسَلَرٌ: ل راش الأمر 
الإشلام وَعَمُودُه الصلاة وَذِرْوَة سَنَامِهِ الجهَادُ )(). 

ومن أقامها كا أمر فقد أقام الدين» ومن تركها وهدمها وضيعها فقد ترك 
منود ضع الدبو رر صا َلِتَووسَار: لإ لجل وين ال 
وَالْكُمْر ترك | لصااة )". فهي من أهم الوسائل التي تصون وتحفظ الدّين 
على المسلمين والمسلمات إقامة الصلاة وإعطاء الزكاة لمستحقيها والصوم وأداء 
الحج في العمر مرة واحدة فرضاًء وغير ذلك من واجبات الشريعة العينية. 

وكل ما لَه صلة بالصلاة حفظ للدين» ومن ذلك الآذان وإقامة الصلاة في اليوم 
الواحد خمس مرات» وتجب الصلاة على المسلم البالغ» ولا خلاف في ذلك. 

اتفق الفقهاء على أن من ترك الصلاة جاحداً لفرضيتهاء ولم يكن حديث عهد 
بالإسلام أنه كافر لأنه أنكر معلوماً من الدّين بالضرورة7©., کا أنه لا خلاف 
بينهم أيضا في أن من تركها لعذر كمرض ونحوه لا يكفر بذلك ويصلي على قدر 


)١(‏ أخرجه الترمذي ح (3519) في الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وأخرجه أحمد. وابن ماجه» وهو حديث صحيح بطرقه. 

(۲) أخرجه مسلم ح (۸۲)ء ك: الإيمان» ب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» وأبو داودح 
(4717) ني السنةء ب: في رد الإرجاء والترمذي» ح (2577) في الإيمان» ب: ما جاء في ترك الصلاة. 
(۳) وكذا حكم من ترك ركناً من أركان الإسلام غير الصلاةء كالزكاة والصيام والحج» ينظر: المغني 
(؟/547)., عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي» ص .)۱۸١(‏ 


- Q4 - 
.2١7هتقاط‎ 

إنا الخلاف فيمن ترك الصلاة تكاسلاً مع إيانه بوجويها. وسبب اختلاف 

أولة: يرى الحنفية وبعض الشافعية والأوزاعى والظاهرية: أن من ترك الصلاة 
#باونا وتكاسلا مع إقراره بفرضيته! وأهميتها لا يعتبر مرتدا بل يحبس ويعزر حتى 
a‏ 

ثانياً: يرى بعض الشافعية والحنابلة في رواية: أن تارك الصلاة وإن كان مقرّاً 
بفرضيتها فهو مرتد یستتاب» فإن تاب وإلا قتل207. 

ثالثآً: يرى المالكية وجمهور الشافعية» وأصح الروايتين عند الحنابلة: أن تارك 
الصلاة تكاسلاً لا يكفرء ولكنه يقتل حداً كالزاني المحصن وغيره مكن ارتكب 
حداً أوجب قتله» وعلى ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 


لا 
الترجيح: هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول وهو الحنفية وبعض 


الشافعية والأوزاعي والظاهرية(). 


.)۱۸١( عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي» ص‎ ء)٠١١‎ /۸ ٤٤١ /۲( المغني‎ )١( 

(۲) رؤوس المسائل (2110-189) المهذب للشيرازي .)0717/١(‏ المغني (75/ 444). المحلى 
»)۳۸٠- -۳۷٦ /۱۱(‏ عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي» ص .)18١(‏ 

(۳) المهذب /١(‏ ۷۷)ء ختصر المزني في فروع الشافعية (ص ١٠٠۲)ء‏ حاشية البجيرمي »)۲٠۸/٤(‏ 
المغنى (۲/ 55-557 4). 

(5) ينظر: بداية المجتهد /١(‏ 55-570).: المهذب (۱/ ۷۷)» البجيرمى على الخطيب »)۲٠۸/٤(‏ 
مختصر المزني ص (30)» الإشراف (418-417/9)» المغني /۲١(‏ 447-447): عصمة الدم 
والمال في الفقه الإسلامي؛ء ص (۱۸۲). 

() عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي» ص (185). 


- 968 - 
ولمنزلة الصلاة في حفظ الدين قال الإمام مالك في المجنون والمغمي عليه 
وغيرهما: « وإن أغمى عليه أياماً ثم يفيق» أو الحائض تطهرء والذمي يسلم» إن 
كان ذلك في النهار قضوا صلاة ذلك اليوم» وإن كان في الليل قضوا صلاة تلك 

الليلة» وإن كان في ذلك ما يقضي صلاة واحدة قضوا الآخرة منهما»7١).‏ 
وعبارة الإمام مالك رَمَُآَنَهُ تدل على أهمية الصلاة وكوسيلة قوية ومتينة لحفظ 
مقصد الدّين. 


3-6 
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6: 
6 


ل ألْمُوّمِنِي تک وفوا 7 4 [النساء]. 


وقال تعالى: #إإرك الصو تن عن الفحش ا ولم گر 4 [العنكبوت:45]. 


)١(‏ المدونة (۱/ ۹۲- ۹۳)» مقاصد الشريعة عند الإمام مالك بين النظرية والتطبيق » د/ محمد أحمد 
القياتي محمد .)35557/1١(‏ 


٩ -‏ - 
٠‏ المطلب الثالث: 
الزكاة كوسيلن لحطظ الدين من جانب الوجود: 

الزكاة عبادة مالية تلي الصلاة في ترتيب أركان الإسلام وفي الأهمية» وقد وردت 
كثيراً في القرآن مقرونة بالصلاة وتالية لما في الذكر. وهي العبادة " التي تؤدي بأحد 
نوعي النعمة وهو المال» فإن النعم الدنيوية نعمتان: نعمة البدن ونعم المال» 
والعبادات مشروعة لإظهار شكر النعم بها في الدنيا ونيل الثواب في الآخرة217. 

فك| أن شكر نعمة البدن بعبادة تؤدي بجميع البدن وهي الصلاة» فشكر نعمة 
المال بعبادة مؤداه بجنس تلك النعمة» وإنا صار الأداء قربة بواسطة المصروف إليه 
وهو المحتاج على أن المؤدي يجعل ذلك المال خالصاً لله تعالى في ضمن صرفه إلى 
المحتاج؛ ليكون كفاية له من الله تعالى؛ هذا كان دون الصلاة بدرجة »("2. 

وقد شرعت الزكاة لتطهر نفوس الأغنياء وقلوب الفقراء» أما نفوس الأغنياء 
فتطهرها من البخل والجشع والشح» وما يتبع ذلك من ألوان الحرمان والظلم» وأما 
الفقراء فتطهر قلوبهم من الحقد والحسد والغل الذي يتولد بسبب الحرمان مع وطأة 
الحاجة» وما يتبع ذلك من أفعال ظاهرية قد تلحق الضرر بالأغنياء» ومهذه الفريضة 
انتزع الإسلام الغل من قلوب المؤمنين» وباعد بينهم وبين تلك الأمراض النفسية 
والقلبية وما يتبعها من أنواع أخرى. وسلامة النفوس والقلوب من ذلك أمر 
ضروري لحياة الجماعات والأمم» ونحن نرى أفاعيل تلك الأمراض في تقلبات 
عالمنا الحاضرء ولا ينعم مجتمع ببذه الحياة الإسلامية أفراده من تلك الأمراض7”"). 

وما يدل على أهمية أداء الزكاة لأهلها قول الله تعالمى: #إوء ال آالرگوة ‏ [البقرة:"45]. 
)١(‏ مقاصد الشريعة عند الإمام مالك .)755//١(‏ 


(۲) أصول السرخسى (۲/ ۲۹۱)ء مقاصد الشريعة .)٠٠۸ /١(‏ 
(*) المقاصد العامة للعالم» ص .)۲٤۲(‏ وما بعدها. 


- Q۷ - 

والآية تدل على وجوب الزكاة لمن توفرت فيه شروط الزكاة . 

ولقد وصل الأمر إلى أن بايع بعض الصحابة الرسول صإَآَلنَهعَلتِوسَلَهَ على أداء 
الزكاة. 

فعن جرير بن عبد الله رَكَكَتَدْعَنَهُ قال: « بَايَمْت رَسول الله صا ووسر عل 
إِقَام اللا وَإِينَاءِ 0 5 و لض لعل نيم »01 

وقاتل أبو بكر دته مانعي الزكاق واحتج في ذلك بقوله اَعَد هوْسَلرٌ 
زأك SE‏ ونال توق عل اناك Mes‏ 

وفرضية الزكاة مقطوع فيهاء فيكفر جاحدهاء وقد فرضت بعد الهجرة في السنة 
الثانية قبل فرض صوم رمضانء وهي أفضل العبادات بعد الصلاة وإثم مانعها 
كبير حتى إن الإمام البخاري بوب في صحيحه في كتاب الزكاة فقال: باب إثم مانع 
الزكاة( "2 وقوله تعالى: ا وَأَلِسَ زوت ادهب وَالْفِضََةَ وَلا يفوا في 
سيل آله يرشم يِحَدَابٍ آير ل 4 [التوبة] 

« والزكاة أيضاً: اشم للتزكية وَلَيْسّت بمصدر» وَقَالَ نفطويه: سميت بذلك 
نامدا يزعي إل اله ای رب الح الل کل ستريب ا ال 
eT‏ وقيل: سميت راة للبركة التي تظهر في امال 

..» ومن قال إا طَهَارَة فللنفس من رذيلة الاه لا تطهر من 

وَهَدًا الحق أثبته الشارع لمصلحة الدّافع والآخذ مَعَاء أما 


OR E E a لفطب‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الزكاةح »)٠١١١(‏ ومسلمح (55) ك: الإيمان» ب: بيان أن الدين النصيحة. 
(؟) فتح الباري (۳/ “277 الفقه الحنفي في ثوبه الجدید» عبد الحميد حمود طهماز (۱/ )٠١ ٤‏ 
(۳) فتح الباري (5/ .)٩‏ 

)٤(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري- لبدر الدين العيني (5/ )"9١‏ وما بعدها. 


- % - 

ولقد ذهب بعض العلماء في بيان أهمية الزكاة إلى أن قالوا بوجوب الزكاة في 
أموال الصبيان والمجانين. 

جاء في المدونة: « قلت: هل في أموال الصبيان والمجانين زكاة؟ قال: سألت 
الوه الصبيان» فقال: في أموالهم الصدقة وني حروثهم وفي ناضَهه17) 
وني ماشہ شيتهم» وفيما يديرون للتجارة» قال ابن القاسم: والمجانين عندي بمنزلة 
0 

ولا يخفى أن في هذا القول مراعاة لمقاصد الشريعة لأننا: « إذا نظرنا إلى 
المعنى المعقول في تشريع الزكاة تبين لنا أنها حق للفقراء والمساكين والمستحقين 
في مال الأغنياء. والصبي والمجنون آهل لوجوب حقوق العباد المالية عليهماء 
فهم| أهل لوجوب الزكاة أيضاً »57 


قال اله تعالى: لخد ڏ من موي دة تھ رهم وريم ها وص علي إن صو 
2*0 سَمِيعْعَليم ل [التوبة] . 


ول تعال: ل تايها الد انوا فقوا من طَِيَبَتِ مَاكسَبَشُرَ وكا لخا 


.]۲١۷ [البقرة:‎ 


5 7 
من ا َرَضِ 


)١(‏ والناض: الدرهم والدنيار إذا حول عيناً بعد أن كان متاعاًء ينظر: ختار القاموس» للطاهر أحمد 
الزاوى.» ص (50/8). 

(7) المدونة (۱/ 717)» بداية المجتهد (7/ 3). المغنى (۲/ 59)» الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد .)٠١٤ /١(‏ 
(") فقه الزكاة (۱/ 11 ): مقاصد الشريعة (۱/ 551). 0 


- ۹ - 
٠‏ المطلب الرايع : 
الصوم كوسيلت لحطظ الدين من جانب الوجود 
والصوم ركن من أركان الإسلام الكبرى» وجاحد فرضية الصوم يكفرء وتاركه 
قال رسول الله صَيَئعيووَسَ: (بِيَ الإشاآمٌ على حَنْس: شَهَاوَأنْ لاله إلا الله 


ر 3 


وان كد وشول اللذة وإ گام الصا ياء ارك واس رَصَوْم رصان )7 

وقال تعالى: فمن سهد وِنَكُم ألشّهْر فلْيضَمَهُ ‏ [البقرة: .]۱۸١‏ 

ا ا آل َنْب يڪم ليا ْكمَا کيب عل آل ون يڪ 

A42 2 

“egos‏ َف @ بتر 

صيام رمضان ركن من أركان الإسلام» والصوم نصف الصبرء والصبر نصف 
الإيهان» فالصوم إذن ربع الإيمانء وللصوم هذه المكانة في الدّين؛ لأنه يقوى في 
النفس مراقبة الله تعالى» ويورث النفس التقوى» حيث يترك الإنسان ما أحله الله في 
نهار رمضانء وبهذا يكون أقدر على ترك ما حرمه الله في سائر الأوقات 

ولقد أوجب الشرع القضاء والكفارة على من ترك الصيام متعمداًء ومن أقوال 
العلماء حول ذلك: إن من أفطر في رمضان بأكل أو شرب متعمد فعليه القضاء 
لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان: ب: قول النبي بني الإسلام على هس» ح (۸)ء ومسلم فيه: ب: 
أركان الإسلام ح )١١(‏ والترمذي فيه: ب: بني الإسلام على خمس ح (١۲۷۳)ء‏ والنسائي فيه: ب: 
على كم بني الإسلام .)1١9//8(‏ 

(۲) مقاصد الشريعة عند الإمام مالك ود/ محمد أحمد القياتي محمد .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۱۹۸). 


- ۰ - 

وذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن عليه القضاء دون الكفارة؛ لأن 
الكفارة تلزم في الإفطار من الجماع فقط(). 

وذهب الإمام مالك إلى هذا المذهب؛ لأن المفطر عمداً قد انتهك حرمة الصوم 
فيستحق هذا العقاب229. 

ففي إيجاب الكفارة حفظ لحرمة الصوم وهو من حفظ الذي . 

يقول ابن رشد: « نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمداً الفطر» ثم طرأ عليه في 
ذلك اليوم سبب مبيح للفطر أنه لا كفارة عليه كالمرأة تفطر عمداً ثم تحيض باقي 
النهار» والصحيح يفطر عمداً ثم يمرض» والحاضر يفطر ثم يسافر» فمن اعتبر 
الأمر في نفسه أعني أنه مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه لم يوجب عليهم كفارة؛ 
وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه» 
ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه الكفارة؛ لأنه حين أفطر لم يكن عنده علم 
بالإباحة» وهو مذهب مالك والشافعي»7؟). 


جاء في المدونة: « قلت: أريت رجلاً أصبح في أول يوم من رمضان ينوى الفطر 
ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان» ثم علم مكانه قبل أن يأكل أو يشرب؟ قال: 
قال مالك: يكف عن الأكل والشرب ويقضى يوماً مكانه. قلت: فإن أفطره بعد ما 
علم؟ قال: قال مالك: لا أري عليه الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم» إلا أن 
يكون أكل فيه وهو يعلم ما على من أفطر في رمضان متعمداًء وجرأة على ذلك 


)١(‏ المغنى لابن قدامة .)٠٠١ /٤(‏ الحاوى للماوردى (۳/ ۲۸۹)ء والمحلى (5/ ١۱۸)ء‏ مقاصد 
الشريعة .)٠٠١ /١(‏ ۰ ۰ 

(؟) بداية المجتهد (۲/ 7/7). القوانين الفقهية» ص (۸۳)ء مقاصد الشريعة .)٠٠٠١ /١(‏ 

(۳) مقاصد الشريعة /١(‏ 556). 

(5) بدائع الصنائع »)٠٠١ /١(‏ بداية المجتهد »)۸١/۲(‏ الحاوى (”*/ 7854), مقاصد الشريعة 
(55/1))! ومابعدها. 


٩۰٩ -‏ - 
فأرى عليه القضاء مع الكفارة .)١(»‏ 


والصوم كمقصد لحفظ الدين لا مثيل له. 

و ا 1 E‏ 8 

عَنْ أبي أَمَامَةَ نة قَال: اتيت رسو الله راک یووسلی فة فقلت: مُرني بأَمْرِ 
+2 0 


ذه عك قال: ( عَلَيْكَ بالصّوْم نه لا مِئْلَ 5ه )(). 


ولعظيم فضل رمضان اهتم به أهل العلم بالعبادة والوعظ. وكذلك التأليف 
حتى يدلوا الأمة على مقدار عظمة هذا الشهر» وحتى يغتنمه المسلمون» وينالوا 
رضي ال رحمن الرحيم» وكان من بين هؤلاء الكوكبة من الأعلام سلطان العلماء 
العز بن عبد السلام» مجتهد عصره. العام العامل - بشهادة الآئمة الكبار -» ومن 
مؤلفاته كتاب « مقاصد الصوم » الذي بين فيه مكانة الصوم ومنزلته في الشريعة 
الإسلامية الغراء» وكل ما يتعلق بأحكام الصيام» فرضاً كان أو نافلة» ما يكشف 
عن فقهه الغزير وعلمه الوفير وأسلوبه العذب. 


!ع ماد م! 


4 م 
دا VS oS‏ 


.)751//١( ومقاصد الشريعة‎ ء)۱۸١‎ /١( المدونة‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (5/ ١٦٠٠ء‏ المعجم الكبير ( ۸/ .)4١‏ مجمع الزوائد (۳/ »)٤١١‏ صحيح ابن 
حبان (۸/ ١١۲)»ء‏ والسلسلة الصحيحة للألباني /٤(‏ *الاه). 

(۳) مقاصد الصوم - العز بن عبد السلام» تحقيق ودراسة فضيلة الشيخ خالد الجندي» ص )١٠١(‏ 
وما بعدها. 


- ¥ - 
٠‏ المطلب الخامس: 
الحج كوسيلن لحطظ الدين من جانب الوجود 
الحج ركن من أركان الإسلام الكبرى» وله فوائد جمّة في تعارف المسلمين 
ومعرفة أحوال بعضهم بعضاًء وتبادل الآراء والأفكار النافعة في إدارة شئونهم 
الد وال وة 


شرل ارهد شد ا « وَاخْسَلَقُوا في تَمْصِيلٍ الاسْتِطَاعَةٍ الْبَدَنِ وَاذَالٍ 
قال الشَّافعِيٌ وَأبُو حَدِمَة وَأمَدُ - وَهُوَ قول ابن عباس وَعُمَرَ بن الطاب د إن 
ف قوط لال وال ال وتال مالك" من اسْتَطَاع الي فليس وُجُودُ 
ةي تيل لتو لاضن زا ين عل تررق اذ عدة 
مِنْ شَّرْطٍ الِاسْتِطاعَةٍ إِذَا كاد من يُمْكِنْهُ الاكْتِسَابٌ في طَرِبقِهِ وَلَوْ بالسّوَّالٍ 219. 


٠. 
3 


والسبب فى هذا الخلاف ار 0 الوارد في تفسير الاستطاعة 


3 


لعموم لفظها. عَنِ ابْنِ عَبّاس ودَِتَهعَنْهَا أن شو الله مرا وسار قَالّ: ! الرَّافُ 


و يعني قَوْلَهُ من e‏ 


و 


.)٠٠١ /١( بداية المحتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن ماجه (۲/ ۹۲ء ل: المناسك: ب: ما يو جب الحج. ح «(YAAV)‏ والدارقطنى 
(2) ك: الحج »> ح »)۱١(‏ من طريق ابن جرير عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رسول الله صَرَّلَعلنوسَم قال: [ الزاد والراحلة )» يعني قوله تعالى : ار من سَتَطاع إل سبلا #. 
قال الزيلعي في «نصب الراية»: (5/ 4): ا في "اء" : وشام بن لان بْنِِكْرِمَ بْنِ حال 
بن الْعَاصٍ» قال أبو حاتم : مُضْطَرِبُ الْحُدِيثء وڪله الصّدَقٌ ما أَرَى بو بسا 

قلّت: ادق عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز» روى له أبو داود وابن ماجه» وقال الحافظ ف 
«التقريب» (۲/ "١‏ ): ضعيف. 
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فحمل أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله ذلك على كل مكلف» وحمله مالك 
أله على من لا يستطيع المشي» ولا له قوة على الاكتساب في طريقه7١).‏ 

ولا شك أن قول الجمهور باشتراط الزاد والراحلة الحج هو الصحيح؛ لقوة 
حجته» ولأنه يوافق مقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحج("). 

والعبادات حت لله تعالى» إلا أن مصالحها تعود على الأفراد أو الجاعة في الدنيا 
والآخرة» فهي تبث فيهم روح الخير والفلاح» ونملاً قلومهم بنور الإيمان» وخشية 
الله» وتباعد بينهم وبين دنس الفواحش والمنكرات» وتطهر نفوسهم وقلوبهم من 
الأحقاد والشح والحسدء. وتنزع الغل منهاء وتملؤها بالمحبة والمودة والرحمة حتى 
يصيروا كالجسد الواحد» كل يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتقوي فيهم إرادة الأفراد 
التي يتم الانتصار بها على النفس الأمارة بالسوء» وتخلق فيهم روح التعارف 
والتعاون بين مشارق الأرض ومغاربها... وهذه العبادات وسيلة لتحصيل جميع 
الفضائل الضرورية لحياة الأفراد والجماعة كالصدق والأمانة والعدل والوفاء 


وله طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه الدارقطني (۲۱۸/۲)ء ك: الحج, ح »)۱٤(‏ من طريق حصين 
بن مخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (۲/ ۲۱۸)ء حصين بن خارق» قال الدارقطني: يضع 
الحديث ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به. 

وله أيضا طريق ثالث: أخرجه الدارقطنى (۲/ ۲۱۸) من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن 
عطاء عن ابن عباس به. ۰ 

قال الزيلعى في «نصب الراية» (۳/ 9): وأخرجه الدارقطني في (سننه) عن داود بن الزبرقان عن 
عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس» وأخرجه أيضا عن حصين بن المخارق عن محمد بن خالد عن 
سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس ... وداود وحصين كلاهما ضعيف. 

)١(‏ بداية المجتهد »)٠١١/۲(‏ وما بعدهاء مقدمات ابن رشد مع المدونة »)50/١(‏ والأم 
(؟/١١)‏ وما بعدهاء وتحفة الفقهاء (۲/ ١۳۸)ء‏ وبدائع الصنائع (۲/ »)١١١‏ أحكام القرآن 
للجصّاص (۲/ ,)١‏ مقاصد الشريعة »)717/١(‏ وما بعدها. 

(۲) مقاصد الشريعة .)۲٦۸/١(‏ 


بالعهود وألوان المروءة الآخرى. ووسيلة لدفع المفاسد والمضار عنهم» لأنها تطهر 
نفوسهم وجوارحهم» وتبعد عنهم الأمراض التي تدفع إلى الإفساد والإضرارء 
وبذلك صارت وسيلة للمحافظة على المصلحة العلياء وهي مصلحة الدين(. 

EE‏ عاديا انك كر تجاداق ذلك قزل ةعيدو 
و بني الإشلام على حَمْسٍ: شَهادَة أن لاله إلا الله وار مدا ل الله 1 قام 
الکلاق َإنَاءِ الرگاق وَا للج وَصَوْمٍ زم ران ٠۴‏ 9 

فهذه دعائم الإسلام» وهو الدين عند الله» ولا بث يثبت البنيان بدون دعائمه» وبقية 
خصال الإسلام كتتمة البنيان . 


اد اد ياد 
2 2 يت 


() المرجع السابق.» ص (559), وما بعدها. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) المقاصد العامة للعالم» ص (15 .)١‏ مقاصد الشريعة (TV /١(‏ 
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السادس: الجهاد في سبيل الله‎ بلطملا٠‎ 


الجهاد في سبيل الله من أهم المقاصد التي تحفظ به دين الله عر وجل» وهو مقصد 
مطلوب في كل زمان ومكان مع مراعاة شروطه التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. 

ونقسم موضوع الجهاد إلى تعريفه لغة واصطلاحاًء ثم بیان أهميته ومرتبته في 
ال السا الاي 

-١‏ تعريف الجهاد لعي: 

أصل الاشتقاق لادة كلمة الجهاد يرجع إلى المشقة» فيقال: جهدت نفسي 
وأجهدت والجهد والطاقة17). 

والجهاد: مصدر جامّد. يقال: جاهدت العدو إذا قابلته في تحمل الجهاد. أو بذل 
كل منهم| جهده أي طاقته في دفع صاحبه ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار2"7. 

اميد الفاق زا سجاه العدد خاهدة هادا فال 

الجهد: بالضم في اعجار وبالفتح في غيرهم: الوسع والطاقة» وقيل المضموم: 
الطاقة. والمفتوح: المشقّة والجهد بالفتح لا غير النهاية والغاية وهو مصدر من جهد 
في الأمر جهداً. 

وقوله صِإآَعِوَسََ: ( إا جَلّسَ بی شُعَِها اربع نم َهَدَهَا نقذ وَجَبَ 
ال ا من هذل سافلا مل الله اد و اغ الامو يدل 


.)485 /١( معجم مقاييس اللغةء لابن فارس‎ )١( 

(۲) المغرب ني ترتيب المعرب» ص (4۷)ء الجهاد في الإسلام دراسة فقهية مقارنة» للدكتور/ أحمد 
محمود كريمة» ص .)١١/8(‏ 

(۳) القاموس المحیط. ص .)۲٤۹(‏ 

.)١٤١( المعجم الوسيط» ص‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: ك: الغسلء ب: إذا التقى الختانان» ح (١۲۹)»ء‏ ومسلم: ك: الحيض» ب 
نسخ ال ماء من الماء» وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وزاد مسلم «وإن لم ینزل»» ص(۸٤۳).‏ 


د 
وسعه وطاقته في طلبه ليبلغ مجهوده ويصل إلى خهايته7١2.‏ 


وحقيقته: استفراغ الوسع والجهد فيا لا يرتضي» وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة 
العدو الظاهر» والشيطان والنفسن: 


قال الله سبحانه وتعالى: کله دوا في او حن جهكادوء #4 [الحج: ۷۸]. 

وعلى هذا: فلفظ « الجهاد » يعني في أصله اللغوي: المشقة والطاقة أو كليه) 
من بذل كل ما في الوسع أو في استغرافه2"7. وهذا يشمل جميع انواع الجهاد. 

٠‏ تعريف الجهاد اصطلاحاً: 

تعدّدت تعاريف الفقهاء وألباحثون للجهاد فمن ذلك: 


- الحنفية: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله بالنفس وال مال وغير ذلك(4) 


() المصباح المنيرء ص .)7١(‏ 

(؟) الجهاد في الإسلام» ص .)١٠١9(‏ 

(10) اتنبيه: هناك خطأ يقع فيه كثير من الذين لا إلمام عندهم في علم الحديث وطرقه وخطورة 
الكذب على الرسول زوسء وهذا الخطأ حول العبارة المشهورة على ألسنة العوام وهي 
قوهم: قال الرسول نيوسم حينم رجع من غزوة تبوك: ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر ): يعني إلى جهاد النفس. قال الشيخ ابن تيمية: أما الحديث الذي يرويه بعضهم 
أنه يوسم في غزوة يقول: ( رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ) فلا أصل له ول 
يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صََِّلنَعََيَِوسَلءَ وأفعاله. وجهاد الكفار من أعظم الأعمال» 
بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان. قال تعالى: 92 لا منتّوى القَهِدُودَ ون ألمي عر أؤلي ألصَّرَرِ 
کیش ف سبل أل لهم شيم مدل ل نوين يتالوم وشيم عل الِب درج ووه 
سی وهاه لمْبحَهِينَ عل الَو برا عَظِيمًا 0 * [النساء]ء ينظر: كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للشيخ/ إساعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي .)051١7/١(‏ مجموع الفتاوى .)191/١11١(‏ وما بعدها. 

(5) بدائع الصنائع (۷/ 91)» وشرح فتح القدير ومعه العناية ( 5/ 55) وما بعدهاء فقه الكتاب 
والسنة (۳/ .)۱١١۹‏ 
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أو بذل الوسع في القتال في سبيل الله مباشرة» أو معاونة بمال أو رأيء أو تكثير سواد 
أو غير ذلك(١2.‏ 

- المالكية: قتال مسلم كافراً غير ذي عهِدٍ لإعلاء كلمة الله» أو حضوره له أو 
ا 

- الشافعية: قتال الكفار لنصرة الإسلاء0. 

- الحنابلة: قتال الكفار؟. 

وهناك أيضاً تعاريف أخرى للجهاد» ومنها: بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة 
أو بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق على مجاهدة النفس والشيطان والفساق أو قتال 
مسلم كافراً غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى 
أو بذل الوسع والطاقة في قتال الكفار ومدافعتهم بالنفس وال ال واللسان (°). 

٠‏ أهمييٌ الجهاد: 


والجهاد أو السّيّراأ» فريضة هامة من فرائض الإسلام ومداخل بيانه وذكره في 
القرآن متسعاً ظاهراًء وكذلك في السنة المطهرة قد بن النبينٌّ ةيوسم أهمية 


.)۲۱۸/۳( رد المختار‎ )١( 

(۲) أسهل المدارك (؟/ 7). 

(۳) حاشية الشرقاوي (۲/ ۳۹۱). 

)٤(‏ الروض المربع ص ( ١۱۷)»ء‏ الجهاد في الإسلام ص )١١١(‏ للدكتور/ أحمد محمود كريمة. 

)١(‏ سبل السلام للصنعاني (5/ ١‏ 4)» نيل الأوطار للشو كاني (۷/ .)۲٠۸‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 
مصطلح « جهاد » ص (٤۱۲)ء‏ الفقه الإسلامي وأدلته (5/ »)5١54‏ الجهاد في الإسلام ص (١٠١)ء‏ 
وما بعدها- بتصرف. 

(5) السَّير: جمع ومفرده سبّرة وهي تعني السنة والطريقة والهيئة» وسميت بذلك ؛ لأنها تستلزم السير 
وقطع المسافة» ولما فيها من بيان لطرق الغزاة وهيئاتهم ما هم وعليهم. ينظر: القاموس المحيط» ص 
(۳۷۱)» والبدائع (۷/ ۹۷)ء وشرح فتح القدير (0/ 575 )» فقه الكتاب والسنة (۳/ 1704). 


-4١١ا-‏ 
الجهادء وأنه مفروض على المسلمين تبعاً للظروف وكيفية الأحوال التي تمر 
E‏ 1 
فقد قرّر الإسلام - بادئ ذي بدء - أن الجهاد سبيل الإسلام الأخير لإحقاق 
الحق وإزهاق الباطل» وترسيخ قواعد العدل والخير والنور أما السبيل الأول 
الذي يعتمده الإسلام لذلك كله إنا هو الدعوة إلى الله على بصيرة وذلك في 
أسلوب هادئ كريم» وفي طريقة حانية ودود مُثلى تقرع الأذهان وتستثير الوجدان 
OED‏ 


وذلك في غير ما إعناتٍ أو فظاظة ومن غير رهق" أو رهب 


والجهاد في سبيلها لله من أعظم وسائل حفظ الدين في سبيل الله وذلك لأن 
الدعوة إلى هذا الين لن تقابل بالقبول من كل الناس بل سيقابلها بعضهم بالرفض 
والجحود والإنكار» ويبقون حجر عثرة في طريقهاء وحاجزا قويا يمنعون غيرهم 
من الدخول فيهاء وسدًا منيعاً من إيصال مفهومها إلى الآخرين» وعقبة كؤوداً لا 
يستطيع أن يتجاوزها الراغبون في هذا الدّين. 

لذا كان لابد من الجهاد في سبيل الله» حماية للدين» وإنقاذاً للمستضعفين و تحطي) 
للحواجز التى تقف في طريق الدّين ليصل إلى الناس أجعين» وإخراجاً من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العالمين(5). 

وقد جاءت آيات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله دور تدل 
وتوضح ولوق ا لقره ا واد a‏ الله عر وجل. قال الله 
71 1 دونك ددر 0 لاس 00 0-2 كوه 2 < 90 ر رفور ل 1س و يو 
)١(‏ فقه الكتاب والسنة (۳/ .)٠١١١‏ 
(۲) معنى رهق: ظلم. مقاييس اللغة (۲/ )٠٥۱‏ لابن فارس (40"اه) تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


(۳) رهب: خوف» مقاييس اللغة (۲/ )٤٤١‏ . 
(:) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص .)١95(‏ 


ا ا 
E EEE‏ ا مِنْ مَرَاضع 
الْعِبَادَاتِء وَلكِنَهُ دَهَمَ أن أَوْجَبَ الْقتَالَ لِيتمَرّعَ اَل الدّين لِلْعبَادَةِ. اهاد أَمْرْ 


0 


تقد ني امم ويه صَلّحَتٍ الشَّرَائِع Dee‏ 
وقد حذر النبى صََِلنَهءَلتَهوَسَلَرَ من ترك الجهاد في سبيل الله. حو :قال ١‏ إِذَا 
تَبَايَعْتمْ بالييتة")» وَأَحَذْ ثم اذا تاب ابقر وَرَضتُمْ بازع وََرَكْتُمُ لجاک سَلْطَ 2 
الله عليط لالابز ف عل جثر الل و 

وقال رسول الله صَِأََنَةءَإتَوِوَسَ: ! جَاهِدُوا ال رِكِينَ بأو . كُمْ وَأَنْفسِكُمْ 
O‏ 


ومن أجل حفظ الدّين» ورعايته» وضانه لتا وعدم الاعتداء عليه ومنع 


يلط 


.)۷١ /١7( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تعريف العينة: وان يع الل تبلق قينا بشن معلوع ال أجل ی ا منه 
حاضراً بأقل من الثمن الذي باع به. ينظر: التخريج المجد الحثيث لأحاديث كتاب: المحرّر في الحديث 
لابن عبد الحادي. 

(۳) أخرجه أبو داود. ح (7557) وأحمدء ( ۰۲۸/۲ 47. )۸٤‏ عن ابن عمرء والطبران ح 
(o۸)‏ ورهدره"1١).,‏ وأبو يعلى »)٥٦٥۹(‏ وغيره. 

©) أحمد (6/ ١١4‏ و٣٥۱‏ و3551». والدارمي في مسنده ح (/5841). وأبو داود ,)55٠05(‏ 
والنسائي في «المجتبي » /٦(‏ ۷ وا١١)ء‏ وابن حبان في صحيحه »)٤۷٠۸(‏ والبيهقي ني السنن الكبرى 
(9/ ۲۰ والبغوي في شرح السنة (۳۷۸/۱۲/ 075٠١‏ والهروى في ذم الكلام ح (۱۳۷۷)» وأبو 
يعلى في مسنده (7"/1/6). 
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الفتنة في الدينء شرع الإسلام الجهاد في سبيل الله 00 فقال تعالى: 2# وَفَائِلُوهمَ 

حي ۹ ڑا < 5 
7 فته وکنا رن لله قن أنئهوأ فلا عدوات! لان 9) 6 [البقرة] .وقال 


تعالى: 0 في الح جهكادو. جهادوء #[الحج : [VA‏ 


3> 


وقال تعالى: يما أليّنُ بهد الكڪقار وَالْمتفِقِنَ وأغلظ عَم ومأونهم 
َد ويس الْمَصِيرٌ © 4 [التوبة]. 

« وحماية الدين تكريم من الله للإنسان؛ لأن أمانة التكليف اختص بالإنسان 
دون سائر المخلوقات» فلابد أن يحافظ على اعتقاده» وأن تتوفر له حرية الاعتقاد 


تحت سلطة الإسلام والانقياد لأحكامه ». 
فال اث تعال: مام 
ولحفظ الدين والدعوة إليه أوجبت الشريعة الإسلامية ردع المانعين لتبليغ 

الدعوة الواقفين في طريق انتشار الإيمان» فقضت بقتل الكافر المضل» ومعاقبة 

المبتدع الداعي إلى بدعته؛ لأن هذا ما يفوت على الناس دين( 
ويجب أن يعرف المسلم أن مقصد الدين أساس للمقاصد أو المصالح الأخرى. 
« ويجب أن يعلم المسلم أن مصلحة الذَّين أساس للمصالح الأخرى» وأن 

حفظه مقدم على ب بقية المصالح» بل إن الدّين في ذاته حافظ لجميع مصالح العباد في 

الدنيا والآخرة»(؟). 

.)۲۸( حقوق الإنسان ني الإسلام د/ محمد الزحيلي ص (۸۳)ء مقاصد الشريعةء د/ محمد الزحيلي» ص‎ )١( 

(1) آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة» د/ محمد بن عبد الله الزاحم» ص (4۷). 


(۳) آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة» ص (4۷). 
)٤(‏ مقاصد الشريعة للزحيلٍ» ص (۲۹). 


-١١١- 
وشرع الإسلام الجهاد لدفع ولمنع العدو الخارجي الغاشم الذي له يرقب ف‎ 


ومن ولا مؤمنة إلا ولؤاؤمة210. 

08 ا . . عجوم . وء پھ رم ر م هه 

قال الله تعالى في سورة التوبة: 36 يربو فى ممن إلا ولاذِمَة وأوْلكِيك هم 
عدوت ل 4 [التوبة]. 


أي لا يراعون في قتل مؤمن لو قدروا عليه عهداً ولا ذمة(٣‏ 
والذمة: العيه و الامان د 90 
والشد اغد 


وہ را سير 


فس الاس خُلُوفٌ حَلَفُوا #4 * قَطَعُوا الإلّ وَأَعْرَاقَ الوح ) 

« وإنما شرع الجهاد لدفع العدو الخارجي الغازي» وذلك من جهة كون هذا 
العدو إذا ما استولى على المسلمين فإن أوَّل ما يلحقهم به من ضرر هو صرف 
حياتهم عن أن تكون محكومة بالدّين» وذلك هدم للحياة بأكملهاء من حيث إن 
حياة المسلمين إنا تستمد قيمتها من الدّين الذي يوجهها نحو غاية الخلافة» فإذا 
سقط منها الدّين فكأنها سقطت كلها بقصورها عن أن تتجه نحو غايتها؛ ولذلك 
فقد جاءت فريضة الجهاد تحمي هذه الحياة من أن يحبطها عامل الغزو بنزع التوجيه 
الدّيني عنها وني ذلك دفع عائق من أكبر العوائق التي تحول دون قيام الدّين فالجهاد 


(1) معنى: إلا ولا ذمة: الإلّ: العهد والقرابة. 

(۲) صفوة التفاسيرء للشيخ/ محمد بن على الصابوني /١(‏ 5/85). 

(9) المعجم الوسيط. ص (771). 

(؟:) «خلوف » جمع « خلف » (بفتح فسكون». وهو بقية السوء والأشرار تخلف من سبقها. 
و«الأعراق » جمع « عرق » وعرق كل شيء: أصله الذي منه ثبت. ويقال منه: « تداركه أعراق خير 
وأعراق شر». والمراد: قطعوا القرابة» تفسير الطبري- جامع البيان تحقيق أحمد شاكر .)١5/ /١5(‏ 
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إذن مقصده الأصلي حفظ الدّين بدفع ذلك العائق»'). 

وإذا كان مقصد الجهاد هو دخول الناس في الإسلام من الشركء فلابد من 
الدعوة قبل القتال". 

وإذا كان حال الجهاد في سبيل الله كا ذكرنا فلا ينبغي ولا يجوز أن تشوه مكانة 
هذه الفريضة السامية في الإسلام» واتخاذ قرارات فردية لفئة معينة لا تتمتع بالقدر 
الكافي من العلم والفقه والبصر والبصيرة في شرع الله هو الطامة الكبرى. 

وما يجرى الآن في كل من الصومال والعراق وأفغانستان من إراقة وسفك 
الدماء البريئة باسم الجهاد. فالإسلام برئ من تلك الأفعال الصبيانية» وعلى العلماء 
وفقهاء الأمة أن يبينوا للناس ماهية الجهاد الحقيقي ومتى ينفذ في أمر الواقع مع 
مراعاة شروط الجهاد التي فصّلها أهل الفضل والعلم في كتبهم وفتاويهم. 

وهذا الكلام ليس من شأنه أن يقلل شأن الجهاد ومكانته في الإسلام» وإنا هو 
تذكير وتنبيه في يجرى في العالم الإسلامي من حروب وتفجيرات لا ترحم صغيراً 
فضلاً عن كبير. فعلى الشباب الغيورين لتطبيق شرع الله أن يفهموا فهاً صحيحاً 
وعميقاً وبليغاً لنصوص الكتاب والسنةء مع احترامهم لأهل الفقه والراوية 
والدراية الذين قضوا أعمارهم في سبيل الدعوة إلى الله وسنة رسو له صوصل . 


اد ياد اد 4ت ياد 
Dig 3‏ 


ايم لاي ا 


)١(‏ مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» د/ عبد المجيد النجار» ص (۸۲)ء وما بعدها. 
(؟) مقاصد الشريعة عند الإمام مالك (۱/ ۲۷۴۳). 


-1١١9؟-‎ 


المبحث الثا 
حفظ الدين عن جانب العدم 


وفيه ثلاثة عشر مطلباً: 

: المطلب الأول : مغهوم الردة في الاخ والشرع‎ ٠ 

- التعريف اللغوي للردّة: ردد: الد صَرْفَ السَّىْءِ ورَجْعُْه. الد تقض مَصِدَرٌ 
ركد ال ورَدَهُ عَنْ وَجْهِهِ يده رَذاً ومَرَدَاً وتّزداداً حر توي تك 
E E OL‏ 

r (مَنْ عمل عملا لَيْسَ عَلَيْه أ‎ es 

وقد ارتدٌ عنه: حول وفي التنزيل: ومن يَرَكَدٍد نگم عن دييِوء قيعُت وهو 


2 


ڪاو € [البقرة: 1۷ 


له وذ وترداداًء وردّة: منئعه وصرفه. دم 0 0 التنزيل 

0 و 0 051 
العزيز: 18 وَدََكَيْيرٌ تن أهل الكتب لود ردو گم من َد ل إد ا 4 
[البقرة: .]١٠١9‏ 

1 a e el Ss ao 

ويقال: رذه إليه: أعاده” '". ردّدَ: رَدَدت الشىء رذا منعته فهو مردود. وقد 
يوصف بالمصدر فيقال: فهو ردٌ وردت عليه قوله» ورددت إليه جوابه» أي: رجعت 
و لك(5), 


(۱) أخرجه مسل ؛ ك: الأقضية» ب: نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور» ح »)۱۷١۸(‏ من 
حديث عائشة تھا . 

(۲) لسان العرب لابن منظور (۳/ »)٠١۲١‏ الجريمة أسبابها ومكافحتهاء عمر محبي الذّين حوري. 
ص ١ ١ .)۲٤۳(‏ 
(۳) المعجم الوسيط. ص .)٠١(‏ 

(4) المصباح المنر» ص .)۱١۷(‏ 


- 11€ - 
ردد: رده عن وجهه يردّه رداً ورِدَّة بالكسر ومردوداً ومرداً: صرفه. 


قال الله تعالى: فلا مرد َم :[الرعد: »]١١‏ ورد إليه جوابه: رجع(١‏ 

- تعريف الردّة اصطلاحا: الرِدّة عن الإسلام: أي الرجوع عنه» وارتدٌ فلان عن 
دينه إذا كفر بعد إسلامه» والردّة الاسم من الارتداد20). 

« الردَّة هي الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر ». 

قال الله تعالى: 38 ومن رَد منم عن دينوء يمت وهو كا تأزلكيك 
حت عله فى اديا والأضرة وأزليك أصَحَنب الَا هم فیا دوت 
(59) £ [البقرة]. 


الردة: هي الرجوع عن الشىء إلى غير وهي - بكسر الراء - اسم من 
الارتداد. ا الرجوع» ومنه رددت الشيء أرده فهو مردود» وراد الشيء رده عليه» 
وترددت إلى فلان» رجعت إليه مرة بعد أخرى*» وردّة الإبل أن تتردد إلى الماء» 
وارد اله رة هة إل ال وع د قال الله تعالى: 3# ومن ِد 
نگم ع ذد فت وهر كاز أرقي حت اتدل ي الديا والأجرو 
اوک أصَحَبُ لار هم فبا حدر ڈوک © £ [البقرة]. 

Ty‏ وهي كالتالي: 


.)555( القاموس المحيط. ص (١٠۲)ء معجم النفائس الوسيط ص‎ »)٠١١( ختار الصحاح» ص‎ )١( 
.)١١۲١ /۳( لسان العرب‎ )۲( 

.)۷ ٤/٠١ ( المغني‎ )۴( 

(4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» ص (٠۳۸)ء‏ الجوهري» الصحاح ( ۲/ .)٤۷۳‏ 

(5) معجم مقاييس اللغة» ص (١۳۸)ء‏ المصباح المنبر» ص (١۸)ء‏ القاموس المحيط. ص .)۲٦۹(‏ 
)٩(‏ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» ص (594 *). 


- ۱10 - 

-١‏ المذهب الحنفي: عرف الفقهاء الحنفية الرِدّة بأنها " الرجوع عن الإيهان - أو 
الرجوع عن دين الإسلام(١2‏ أو « الكفر بعد الإسلام» ويكون بصريح» وبلفظ 
شين و es‏ 

؟- المذهب المالكي: عرف المالكية الرِدّة بأنها: «قطع الإسلام من مكلف)(") 
أو ١‏ كفر المسلم بصَريح أو لَفْظِ يقتضيه أو فل يََصَمَنْة »(4). 

۴- المذهب الشافعي: عرف فقهاء الشافعية الرِدّة بأنها:«قطع الإسلام بنية كفر» 
أو قول كفر» أو فعل مكفرء سواء في القول قاله استهزاء أو عناداًء أو 
اعتقاداً »(°). 

أو « قطع من يصح طلاقه الإسلام بكفر عزماً أو قولاً أو فعلاًء استهزاءً أو 
عناداً أو اعتقاداً »0 أو « قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل .١(»‏ 

-٤‏ المذهب الحنبلي: عرّف الحنابلة الردّة بأنها:«« الإتيان بها يخرج به عن الإسلام 


(1) بدائع الصنائع ( 2١17/5‏ حاشية ابن عابدين .)57١/54(‏ 

(۲) معين الحكام فيم| يتردد بين الخصمين من الأحكام. علاء الدّين بن أبو الحسن على بن الخليل» 
الطرابلسى» ص(185١).‏ 

(6) الذخيزة: شهات الدّين أدبن إدريسن القرامة: الصنهاجى 07 ): 

)٤(‏ مختصر خليل ص (717/5)» الشرح الكبير» للدردير (5/ »)70١‏ الحدود القويمة في منع الجريمة» 
ص .)١157(‏ 

(5) كنز الراغبين شرح منهاج الطالبينء لجلال الدّين المحلي (4/ 5 17)» مع حاشيتي قليوبي وعميرة. 
(5) منهج الطلاب ( ۲/ ۹٦۲)ء‏ مطبوع مع شرحه فتح الوهاب. 

(۷) تصحيح التنبيه للنووي على كتاب التنبيه. ص »)١۳۳(‏ الحدود والتعزيرات» عند ابن القيم» بكر 
بن عبد الله أبو زيد ص (577 ). 

(6) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة »21١/1١(‏ الحدود والتعزيرات» بكر بن عبد الله أبو زيد. 
ص 5739 ). 


- ۱17 - 

وني ضوء التعريفات المذكورة عند فقهاء المذاهب المشهورة لمعنى (الردّة) شرعاً 
وهي تتفق في الغاية وهي: كفر من أتى ما يوجب رجوعه وردّته عن دين الإسلام 
اعتقاد أو شك. فتعريف المالكية: أتى على القول والفعل دون الاعتقاد والشك. 

وتعريف الشافعية: اشتمل على القول والفعل والاعتقاد دون الشك. 

وتعريف الحنابلة: اشتمل على القول والاعتقاد دون الفعل. 

وأما تعريف الحنفية: بقولهم (الردّة الرجوع عن الإيان). فينقصه الوضوح 
والبيان لموجبات الرِدّة الجامعة من قول أو فعل ونحو ذلك. 

والتعاريف مبناها على الوضوح والبيان لا على الغموض والإبهام» وإن كان 
التعريف بعمومه الذي يتضمنه لفظ (الرجوع) يشمل كل موجبات الرِدّة» ويكون 
التعريف بذلك جامعاً لجميع أفراد الرِدَّة لكن ينبغي أن يكون التعريف جامعاً 
واضحاً؛ لهذا فإن التعريف الذي يكون مانعاً جامعاً واضحاً هو أن يُقال: 

الردّة: « هي الإتيان بها يوجب الرجوع عن دين الإسلام من قول أو فعل أو 
اعتقاد أو شك » (00. 


اد اد یاد 
2 2 2 


)١(‏ الحدود والتعزیرات» بكر أبو زيد. ص (57 ) وما بعدها. 


- ۱۷ - 

٠‏ المطلب الثاني : كلمت الردّة في القرآن الكريه(") 

كلمة الرِدّة في القرآن الكريم وردت على نوعين: 

النوع الأول: ما ورد من آيات قرآنية تنطق بكلمة (ردّة) صراحةء مع بيان 

الآية الأولى: قال تعالى: :ومن د منک عن دِينْوء فيمت وهو كال 
وكيك حيطت أَعَْمَنْهَُ في لديا اوک سحب الثَارٌ هم فيا 
دوت (59) 6 [البقرة]. 

قال العلامة محمد بن على الشوكاني: «الردَة الرجوع عن الإسلام إلى الكفر»7"). 


قال علاء الدّين الخازن: « قال تعالى: 9# ومن یردد هِنَكُمَ عن ديد 4 
[البقرة].الآية» يعني من يطاوعهم منكم فيرجع إلى دينهم فيمت على ردته ته قبل أن 
0 
0 : 


ي الطبري: « ولا يرال مشر كو قو ا م 
0 روا عَلَ ذَّلِكَ. ... (4) عن عروة , د لط انال كيل 


بردو ا وأ . آي هم مُِيمُونَ عل أَخبّثٍ 
ب مو وور 


3 َائِيينَ ولا نَاذِعِينَ يعني عَلَ ان يَفَْنُوا المسْلِِينَ عَنْ دینهم حتى يردو 1 
لْكْرِ کا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِمَنْ قَدَرُوا عَلَيْهِ مِنْهُمْ قبل الجْرَةٍ. 


3 6 


(۱) أحكام الردّة والمرتدّين» د. جبر محمود الفضيلات» ص )7١(‏ وما بعدها. 

(۲) فتح القدير للشوكاني (۱/ ۲۱۸). 

(۳) تفسير الخازن (۱/ ٤‏ ۱۷). 

)٤(‏ وساق سنده: حدثنا ابن ميد قال حدثنا سلمة. قال: حدثني ابن إسحاق, قال: حدثني الزهري 
ويزيد ابن رومان عن عروة بن الزبير... 


- 11۸ - 
23 عن عافد فى قوله الله عز وجل: #[ یراون ینونک حی دوك ڪن 
ويم إن أسَعَطعُوأ #[البقرة: ۲۱۷ ] قال: كفار قريش. 
فالقول في تأويل قوله عز وجل: 38 ومن يَرْتَدِدٌ ينكم # إلى قوله تعالى: 
کوت [البقرة].يعني بقوله جل ثناؤه ا ومن يَرْكَرِدْوِنَكُمٌ عَن ديزو 4 
[البقرة] : مَنْ يَرْجِعْ مِنَكُمْ عَنْ دينه . 


2 دوه 2 سيراه سم lo‏ و ر Hd‏ 


الآية الثانية: قال تعالى: 3 يتا الذبنَ مامتو من رد نگم عن ديزو وف يان أله 
بقور بحب وحيوته: ذو عل الْمُؤْمِينَ أعِرَّوَ عل افر 6 [المائدة: 5 ]. 
قال الشوكاني - بعد ما قال: إن موالاة الكافرين من مسلم كفر- : « وَذَلِكَ 
وع من أَنْوَاع الرِدّة لين 
وقال أبو السود الح« فا هى فيا سلف عن موالاة البهود والتصارى وبين 
أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدّين »(4). 
e‏ 


وقال صديق حسن خان» قال: 0 يناما الذين ءامنوا من رتد م عن دينف 4 
« إن موالاة الكافرين من المسلم كفرء وذلك نوع من أنواع الردّة »(°). 


و ا 


الولَاةٍ مِنْ قرش ». 


)١(‏ وساق سنده: حدثني محمد بن عمرو. قال حدثنا أبو عاصم» قال: حدثنا عيسى عن أبي نجيح»› 
(۲) تفسير الطبري (7/ 85 7). 

(۳) فتح القدير للشوكاني (۲/ )١١‏ . 

(5) تفسير أبي السعود )٥٦/۲(‏ . 

(5) فتح البيان في مقاصد القرآن - لصديق حسن خان (۳/ 59). 

(5) مختصر تفسير ابن كثير» محمد علي الصابوني .)٥۲۷ /١(‏ 


- 114 - 
الآية الثالثة: قال تعالی: ولا ریدو ع أدباو نلبوا کر © 4 [المائدة]. 


قال الطبرسي: « :9 ولا ردو ع أذبارر 4: أي لا ترجعوا عن الأرض التي 


١ 5‏ 1 . 024 معد و 0202 0 ع 4 ت ے 

وقال الشيخ المراغي: « :9 ولا دوأ ع أدباو نلبوا حير © 4 
[المائدة]. الآية» أي: لا ترجعوا عما جئتكم به من التوحيد والعدل والهدى 
والرشاد إلى الوثنية والفساد في الأرض. بالظلم والبغي واتباع الآهواء. فإن هذا 
الرجوع خسران لكم »20). 


هل 4 ۾ ہے ر 


وقال الفخر الرازي: « 9# ولا يدوأ عل آدبا بار % وَفيه وَجْهَانِ: 

الأوَلَ: لا تَرْجِعُوا عن الدّين الصّحِبح إل السك في رة مُوسَى عوالكا.. 

وَالْوَجْهُ الٿاني: اراد لا تَرْجِعُوا عَن الْأَرْض الي أُمِرْتُمْ دوه إلى الأَرْض 
تي رجتم عَنْهَا »). 

وقال ابن كثير : ولا ردو عل أدب بار 4 أَئْ: ولا تَنْكِلُوا عن الْجَهَادٍ بي 
وجاء في » ولا دو عل ديار 
الجبابرة يه 


رھ * ولا ترجعوا مدبرين خوفا من 
Bl. 00 5‏ ت نام مس سال صدس ”> 7 
الآية الرابعة: قال تعالى o:‏ نس اريّدواً علج أذبرهر م بعد ما ین لهم 


.)515 /5( مجمع البيان في تفسير القرآن - للشيخ أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي‎ )١( 
للشيخ أحمد مصطفى المراغي.‎ )4١ /5( (؟) تفسير المراغي‎ 

(۳) التفسير الكبير للفخر الرازي .)١198/١1١(‏ 

() تفسير ابن كثير (/ 517). طبعة المكتبة العلمية. 

() أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي (7/ 545 )١‏ . 


- ۰ - 
هدع الین سوك م ان كه © اعمد. 


قال الشوكاني : « 2ط اک ایی ارد عل آذکرمر ‏ الآية أ ای 6 
كَانُوا. قال قَتَادَة: م ما َل الكتاب كفروا بالنبيّ روبد ا عرفو 
عه عِنْدَهُمْء وَبِهِ قال ابْنُ جَرير. نال الماك ا هُمُ النَافِقَونَ عدا 
عَنِ الالء وَهَذَا لن السّيّاق في الْنَافِقِينَ 2004 

وقال الفخر الرازي: « إا یت أَريّدُوا عل آذرهر ‏ إشارة إلى أهل الكتاب 


1 ل کد صَِآلئَعَلئَووَسل وَبَعيهِ وَارْتَنُوا »(1). 


5-1 
5 
حم 22-6 


e‏ « ا لن لر يبح اريّدُوأ أ عل أَدَسرِهِرٍ * أي عادُوا لما كانوا عليه 
من الكفر مِنْ بَعْدِ ما تين هم اهدّى» أي الحق بواضح الحجة »). 
وقال صاحب الظلال: « هم المنافقون الذين يتخفون ويتسترون »(5). 

الآية الخامسة: وهي شواهد من الآيات التي وردت فيها كلمة (رِدّة) بمعناها 
اللغوي. 

-١‏ قال تعالى: 8( فَأَرْيَدَاعطحءَانَارهِماقصَصًا © 6 [الكهف]. أي رجعا(”2. 


؟- قال تعالى : الق عل مجه فاد سا #[يوسف: 47]. 


الشاهد: فار ند تصيرا ”عاد راتت فدهن ال 200 
"- وهناك آيات كثيرة تدل على المعنى اللغوي منها: 


)١(‏ فتح القدير للشوكاني (ه/م؟؟). 

(۲) تفسير الرازي (/057/1). طبعة دار إحياء التراث» بيروت. 

(۳) تفسير القاسمى المسمّى - محاسن التأويل - )٥۳۸۸/٠١(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى. 
)٤(‏ فى ظلال القرآن» سيد قطب (۷/ 478). ۰ 
(0) تفسير ابن كثير (ه/ 101 )» طبعة المكتبة العلمية. 

0) أنوار التنزيل - المعروف بتفسير البيضاوي (7/ .)١57‏ 


قال تعالى: من َل أن ما س وجوها فََرَدَها عل أذبارهاً 4 [الساء:۷٤]»‏ 
5 قرأ طم ر الوأ حيرا [الأحزاب: 5؟]. 

وقال جل شأنه : 3# فرددئنة إل أيه قر تهنا ولا کر [\Y: E‏ 

E E‏ [التين].وقال تعالى: # ود ڪر 

مٿ اَهَل آالكتب لو يَردُوتَكُم ين بعد إيميكم كارا [البقرة: .]٠٠۹‏ 


وقال سبحانه وتعالى: یتک من رد ل ول اثر لِک لا يعاو بعد بعد علو شا 4 
[النحل: ۷۰ ]. وقال سبحانه وتعالى: لله يرد عِلَمُآَلسَّاعَةٍ #[فصلت: 57]. 


١ 
r 


> مهل لتا من شفَعا كرد فمل غر ألْرِى‎ NIS 
تمل د روا اس ول ع مَاكَانوا متروت © 4 [الأعراف].‎ 

وقال تعالى: مارد وال اة راكسوا 4 ال وال غاا“ 
ولو ردوة إلى الرسول ول أؤلي لامر مهم لعلمه ال نيطوت من 4 


24 lol 


00 يديك طَرْكٌَ 4[النمل: ]٤١‏ 
النوع الثاني: ما ورد بإيجاز من آيات قرآنية بمعنى الردّة وبلفظ الكفر» مع بيان 
-١‏ قال تعالى: 38 كيت يه دى اله وما ڪفروا بعد ينهم وسهدوا أأن اسول 
حَق وجاء هم لدت وله لا يَهَدى الْمَوْمَ لين © © [آل عمران]. 
جاء في التفسير: الشاهد ##كهر وا بعك ابو * « قيل: هم عشر عر رهط 
ارتدوا بعد ما آمنوا ولحقوا بمكة» وقيل هم بود قريظة والنضِير ومَنْ دان بدينهم 
كفر وا بالنبي َلوسر بعد أن كانوا مؤمنين به قبل مَبْعثه .2١(»‏ 


.)١٠١ /١( تفسير أبي السعود‎ )١( 


- ۲ - 
۲- بعد ما ذكر سبحانه وتعالى من نطق بكلمة الكفر مجبراً عليها مرغاً وقلبه 
٠. 5 ٠.‏ 7 2 کے رر راء ساح 
مطمئن بالويان ليس عليه شيء ذكر سبحانه وتعالى: 38 وکن من سح پالکفر صد دا 


Fz 2‏ مد 


به عضب ى أ وهر عدا عَظِيمٌ © 4 [النحل]. 
قال ابن كثير: « خب تَعَالَ عَمَّنْ كَمَرَ به بَعْدَ الوِيَانٍ وَالتَبَصّر وَشَّرَّحَ صدره 


بالكث واا يها آله فعضي عل ل الین عدون غلك وأ 2 

ا ر چ 7 244 7 و رر ەر ر 9ے چە ر ار 

عَدَابَا عَظيًا في الدّار الآخرة لام اشتحبوا اليا الدنيا على الخرة فَأقَدَمُوا عَلَ ما 

9€ ا 2 7 50 2 - 1 058 ا 0 

دموا عَلَيْهِ من الردّة أجل الدنياء ولد الله قوم و عل الذين الى »0). 
۴- بعد ما ذكر سبحانه تعالى من صفات المنافقين الشىء الكثير قال هم سبحانه 


وتعالى: 38 لا تز رواد كترم اک 6 [التوبة: 15]. 


الشاهد: قوله تعالى : مد کقرم f‏ « أئ: أَظْهْرْتمُ الْكفْرَ بن وَقَعَ منک من 


3 


الاسْيَهرَاءِ الْدَكُورٍ بَعْدَ إِيَانِكُمْ. أَيْ: بَعْدِ إِظْهَارِكُمْ الإِيَانَ مع كَوْنَكُمْ تبَطِنُونَ 


الكَفْرَ » 250 


وَلَهُمَ عَدَابٌ الیم 6 [آل عمران]. 

قال الألوسي: « أي أخذوا الكفر بدلاً من الإيمان رغبة فيا أخذوا إعراضاً 
ععما تركوا اين 

وهناك آيات كثيرة وردت بمعنى الردّة بلفظ الكفر منها: 


.)٥۸۷ /۲( تفسير ابن کشر‎ )١( 
.)١۷۷ /۲( فتح القدير‎ )۲( 
محمود شكري الألوسي البغدادي.‎ »)٠١۲ /5( تفسير روح المعاني‎ )۳( 


-١‏ قال تعالى: ¥ مَن ڪفرَ لك لكر وتنك لم 


بالإيمّن 4 [النحل: .]٠١‏ 
"- قال سبحانه: فام لذن دت وجوههم ES‏ ښک فد وفوا العڌابَ 
یما کے تکفرود ۳ 4 [آل عمران]. 
؟- قال تعالی: ‏ لین کفروا بايا وكيك أَححب النَارِ هُمْ فبا دون 


29 6 [البقرة]. 
-٤‏ قال تعالى :کیت 


کت و 


دی الله وما e‏ 
ار كرأ بد يتنبو شد أزداموا کت أن قب 
120 


ال عمران]. 


۵- قال جل شأنه 5-9 
و وليك هما لصاون (0) 

1- قال تعالی: 7# ودوا لو ککفرو ت كما كفروأ کون سوا قلا تدوأ ِم ریا 4 
[النساء: ۸۹]. 

۷- قال تعالی: ‏ لفوت لله ما الوا وقد الوا كمه الْكُفْرٍ وَڪفروا بد 
إِسَلعِهِرٌ 4 [التوبة: ٤‏ ۷]. 

۸- قال تعالى: 3 لذن !مياه د كراشُي اموا ف کم وا د ازدادوا کا 


ريك آنل عفر ل ولا لبهم ينسم سيلا © 6 [النساء]. 


ت 


اد عاد ع 


4 4 
VS OS دا‎ 


- € - 

٠"‏ المطلب الثالث: شروط الردة وأركانها: 

وفيه فرعان: 

- الفرع الأول: شروط الردة : 

ولكي تكون الردّة صحيحة لابد أن يكون المرتدٌ مكلفاً وصاحب إدراك وذلك 
بأن يكون عاقلاً بالغاً ومختارا فيخرج من العاقل» والمجنون» ومن البالغ الصغير 
ولو كان ميزأًء ومن المختار: المكرّه بفتح الراء» وبيان ذلك على النحو الآتي: 

-١‏ الإسلام: 

يشترط لصحة الردّة أن يكون المحكوم عليه بالارتداد مسلاً قبل ردّته» وذلك 
كأن ينتقل مسلم من دينه إلى دين آخرء أو إلى الإلحاد والزندقة7١2»‏ أو ينطق بالكفرء 
أو يفعل ما يوجب الكفرء أما الانتقال من بين الأديان الأخرىء كيهودئ تنص أو 
NESE MEE EE‏ 
الفقهاء خلافاً لبعض الشافعية وبعض الحنابلة والظاهرية("2» واتفق أهل المذاهب 
الأربعة7")على وجوب قتل المسلم العاقل البالغ سواء كان حرّاً أو عبداً بالردّة(؟). 

۲- البلوغ: 


)١(‏ الزندقة : ذكر بعض الفقهاء أن الزنديق هو امير بالكفر والمظهر للإسلام؛ ينظر: تبصرة الحکام لابن 
فرحون (۲/ ۲۷۹)» المغني لابن قدامة /١7(‏ 44). وبهذا يكون الزنديق مرادفاً للمنافق» قال مالك 
دنه « النفاق في عهد رسول الله صََِنعَبَهوَسَلمَ هو الزندقة فينا »» عقوبة الإعدام» ص (١ه‏ .۱( 
(۲) تبيين الحقائق. للزيلعي (۳/ ١۲۸)ء‏ رد المختار لابن عابدين (7/ »)۳۹١‏ بلغة السالك للصاوي 
(5/ 244 الجامع الصغير لأبي يعلى الفراءء ص (05). حاشية الباجوري (۲/ »)٤٠۸١‏ نيل 
الأوطار للشوكاني (۷/ 75). المحلى لابن حزم ( /١‏ 57) عقوبة الإعدام» ص .)١1١١(‏ 

() العناية شرح الهداية (۸/ »)١5٠‏ منح الجليل ( 517/17 "37): روضة الطالبين (/ 48 5)» الإقناع 
(؟/27307). مسائل الاتفاق ومصادرها عند الأئمة الأربعة» د/ على بن حمزة العمرى. ص .)١57(‏ 
(؛) مسائل الاتفاق ومصادرها عند الأئمة الأربعة» ص ١ .)٠١١(‏ 
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فلا تعتبر رِدَّة الصبى عند أبي يوسف والشافعيء وهو رواية عند أبي حنيفة 
على مقتضى القياس» وقول لأحمد. وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى ومحمد 
والمالكية والمشهور عند أحمد بوقوع رِدَّة الصبيٌ. 

ا ل ل ا ل 
لايقتل الصبي المرتدٌ حتى بعد بلوغه وقال: « ممن أقرّ و بالإيهان قبل البلوغ وإن 
كان عاقلا ثم ارتد قبل البلوغ أو بعده» ثم لم يتب بعد البلوغ» فلا يقتل؛ لأن 
إیمانه لم يكن وهو بالغ» ويؤمر بالإيهان ويجهد عليه بلا قتل»217. 

والفقهاء متفقون على عدم توقيع عقوبة المرتدٌ على الصبي المميز إن ارتدٌ("). 

والبلوغ شرط لصحة الردَّة» وممن ذهب المذهب المذكور من الفقهاء: الإمام 
أبو يوسف وزفر بن الهذيل رحمها الله ومعهما فقهاء الشافعية"» ومن كان دون 
البلوغ فلا تصح ردّته وإن كان مميزاً لعموم قول الرسول اة ووسام: ( رفِعَ 
ال اة م١‏ الائ ك قف > ال ك يتك دع اأ 
القلم عَنْ ثلاثةٍ: عَنِ النائم حتى يَسْتيْقِظ وَعَنِ الصبيّ حتى حتلم وعَنِ المخنون 
حَتَى يَعْقِلَ (٤‏ . 

"- العقل: 

ومفاد هذا الشرط أن يكون الشخص عاقلاً حال ردّته حتى يحكم بردّته 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ 21*5» المهذب (27377/7)» المبسوط /٠١(‏ 177 ) المغني (۸/ ١١٠)ء‏ حاشية 
ابن عابدين (5/ 51 7)» الفروع (۲/ 17١‏ ). الأم. (5/ »)١49‏ العقوبات في الإسلام» ص .)٠١۳١(‏ 

(0) المداية شرح بداية المبتدي» للمرغيناني (2)557/7. الأنواع لأعمال الأبرار للأردبيلي 
51/5" المغني (117/ ١٠٠)ء‏ عقوبة الإعدام» ص .)١١١(‏ 

(۳) المرغيناني» (۲/ 17١‏ ) المهذب, للشيرازي (۲۲۲/۲). 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقاً في أبواب الطلاق» وأخرجه أبو داود (540)» والنسائي في المجتبى 
(۳۲) وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وابن حبان »)۱۲١(‏ والحاكم في المستدرك »)۲٠٠١(‏ الإرواء 
للألباني (۲۹۷)» والترمذي »)۱٤٩۳(‏ وأحمد في مسنده (۱۳۲۸)» (450)» والدار قطني .)۳۲٣۰(‏ 
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ويحاسب عليهاء فإن كان مجنوناً لم تصح ردّته» ولا حكم بكفره. نص على ذلك 
فاا فة وال اة 2 واستدلوا بقوله ليوام : 3 ر ذ فِعَ العَلَم 
عَنْ َة عَنِ التائِم حَنَّى يَسْتَيْقَظ وَعَنِ الصّبِيّ حَنَّى يحتلم وَعَنِ المُجْنُونِ حَتّى 
يَعْقِلَ 01"). 

ويأخذ حكم من لا عقل له من زوال عقله» بإغاء أو نوم» أو مرض أو شرب 
دواء» قال ابن المنذر: « أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا 
ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك »). 

ولكن إن كان يجن ساعة ويفيق ساعة» فوقعت ردّته حال إفاقته وقعت» وإن 
كانت في جنونه لم تقع 600 


- الاختيار: 


ذهب جمهور الفقهاء ء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن حرية الاختيار شرط 
من شروط صحة الرِدَّة عن أكرّة عل الكفر فنظق به أو فعل ما يوجب!الركة لا 
عد مرتدا إن كان فى اغتقادء لاف ذلك (9). 


0# l2 


وامغدلوا قول الله تعالى: 3# من ڪفر يال مِن بعد إِيمَنِوه إِلَامَنْ أصكره 


)١(‏ الهداية» للمرغينانى »)٠١۷/۲(‏ المهذب للشيرازي 2)١17/5(‏ كشاف القناع» للبهوي 
«(A /)‏ الحدود القويمة في منع الجريمة» د/ سعيد الوادعي» ص .)١515(‏ 

(۲) سبق تخر يجه. 

(۳) المغني ( 5/ 5 »)١7‏ الذخيرة ( 11/17)» الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعزيره أ.د/ 
ماجد أبو رخية» ص (۱۷۸). 

(4) بدائع الصنائع للكاساني (۷/ 2575 الأم (5/ »)١58‏ الإقناع »)١١ /٤(‏ الكافي لابن قدامة 
)۳/ 100(« العقوبات في الإسلام» ص .)٠١۳١(‏ 

(5) الذخيرة» للقراني (۱۲/ ١٠)ء‏ حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ .)٠٠١‏ البحر الرائق لابن 
نجيم ( 119/5 )» عقوبة الإعدام» ص )١١١(‏ . 
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ولب مطمین با یمن وکن من سرح پال کف ر صدا فَعَلَنْهِرْ عضب ى ال وهر 
عدا عَظِيمٌ © 4 [النحل]. 

وبقول الرسول صا هرسآ: ( رُفِعَ عَنْ متي الخطأء وَالّسيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا 
عَلَيْه (۱). 


وأخرج البيهقي بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى: ال من ڪر ول 
مُظمَين لمن : قال: « أخبر الله سبحانه أنه من كفر بعد إيوانه فعليه غضب من 
الله» وله عذاب عظيم» فأما من أكره. فتكلم بلسانه» وخالفه قلبه بالإيهان لينجو 
بذلك من عدوه» فلا حرج عليه» إن الله سبحانه إن يأخذ العباد با عقد عليه 


07 


007 صََْكَة 000 وَذْكَرَ اام يك رکو قل lÎ‏ 
لووسم قَالّ: ما وَرَاءَكَ؟1 قَالَ: هد سول الله» مَا تُرِكت حَتَى لت 


منك وكرت آَهْنَهُمْ َير قَالَ: يه قَالَ: مُطْمَيِنَّ بِالْإِيَانٍ قَالَ: 


2 
4 


إن عَادُوا عد ). 


وذهب غالبية الفقهاء إلى أن الذمّيّين والمستأمنين إذا أكرهوا على الإسلام 


»)٠١٠۹٤( أخرجه ابن ماجه (2506545. والدار قطنى (4705). والبيهقى في الكبرى‎ )١( 
المقاصد الحسنة‎ )28/١( تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني‎ »)۲۸٠١( والحاكم في المستدرك‎ 
.)7517( للسّخاوي. ص‎ 

(؟) البيهقي (۸/ »)۲٠۹‏ الفقه الجنائي في الإسلام» د/ أمير عبد العزيز» ص .)5٠7(‏ 

(۳) البيهقي )۲٠۸/۸(‏ وما بعدهاء الحاكم في المستدرك (۲/ 51 37)) تفسير ابن جرير (5/ ۱۸۲)» 
طبقات ابن سعد (۳/ ۲۱۹)» الفقه الجنائي في الإسلام» ص .)4٠7(‏ 
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فأسلمواء ل يثبت لهم حكم الإسلام حتى يظهر ما يدل على إسلامهم طوعاً بعد 
ك 
حقهم؛ لأن إكراههم على ما لم يلتزمهم من العهود والمواثيق210. 

وقد ذكر علاء الحنفية ثلاثة ثة أنواع من الإكراه: 

النوم الأول: فهو إما ملجئ بأن يكون بفوت النفس أو العضوء وهذا معدم 
للرضا ومفسد للاختیار). 

الفوع القافبي: غير ملجئ بأن يكون بحبس أو قيد أو ضرب» وهذا معدم 
للرضا غير مفسد للاختيار. 

النوم الثالث: وهو ما لا يعدم الرضا كأن مدد بحبس أبيه أو ولده أو ما يجري 
مجراه» فإن أكره شخص على الردّة بأمر يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضاء. له 
أن يظهر ما أمروه به» فإذا أظهر ذلك وقلبه مطمئن بالإيان فلا إثم عليه أما إذا 
أكره على الكفر بالله أو سب النبيّ صَِآَلتَهعَلتِوسَهَه بقيد» أو حبس» أو ضرب. لا 
يخاف منه إتلاف العضوء لم يكن ذلك إكراهاً (). 

قال ابن قدامة وَحمَدَاَلنَُ: « وَمَنْ اکر عل الْكُفْرِ اتی بِكَلِمَةٍ الْكُفْر 1 يَصرْ 
كَافِرًا. ودا ال التو أ س وَالشَّافِِيَ 260 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 23٠١ /٠١(‏ المغني (١٠/١١١)ء‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار 
الإسلام» د. عبد الكريم زيدان» ص (١۸)ء‏ عقوبة الإعدام. ص .)١١7(‏ 

(۲) بدائع الصنائع (5/ 223854 التنقيح في أصول الفقه» صدر الشريعة الأصغر لابن صدر 
الشريعة الأكبر» ص (١۸٥)ء‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت .)77١ /١(‏ 

() بدائع الصنائع ».2١187/5(‏ متن القدوري في فقه الإمام أبي حنيفةء ص »)١77(‏ عقوبة 
الإعدام. ص )١١17(‏ وما بعدها. 

(5) المغني لابن قدامة (۲۹۲/۱۲). 
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- الفرع الثاني: أركان الردّة :)١(‏ 

أؤلاعريت الركن لغة وشرعا: 

الركن لغة: واحد (الأركان) بمعنى الجانب» كا يقال: (ركن الشيء) 
O‏ 

وشرعاً: هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده» وكان داخلاً في حقيقته» ويلزم 
من وجوده وجود الشيء» ويلزم من عدمه عدم الشيء. 

مثال ذلك: الركوع في الصلاة» فإن الركوع ركن من أركان الصلاة» وهو داخل 
ماهية الصلاة» ولا تصح الصلاة إلا به. 

٠‏ أركان الردة : الردّة ىا تقرر في كتب الفقهاء ت ا 

؟- القصد الجنائى. 

ونقدم فيها يلي بعض التفصيل: 

أولاً: الرجوع عن الإسلام: 

الذّين هو عماد الأمة ومرتكزهاء وهدم الدين لفرد أو لمجموعة أفراد هو هدم 


للمجتمع الإسلامي كله من خامره مجرد اعتقاد حل ما أجمع المسلمون على 
تحريمه» أو من أنكر ما اجتمعت عليه الأمة الإسلامية اجتماعاً قطعياً من الأحكام 


»)۲۸۰ /5( حاشية ابن عابدين (۳/ ۳۹۱) وما بعدهاء مواهب الجليل شرح مختصر خليل‎ )١( 
))١1810//١1١( المغني لابن قدامة‎ ء)١١١‎ /٤( وأسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصاري‎ 
.)559( الحريمة أسباما مكافحتهاء ص‎ » ٠۸ /۲( التشريع الجنائى لعبد القادر عودة‎ 

(؟) المصباح امير (1/ )۲۳١۷‏ المععجم الوسيط (1/ »٠‏ معجم مصطلحات أصول الفقه. ص (75). 
(۳) معجم مصطلحات أصول الفقه. لعلاء الین بن نجم» ص (50). 
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الظاهرة» يعد ذلك خروجاً عن الإسلاء(). 


قال رسول الله صا ادوس : 
١‏ أَمِرْت أَنْ أكَاتِلَ الاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا له إل اله أن حا رول ا 


وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الرگاة َإِذَا قعَلواء عَصَمُوا متي دِمَاءَهُم E‏ إلا 
حا وَحِسَُمْ عل ا 


ويكون الرجوع عن الإسلام بإحدى الطرق الثلاث" الفعل» والقولء 
والاعتقاد» وسبق تفصيل الحالات المذكورة في شروط الردّة. 

ثانياً: القصد الجنائى: ومعناه: أن يأ المرتدٌ ما تحصل به الردّة من اعتقاد أو قول 
أو فعل أو ترك وهو يعلم أنه أمر كفري يخرجه عن الإسلام). 

- تشترط الشافعية والظاهرية قصد الجاني الخروج عن الإسلام أي النية مع 
قصد الفعل» ويعرف هذا بالقصد الخاص (° 

واحتجوا على ذلك بحديث رسول الله اة ووس SGI}:‏ الال بالات 
وا لكل امرئ ما تَوَى.... ](0). 


.)١15١( الحدود في الإسلام مقاصدها وآثارهاء ص‎ »)۷١ /٠١( المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» ك: استتابة المرتدٌ والمعاندين وقتاهم» ب: قتل من أبى قبول الفرائض» 
وما نسبوا إلى الردَّة ح (5975)» مسلمء ك: الإيمان» ب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ح )۳(« من ح:عبد الله بن عمرء راتا . 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .)٠١١٠/٤(‏ 

(؟) الموسوعة الجنائية الإسلامية /1١(‏ 50/8). 

(5) التشريع الجنائي الإسلامي» ص (187). المحلى )٠٠١ /٠١(‏ نهاية المحتاج (۷/ 5 ١‏ 5). 
(5) أخرجه البخاري» ك: الإيمان» ب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوی ح 
(4)» ومسلم في ك: الإمارة» ب: قوله صَإَِلنَََتِوَسَلهَ (إن| الأعمال بالنية). وأنه يدخل فيه الغزو 
وغيره من الأعمال» ح (۷ )من ح: عمر بن الخطاب ووََانَدُعَنْةُ. 
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ووجه الاستدلال بالحديث: إذا لم ينو الكفر فلا يكفر(). 
الفعل والقول الكفري» ولو لم ينو الكفر ما دام قد جاء بالفعل أو القول بقصد 
الاتشكنافة أو التو ارادا رالا 

ويرى أبو حنيفة وأحمد أن فعل المازل وقوله كفر» فمن تكلم بلفظ كفري أو أتى 
بفعل كفري وهو ختار» يعتبر كافراً ولو لم يقصد معنى الفعل أو القول ما دام أنه 
عارف لمعناه؛ لأن التصديق وإن كان موجوداً حقيقة» إلا أنه زائل حك)؛ لأن 
الشارع جعل بعض المعاصي أمارة على عدم وجوده» كا لو سجد لصنم فإنه يكفر 
وإن كان مصدقاً لأن ذلك في حكم التكذيب0. 

أما من أكره بالكفر والردّة تحت تأثير العذاب فلا يكفر « ومن ينطق بالكفر 
تحت تأثير العذاب كما في حادث عمار بن ياسر الذي نزلت فيه الآية الكريمة حيث 
نطق بالكفر ولم يقصد لا يكون مرتداً »(5). 

والخلاصة: 

أن المرتدٌ هو الخارج عن الإسلام إلى الكفر دون إكراه» ودون شبهة» مظهراً ما 
شيف ردول و لاف ارط ا ها الاسلامة كروما وحن 
توافرها عند تطبيق أي حد من الحدود» ففى هذا ا لحد يجب توفر الشروط الآتية: أن 
)١(‏ نهاية المحتاج (۷/ 5 79). 
)۲( حاشية ابن عابدين )۳/ «(T4۲‏ شرح الزرقاني )۸/ (VT‏ وما بعدهاء التشريع 
الجنائي الإسلامي» ص (885)- محاضرات في الفقه الجنائي الإسلامي للمستشار محمد ہمحت 
عتیبة» ص (309). 


(۳) حاشية ابن عابدين (۳/ ۳۹۲)ء كشاف القناع (5/ 23٠١‏ شرح فتح القدير (5017/5)) 


التشريع الجنائى الإسلامى. ص ره كلم ). 
(5) الذخيرة للقراني (۸/ 37) المسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي, د. أحمد فتحی ببنسى. ص (1717). 
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يكون المكره مسلاًء شاهراً إسلامه» كاملاً للأهلية» عاقلا بالغاًء مختاٌ ذكراً أو 
أنثى» مع شروط الإثبات الشرعي المعروفة(). 

ومعلوم أن السياسية العقابية في الإسلام #بدف بصفة عامة إلى تحقيق مقاصد 
الشريعة وحمايتها من الخلل الواقع أو المتوقع حدوثه ومنها حفظ الدين والعقل» 
وحد الرِدَّة يدف بصفة أساسية إلى حفظ الدّين الذي يرتكز عليه المجتمع المسلمء 
وما الحدود الشرعية إلا بمثابة موانع للجريمة قبل وقوعها وزواجر للمجرمين بعد 
تطبيق الحد المقرر» بمعنى أن العلم بشرعية الفعل يمنع الجاني وغيره من العودة 
ال 


.)١87( الحدود في الإسلام - مقاصدها وآثارهاء ص‎ )١( 


(۲) فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية» د. محمد شلال العاني ود. عيسى صالح العمري» ص 
(۳۱۰). 
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٠‏ المطلب الرابع: بم تصير الردة ؟ 

وفيه أربعة فروع: 

الرِدّة بالاعتقاد» والرِدّة بالأقوال» والرِدّة بالأفعال» الرِدّة بالترك. 

- الفرع الأول: الردة بالاعتقاد : 

تعتبر مسألة الرِدّة من أخطر وأفظع المسائل الشرعية» لما فيها من سلب الإيمان 
والولاء الديني من المسلم» وحرمانه من كل صلة وعلاقة وارتباط بالأسرة المسلمة 
والمجتمع المسلم أيضاًء حتى زوجته وذريته» وبما يترتب من الحكم عليه بالقتل. 

وتوضيح المسألة كما يلي: 

اتفق الفقهاء على رِدَّة وكفر من أشرك بالله تعالى» أو أنكر وجوده» أو نفي صفة 
من صفاته أو أنكر اسماً من أسماته أو اثبت لله ولدأء أو قال بقدم العالم أو عدم فنائه 
أو شك في كل ما تقدم» وكذلك يكفر كل من ینکر القرآن الكريم كله أو بعضه ولو 
كلمة» أو حرف منه» كا يحصل الكفر باعتقاد تناقض القرآن الكريم» أو الشك 
يإعجازه» أو القدرة على الإتيان بمثله» أو إسقاطه أو اعتقاد الزيادة فيه2١2.‏ 


وو 


ا لله لا يِه 4 عرس A‏ ےس ر 
قال الله 0 00 الله لا يعر عفر أن شر يه ویعفر ما دون ذلك لمن معام وَمَن 


ا ےت ت کے وہہ e‏ ھت ع ڪر سم 
وقال الله تعالى: 38 ڪفر الَذِين قالوأ إت اله ثالث تَلَدحَةَ ومسا ملكي | 
اسع و 2 سار و 11 07 دمر ه وو لبد 0 

لله وڈ وَإن لَمَ يَنتَهوا عم يقولوت ليمَسَّنّ ألد ‏ كوأ مِنْهُمْعَدَاك اليم 


)١(‏ العقوبات في الإسلام» د/ جمعة محمد محمد براج» ص )١54(‏ وما بعد 
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5 . د ا 6 من الله ا شیتا إتْ أراد أن هللت ك الْمَسِيحَ أبس 3 ک مریم وا 


0 ےو ا 


یکا ويله ملل السموت وَالْأَرْض وما بيه ما لق ما 


اء و اله عل کل سیو دم 9 16 [المائدة]. 
Eg‏ لأنه أمر اجتهادي 
١2 . 0‏ 

لر 9 


كما اتفق الفقهاء على ردَّة كل من اعتقد كذب النبي صَإَلنءَيِوسْرف بعض ما 
جاء به» وإ ار يا اهددر لومي 
وقتل المسلم وأكل الميتة» أو حرمة النكاح الشرعى» أو حرمة المذكاة» أو حرمة 
الزهق او أدكر مسلوما من الديق اترو رة 

واتفق الفقهاء على أن من أشرك بالله أو جحد أو نفي صفة ثابتة من صفاته أو 
أثبت لله الولد» أو جحد شيئاً من القرآن» أو اعتقد كذب النبي صََآََهعَلدِوسَلََ أو 
الذّين بالضرورة؛ أو اعتقد أن العمل بالقوانين الوضعية أصلح وأفضل من 
الشريعة الإسلامية» فإنه يكفر ويكون مرتداً عن الإسلام. 

- المرع الثاني: الردة بالأقوال : 

ومن ذلك سب الله تعالى» فقد اتفق الفقهاء على أن مَنْ سب الله تعالى كفر» سواء 


.)55١ /5( فتح الجليل على مختصر خليل للخرشي‎ »)۲۲۳ /٤( حاشية» ابن عابدين‎ )١( 

(۲) المغنى» لابن قدامة »)٥٤۸/۸(‏ الام (/ ۲۹۷ فتاوى السبكي (7/لالاه) العقوبات في 
الإسلام» ص (١١أ٠).‏ 

(۳) الفقه الميسر د/ محمد بن إبراهيم الموسى وآخرون» (۲/ ۱۹۷). 

(؟) الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية» تأليف: 
سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي ١9 /١(‏ 5). 
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وقد قال الله تعالى: إ وکین المد ا لمت فل 
أيه و ایکڑوے ورسولو۔ تم فسهز موت (00) لا تعد روأ ودک OS‏ إن 

ف عن ط امَو منک eT‏ ريوس © 14ر 
واتفق الفقهاء على ردَّة وكفر كلّ من سب الله تعالى» أو سب الرسول 

ادوب اوبست أحهدا فخ اوسن المتفق على نبوتهم» ا كان هارا ار 

جاداً أو مستهزتاء ويلحق بسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل من ألحق بهم 


عيباً أو نقصاً في أنفسهم» أو أنسا. بهم أو دينهم» أو خصلة من خصاهم» أو احتقر 
وا منهم» أو عرض به» أو عابه» أو قذفه. أو اا ر 


أما من سب نييَاً غير مقطوع بنبوته زُجر وأدّب ونگل به ولكن لا یقتل. 

أما قبول توبة مَّن سب الله تعالى أو سب أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فقد اختلف الفقهاء في شأن ذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة» والراجح عند المالكية والشافعية: إلى قبول 
توبة من سب الله تعالى» وكذلك تقبل توبة من سب أحد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلاه7؟). 

القول الثاني: ذهب الالكية والشافعية: إلى عدم قبول توبة من سب الرسول 
الو وسل وصرّح المالكية بأن من سب الي صبَأَنََْلتَهِوسَلَرَ لا يستتاب إلا أن 
يكون كافر) یسن 2)17. 


(1) الحاشية» لابن عابدین» (4/ ۲۳۲ - ۲۳۷) المغني ( ۸/ 010): الفروع (۲/ »)٠١١‏ فتح الجليل 
خرش (۸/ ۷ الصارم المسلول. ص )2٥۹(‏ القويت في لاسلا ص (۱۵۵) وم دع 

(؟) حاشية ابن عابدين (5/ ۲۳۲) فتح الجليل للخرشي (۸/ »)۷١‏ المغني» (۸/ .)٠٠٦١‏ 

(") حاشية الدسوقى (709/4): حاشية ابن عابدين (710//4): فتاوى السبكى (؟/ »)٥۷۳‏ 
العقوبات في الإسلام؛ ص .)٠١١(‏ 1 
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قال الله تعالى: :3 دكن س الت یشو ا فل باه 
ويد و ورسوا لو تة موت ل انعد روا د كيد مم بعد د و إن شف 


ط يوک مدب طايقة بات ڪ اوا yT‏ 
بل قدّر ابن شحتون من علناء المالكية: أن من شك ف كفن سات الي 
صَلنَعلتهوَسََرَ وعذابه 00 
وقد حكى ابن القيم رَجمَهَآَنَهُ إجماع المسلمين من الصحابة كتا ومن 
بعدهم على ذلك» وهذا TY‏ عامة آهل العلم» وممن حكاه: الخطاي 


وابن تة 


قال أبو يوسف: « وأا رجل مسلم سب رسول الله توصل أو كذّبه 
و 


المرأة إلا أن أبا حنيفة» قال: لا تقتل المرأة وتجبر على الإسلام »0©) 
ومن المسائل التي لما صلة وطيدة بالردّة بالأقوال: حكم من سب أزواج 
اتفق الفقهاء على كفر من قذف عائشة رَكَلَنَدْعََْا بعد نزول القرآن ببراءتهاء 
وكذلك يكفر من سبّ سائر زوجاته لوسر ىما صرح بذلك ال حنفية 
والحنابلة؛ لأن القرآن الكريم نزل ببراءة عائشة رئ جتهاء وذلك في عشر آيات من 


(۱) ينظر: الصارم المسلول» لابن تيمية» ص ›»)٤(‏ وكشاف القناع» ))١158/5(‏ الحدود والتعزيرات 
بكر بن عبد الله أبو زيد» ص (/1 57 ). 

(۲) زاد المعادء لابن القيم (۳/ ١٠۲)ء‏ معالم السنن (119/5).: الصارم المسلول» ص (۴) وما 
بعدهاء الحدود والتعزیرات» ص .)٤۳۷(‏ 

(۳) الخراج» للقاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهیم» ص (۱۹۹). 
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سورة النور(١2»‏ وسائر زوجاته مثل عائشة دناه والطعن فيهن يلزم منه 
الطعن في رسول الله اَعَد هوْسَلَرٌ والعار عليه في عرضه. 


قال الله تعال: ‏ يكت إِلْحيدِنَ یشوت ليب وَالطَيَبتُ للطْيَيينَ 
[النور]. 

وقال الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة: إن سب سائر أزواجه اووس 
كسب سائر الصحابة» لا يكفر من يسبّهم» وتقبل توبته(. 

* والرأي المختار: 

والذي أميل إليه هو ترجيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة إلى قبول توبة من 
سب الرسول صَيََّهعلتِوسَهَهَ أو أحد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ أو أحد 
زوجات النبيّ صَأَلنََْْيَهوَسَله؛ لأن حرمة هؤلاء ليست بأعظم من حرمة الذات 
الإلحية؛ والغريب من الإمام الشافعي» والإمام مالك - اللذين يقولان بقبول توبة 
من سب الله تعالى» ويقو لان بعدم قبول توبة من سب النبييّ صاله يوسا ). 

* حكم من قال لمسام يا ڪافر: 

اختلف الفقهاء في حكم من قال لمسلم يا كافر» هل يكفر القائل آم لا ؟ وذلك 
على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة: إلى عدم كفر من قال لمسلم يا كافر» أو يا 


.)35١؟-1١1( سورة النور: الآيات‎ )١( 

() العقوبات في الإسلام» ص .)١1605(‏ 

)۳( حاشية ابن عابدين )1/4( وما بعدهاء فتارى السبكى )۲/ «(oo‏ الإقناع )١99/:5(‏ الخرشى 
/N‏ 3204 الصارم المسلول» ص (١۷٥)ء‏ أسنى المطالب «(١ ١١ /٤(‏ العقوبات في الإسلام» ص .)٠١١(‏ 
)€3 العقوبات ف الإسلام ص (ل/اه١).‏ 
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فاسق أو يا فاجرء بل هو فاسق بقوله هذاء ويعاقب عقوبة تعزيرية. 

القول الثاني: قال الشافعية: as‏ کک 
هرا وامكدلرا بعليث الرسول ا ر اث مْرِئ قال لأخيه: یا كَافْرٌ 
ققد بَاءَ بها أَحَدُعما إنْ گان كه َالَ» إلا رَجمَٹ E‏ 

وفي رواية: ‏ وَمَنْ دَعَا رجا بالكفرء أو قال : عَدُوٌ الله وَلَيْسَ كد 
عَلَيْهِ )). أي رجع عليه هذا. والأوجَهُ ما قال او مَدُلنَهُ: أن مثل هذه 
الأخبار حمول على المستحلٌ» فلا يكفر غيره " 

- الطرع الثالث: الردة بالأفعال : 

اتفق الفقهاء على أن من سجد لصنم أو للشمس أو للقمر» أو قام بأي فعل يدل 
على الاستخفاف بالقرآن» أو أتي بفعل صريح في الاستهزاء بالإسلام» أو ترك 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج جاحدا لاء فإنه يكفر بذلك» ويكون مرتدا عن 
الإسلاء. 

وإلقاء المصحف في حل قذر يوجب الردَة؛ لأن فعل ذلك استخفاف بكلام الله 
تعالى» فهو أمارة عدم التصديق؛ وكذا كل فعل يدل على الاستخفاف بالقرآن 
ا 

واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى: [ وکین ارقو نَا 
َو وکلم ل یال اگوی شرل کن تیروت( [التوية]. 


چ ت 


زَّلِكَ 


.)51( »)50( أخرجه مسلم في الإيمان» ب: حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافرء ح‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء (۳/ ۲۳۱)» الفروع» (۲/ ١١١)»ء‏ أسنى المطالب ( 7/5 .)١١8‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين ( 5/ »)۲٤٠١‏ وجواهر الإكليل (۲/ ۲۷۷)» والإقناع (5/ 0354٠‏ والمبدع 
لابن مفلح (۹/ .)۱۷١‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ 2174. كفاية الأخيار (۲/ »)۲١٠‏ الإنصاف 
۷0 ۳۲۹) شرح فتح الجليل (5/ 255١‏ الفقه الميسر (۲/ .)٠۱۹۸‏ 

))4٠١ /١( الموسوعة الحنائية الإسلامية‎ )٤( 
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- الفرع الرابع: الردة بالذّرك : 

اتفق الفقهاء على رِدَّة تارك الصلاة جحوداً وإنكاراً لوجويهاء وكذلك الصو 
والزكاة» والحج؛ لأن هذه العبادات من المعلوم من الدّين بالضرورة لا فرق بين 
العالم والجاهل واختلفوا في تارك الصلاة ة تهاوناً وكسلاً على ثلاثة ة أقوال: 

1- قال الحشية :من ترك الضلاة اونا و كسلا فان قاس سن حى :يضكل أو 

؟- قال المالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة: أن تارك الصلاة كسلاً يقتل 
حداً لا كفراً. 

قال الظاهرية ورواية مرجوحة في مذهب أحمد: أن تارك الصلاة كسلا يقتل 
ردّة» أي يعتبر كافراً بترك الصلاة» وهو قول عمر بن الخطاب» وسعيد بن جبير» 
وعامر الشعبي وإبراهيم ع الح وا لرراقي وعد شرو اراك واو بحت بن 
زاهوية7١2::‏ واستدلو] تقو له: ص ع درت ١:‏ العهد الَّذِي بَيْنَا تا وبَيْنَهُمُ الصَّلَاة 
فَمَنْ تَرَكَهَا فقد كَمَرَ 20014. 

ولا خلاف في أن من ترك الصلاة جاجداً لها يكون مرتداًء وكذا الزكاة والصوم 
والحج؛ لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة7" 


د اد ياد 
22 


iv 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ 07 ") وما بعدهاء الإنصاف /١(‏ ١١٠)ء‏ المغنى (۸/ 51 0 )»العقوبات 
في الإسلام» ص .)٠١۸(‏ 1 

(؟) التاج الجامع للأصول /١(‏ ١٤٠)ء‏ ب: حكم تارك الصلاة. 

(۳) الموسوعة الفقهية (۲۲/ 1417). 
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٠‏ المطلب الخامس: وسائل إثبات الردة : 
تفق الفقهاء على أن الردّة إما أن تثبت بالإقرار» أو بالشهادة» والإقرار كا 
E. Lan‏ 
وبإقراره هذا تجري عليه جميع أحكام الردّة(1). 
أما الشهادة فجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم قالوا باكتفاء 
شاهدين عدلين لثبوت الردّة» واستدلوا بأنها شهادة في غير الزنا فقبلت من عدلين 
كالشهادة على السر قة(". 
وذهب الحسن البصري إلى أن الشهادة في الرِدّة لا تقبل إلا من أربعة؛ لأنها 
شهادة بها يوجب القتل» فلم يقبل منها إلا أربعة قياساً على الزناء وروي مثل هذا 
القول عن الإمام أحمد. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشهادة في الرِدّة لا تقبل إلا مفصلة لاختلاف 
المذاهب في التكفير(4). 
ويرى الشافعي في الظاهر قبول الشهادة مطلقاً؛ لأن الرِدّة لخطورتهاء لا يقدم 
الكتاعديا لاعن تة 


)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة »2١١9/17(‏ عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية» دراسة تحليلية 
مقارنة بالقانون» أوميد عثمان الكردي. ص .)١7١(‏ 

() تكملة رد المختار /١1(‏ 97), توضيح الأحكام على تحفة الحكام للتوزري »)4۷۸/١(‏ مغني 
المحتاج (۳/ 20589 المغني (17/ .23١‏ المحلى .))27577/1١(‏ وما ينبغي أن نشير إليه أن جمهور 
الفقهاء منعوا شهادة المرأة في الردّة» لكن ابن حزم أجازهاء المحلى ( ©200٠‏ عقوبة الإعلام ص 
(۱۲۱) ومابعدها. 

(۳) المغني لابن قدامة /٠۲(‏ ١٠٠)»ء‏ فقه الحسن البصري» د/ روضة جال الحصري (۳/ .)٥۹‏ 

(5) الشرح الكبير للدرديري (54/ 5 .)37١‏ الوسيط للغزالي (5717/5)» البحر الزخار (5/ »)٦٤١‏ 
عقوبة الإعدام, ص .)١77(‏ 

(5) نهاية المحتاج (5/ ١١١١)ء‏ مغني المحتاج (۳/ 10/8). 
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* وتفصيل الشهادة أمر مطلوب: 

« يجب التفصيل في الشهادة على الردّة بأن يبين الشهود وجه كفره» نظراً 
ا ا ا 

ويذهب معظم الفقهاء ء إلى أن الرِدّة إذا ثبتت بالبينة» فلا يعد الإنكار من قبل 
انهم بهاء بمثابة توبة ورجوع د صريحاً( "2 ويتبرأ من جميع 
المعتقدات سوى الإسلاء0. 

وذهب بعضهم إلى أن الإنكار يكفي لدلالة على الرجوع إلى دين الإسلام» كا 
لو أقر بالكفر ثم أنكر قبل منه). 

أما إذا ادعيت عليه الرِدَّة ال 

وفي كل الأحوال إذا د ثبتت الرِدّة بالإقرار» أو e‏ فإنه يستتاب» فإن تاب 
فهو رجوع عن الردّة» وإن أنكر المرتدٌ ردّته وما شهد به عليه اعتبر إنكاره توبة 
ورجوعاً عند الحنفية فيمتنع القتل في حقه. وعند الجمهور يحكم عليه بالشهادة ولا 
ينفعه إنكاره؛ بل يلزمه أن يأتي بها يصير به الكافر مسل ). 

أما إذا ث ثبتت الردّة بالإقرار أو الشهادة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ذا آنا 
إذا كر المرعة ها سيد يوا اشير دغل من AN ANSE‏ :الك عل 
قولين: 
)١(‏ الموسوعة الجنائية الإسلامية .)4١١/1١(‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماورديء ص .)١١54(‏ المغني (۱۲/ .)٠١١‏ 
(*) الاختيار للموصلي (5/ 5١9‏ )» الأم للشافعي (5/ .)١49‏ المغني .)١71١/17(‏ 
() المغني لابن قدامة .)٠١١ /١1(‏ 


(5) الأحكام السلطانية» ص »)١١54(‏ عقوبة الإعدام» ص .)١77(‏ 
( الموسوعة الحناتية الإسلامية» ص .)5١١(‏ 
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-١‏ قال الحنفية: يعتبر إنكاره توبة ورجوعاً إلى الإسلام. 

۲- قال الجمهور: يحكم عليه بالشهادة ولا ينفعه الإنكار بدفع حد الرِدّة» بل 
يلزمه مع الإنكار أن يأتي بها يصير به الكافر مسلاً» وذلك بالنطق بالشهادتين» وأن 
يبرأ ما شهد به الشهود عليه من موجبات الردّة(1). 

- الرأي المختار: هو ما ذهب إليه الجمهور؛ إذ إن شهادة الشهود تهمة ولابد من 
نفيها من قبل المتهم» ولا يضره النطق بالشهادة شيئاًء كا لا يضره أيضاً البراءة من 
OE‏ 


اد اد ياد 
2 23 يت 


)۱( المغني لابن قدامة: مسألة )7٠١9(‏ ذ فتح الجليل 4/0(« حاشية ابن عابدين 2 6ة 
الخرشي (۸/ »)٦۸‏ ارك و 
(۲) العقوبات في الإسلام» ص .)١155(‏ 
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* المطلب السادس: عقويات المرتد : 

الردّة جريمة وجناية من جنايات الحدود. وأمرها خطبر» وشرها لا يؤمن به على 
عقائدا لمسلمين والمسلمات» و هي محبطة للعمل الصالح. 

92 . ع سس رو رورس - د 304 

قال الله تا ومن یردد منک aS‏ 
حت أَعْمَئْهُمْ في اليا وَالْآِفِرَةٌ وَأوْلَِكَ أصَحَبُ الَا هم فیا ئت 
(59) 6 [البقرة]. 

وللمرتد عقوبات تتنوع بتنوع حال الجريمة وظروفهاء منها: عقوبة أصلية» 
وعقوبة بديلة» وعقوبة تبعية. 

* أما الأصلية» فالقتل حدًاً؛ لقوله صَآَنعَتَدوسل: ( مَنْ بل يته فَافئلُوة 2١١4‏ 


وقوله صر عدوا : و لا یل د م امرئ مُسْلِمه يَشْهَدُ أن / لَه إلاا 


o 


| لله 
لله إل بإخْدّى تَلاث: الب الراني» وَالتَفْسُ بالتفْسِء وَالَارك لِدِينِه الْمَارِقُ 


م 


ِ 


صم » 0 


وعَنْ انس تتأتقغتة: + آن ناسا من عَرَيئَة10) العْتوُوا المدينة قدقوا عل رول 
الله صان ووسر ا مدِيئة فَاجْتَوَومًا(4) قَالَ َم رَسُو ل الله ديوس إن 


ندم أن ُرْجُوا إلى إِبلٍ الصَّدَقَة 3 فل وام الان وَأبَوَاهَا 4 فَفَعَلُوَاه قضحُواء 
عر “٠ NE‏ وأبو داود (5781), أو الترمذي »)٠٤١۸(‏ والنسائي 
في المجتبى ))5٠51١(‏ وابن ماجه »)۲٠۳۰۵(‏ وأحمد في مسنده في في أكثر من موضع. خنبعا من طريق 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري: »)٥۸۷۸(‏ ومسلم (15175)» وأبو داود (؟5785) والترمذي ))١507(‏ 
والنسائى في المجتبى ٠ ١150‏ 5 )» وابن ماجه (7707), وأحمد في مسنده: ١(‏ 517" 5058 148 57). 
(۳) (عرينة): حي من بجيلة من قحطان . 

)٤(‏ (فاجتووها) معناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم. قالوا وهو مشتق من 
الجوى وهو داء في الجوف. 
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ت مَالُوا عَلَ الرّعَاءِ فَمَتَلُوهُمْ رازوا عَنِ السلا مانا 0 الله 
ص 1 هيوس فَبَعَتَّ في نرهم فاي سم يم فَقَطَمَ 


o 


(0 ەە سمل اخ زكرو ال عر مار‎ Î 

ووجه الاستدلال: أنه لما ارتدٌ العرنيون عن الإسلام أقام الرسول صَزَّلدَهُ لووسم 
حدٌّ الحرابة عليهم. 

وما يستدل به على قتل المرتدٌ» حديث ابن عباس ويها « أن أعمى كانت 
له آم ولد تشتم النبيّ صَِزََءَلَنهِوَسَلّرَوتقع فيه فينهاها فلا تنتهي» فلا كانت ذات 
ليلة» أخذ المعول فجعله في بطنهاء 0 عليهاء فقتلهاء فبلغ ذلك النبي 
صَآَلنَةءَليَووسَئرٌ فقال: ( ألا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَّدُ £ »(4). 

* وأما العقوبة البديلة» ففيها حالتان: 

الحالة الأولى: إذا سقطت العقوبة الأصلية بالتوبة استبدل ما القاضى عقوبة 
تعزيرية» كالجلد أو الحبس أو الغرامة أو التوبيخ. ويميل بعض الفقهاء إل تشديد 
العقوبة على من تكرّرت ردّته (عند من يرى قبول تكرار الرِدّة)» ويميل البعض من 
الفقهاء إلى إعفاء الجاني من العقاب من أول ردّة إلا إذا كان سابًاً لرسول الله 


. (سمّل أعينهم) : فقأها وأذهب ما فيها‎ )١( 

(0) (وتركهم في الحرّة) هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة» وإنما ألقوا فيها لأا قرب 
المكان الذى فعلوا فيه ما فعلوا. 

(6) أخرجه البخاريء ك: المحاربين من أهل الكفروالردٌة, ح (5807): ومسلم ك: القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» ب: حكم المحاربين والمرتدّين »)١717/١(‏ وأبو داود (4755 - 
«(E‏ والترمذي «(VT)‏ والنسائي في المجتبى .»5٠58(‏ وابن ماجه .»)۲٣٥۷۸(‏ وأحمد في مسنده 
(ATTA NT EY)‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5771). والنسائى في المجتبى (0770 5 ): والدار قطني (۹١٠)ء‏ والبيهقى في 
الكبرى »)۱۹۸٦۳(‏ ونی صحيح َعَن لتا للألباني (٤۳۷۹)ء‏ نيل الأوطار للشوكاني // 
ٹ۲۰۹)» بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني» ص (۲۲۳). 
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اة ووسر أو ا 


الحالة الثانية: إذا سقطت العقوبة الأصلية لشبهة» يستبدل الحبس اء ويستمر 


“)۲ 
ال چ و ال 
* وأما العقوبة التبعية: فهى عقوبتان: 
الأولى: مصادرة مال المرتد. والثانية: نقص أهلية المرتد. 


وللفقهاء في مصادرة مال المرتدٌ آراء: 

الرأى الأول: أن الردّة لا تزيل الملك على المرتدٌ» ولا تمنعه من تملك أموال 
أخرى» بعد الردّة بأسباب التملك المشروعة» وإنما توقف الردّة ملك المرتدٌ من 
وقت ردّته» فإن أسلم ثبت له ملکه» وإن مات مرتداً أو قتل بردّته كان ماله فیا( . 

الرأي الثاني: أن المال المكتسب في حال الإسلام يرثه الورثة المسلمون. أما إذا 
مات أو قتل أو لحق بدار الحرب» وقضى باللحاق» فإن المال المكتسب حال الردّة 


يصبح فیا ويراه البعض ميراث(). 


ويتفق جميع الفقهاء أن مال المرتدٌ الموجود بدار الحرب» سواء اكتسبه قبل الردّة 
أو بعدّها هو فيء إذا ظهر عليه ). 


)١(‏ مواهب الجليل (5/ 787). شرح فتح القدير /٤(‏ ۳۸۷)» المغني 21١/1١‏ الحدود في 
الإسلام مقاصدها وآثارهاء عبد الله أحمد الشماخي. ص (4 )١5‏ وما بعدها. 

() الحدود ني الإسلام» ص (4 .)١5‏ 

(") التشريع الجنائي الإسلامي» فرحات (۲/ ۷۲۸)ء الحدود في الإسلام» ص (54 .)١8‏ 

والفيء: ما يرجع إلى المسلمين من الغنيمة من أموال الكفار. 

() طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص )۸٠(‏ أبو حفص عمر بن محمد » نجم الذين النسفي 
(ت:۳۷٠ه).‏ وانظر: التشريع الجنائي الإسلامي (۲/ ۷۲۹). 

.)۷۲۹ /۲( انظر : التشريع الجنائي الإسلامي‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع م/م ). 
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٠‏ المطلب السابع: عقوبت المرتدة 
تنوعت أقوال الفقهاء في قتل المرأة المرتدّة على قولين: 
القول الأول: ذهب الحنفية: إلى أن المرأة لا تقتل حدّء وإنما تبس حتى ترجع إلى 
الإسلام أو تموت في السجنء فيعرض عليها الإسلام بين الحين والآخر» وتضرب 
في كل ثلاثة أيام مبالغة في الحمل على الإسلام» ولو قتلها قاتل لا يجب عليه شيء 
للشبهة» ودليلهم على عدم قتل المرتدة: تعارض النصوص في قتل النساء» فقد 
وردت نصوص تنهى عن قتل النساء في الحروب لضعفهن» والنصوص التي تأمر 
TS TS‏ 
عند الله تعالى» ف فيختص القتل لمن يأتي منه المحاربة» وهو الرجل دون المرأة لضعفها 
وعدم صلاحية بنيتِها. 
واستدل الحنفية أيضاً على ذلك: بأن المرأة لا تقتل بالكفر الأصلي» فمن باب 
أولى أن لا تقتل بالكفر الطارئ. وقالوا عن الأحاديث التي تدل على قتل المرأة: 
بأنها تخصّص بالأحاديث التي تنهّى عن قتل المرأة. 
E As‏ اندرا هن تعره لان ا 
بمعنى الابتلاء» وإنما عدِل عنه رفعاً لشدٌ ناجز وهو الحرابة» ولا تكون الحرابة في 
النساء لضعفهم بخلاف الرجال كالكافرة الأصلية(. 


وروي عن علي وابن ¿ عباس (" كته عدم قتل المرتدّة وهو قول الحسن 


.)١18١( ۲۷)ء الوجيز ني أحكام الحدود والقصاص والتعزير» ص‎ /٦( فتح القدير‎ )١( 

(۲) عن ابن عباس ووَإْبَهعَنهُ: « لا يقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن حبس ويدعين إلى 
او وجرن عليه » ينظرء كتاب الخراج» للقاضي أبي يوسف. ص (۱۹۷)» فصل في حكم 
المرتدٌ عن الإسلام. 


١517 -‏ - 
وعطاء والثوري وابن شبرمة» وابن م عله 030 
القول الثاني: أن حد الردّة: (وهو القتل) يشمل الرجال والنساء عند جمهور 
الفقهاء". 
واستدل جمهور الفقهاء لما اختاروا إليه بشأن وحال المرأة المرتدّة بها يل: 


-١‏ العموم المستفاد من قوله صََّللَءَلَِهوَسَة: [ مَنْ بد ديئة الو وقوله 
رانا یورسآر: ‏ لايل دم افرئ مُسْلم. يَشْهَد أ لا إل إلا الله وَأ رَسُولُ الله إلا 
يإِخدّى ثَلَاثِ: اليب الرَانيء والس بالتفس» وَالتَار ك لِدِينه المَارِقُ للْجَماعَةٍ 53( 

۲- إن المرأة تشترك مع الرجل في إقامة الحدود كلها بها في ذلك رجم الزاني(°). 

وقد رد على استدلال الحنفية بالنهي عن قتل المرأة (بأن المراد هو الكافرة أصلاً 
والمرتدّة كفرها طارئ فافترقا)» بقول ابن قدامة: « وَأمّا َي الب اووس 
عَنْ تنل المأ انراد پو الأَضْلِية؛ مَإِنَّهُ قَالَ ذَلِكَ جين رَأَى رأة مَفْتُولَةه وَكَانَتْ 
کافرَة أُصْلِيّة وَلِدَّلِكَ بی ال بَعَّهُمْ إل ابن اي الَْقِيقٍ عَنْ فل النسَاىِ وَإيَكُنْ 
نهم مزتد. يكيف اثر اليل الطارئ يقليل أن الل قر علي ولا فت 
أَهْل الصَّوَامِع» ال الئاق و1 2 جب امه عل تزه بِصَرْب وَلَا 
)١(‏ أحكام القرآن» للحصّاص (۳/ ۳۷۲۳) بدائع الصنائع (۷/ 4 17)» التمهيد (0/ 717). 
(5) المغني (۸/ ۳١٠)ء‏ تبيين المسالك (۲/ »)5/١‏ الذخيرة .)5١ /١7(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
(4؟) سبق تخريجه. 
(5) الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعزير» ص(١۱۸).‏ 


(5) المكافيف» من كف عن الأمر كفاً: انصرف وامتنع» وكف بصره أي ذهب» فهو مكفوف. جعه 
مکافیف» وهو كفيف. وضرير» انظر: المعجم الوسيط. ص (۸۲۲)ء ومختار الصحاح» ص (۲۳۹). 
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حبس »(). 

اا ات لير ا انا و ت E‏ 
َاقلُوهُ 1 وحديث « النهي عن قتل النساء » عامّان متعارضان» وکل من 
الفريقين يخصٌ أحد ال حديثين بالآخر» ولكن حديث [ مَنْ دل وينه الوه 1 فيه 
مع العموم قوة أخرى» وهي تعليق الحكم بالردّة والتبديل »(2). 

- الرأي الراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة أدلتهم. 

يقوم الإمام شد او نيوان الرأة إذا ازكوت فار رده ک هار 
الرجلء وإن العبث في الدخول في الإسلام ڈ ثم الخروج عنه ثابت له ى] هو واقع من 
الرجلء فإذا دخلت في الإسلام يفرق بينها وبين زوجهاء ثم ارتدت من بعد أفلا 
يكون ذلك عبثاً وفساداً له ما لعبث الرجل وفساده من آثار» وإننا لهذا نرجح الرأي 
الذي يجعل رِدَّة المرأة كرِدّة الرجل على سواء »7 

ترك الدّين والرجوع عنه ليس أمراً سهلاً. بل هو خطير جداً بعد اعتناق 
الإسلام» وحفظ الدّين من عبث هؤلاء أمر واجب ولابد من إقامة الحد على 
الوتخل وار انض جد سوا 

« يبرّر معظم الفقهاء قسوة هذه العقوبة بخطورة الرِدّة على الإسلام؛ لما فيها من 
زعزعة لأسسه وتقويض لدعائمه» ولا تحمله في مضمونها من خروج على الدّين» 


)١(‏ المغني لابن قدامة (۸/ 23١5‏ الموطأ للإمام مالك. ح (858): ص (۹٠۳)ء‏ سبل السلام 
»)٠٠١ /۳(‏ الشرح الكبير ببامشه /٠١(‏ ١)ء‏ نظرية الحدود في الفقه ال جنائي e‏ 
دار النهضة العربية» القاهرة ٠٠١ ٤‏ الوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعزير» ص .)۱۸١(‏ 

(؟) نصب الراية لأحاديث الهداية» باب أحكام المرتدّين (۳/ 517 5)» نظرية الحدود في الفقه الجنائي 
الإسلامى. ص (550/8). 

() الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميء للإمام محمد أبو زهرةء ص (155). 
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ومحاولة لإضعافه وهدم أركانه» فيجب أن تة تقمع مثل هذه الجريمة بأشد العقوبات 
من أجل حماية المجتمع» والحفاظ على قواعده الأساسية من جهة» وللردع والزجر 
والمنع من جهة أخرى 204 

وجريمة الرِدّة من الجرائم التي تمس أصل وصلب العقيدة الإسلامية» وهذا أمر 
لا يقبل الاستهانة حفاظاً وحماية للدين الإسلامي. 

« إن جريمة الرِدّة من الجرائم التي تمس صلب العقيدة وتلحق بالمجتمع أضراراً 
معنوية خطيرة والسكوت عنها يؤدي إلى فتنة في الدّين وزعزعة عقيدة المسلمين - 
لا 
والمرتدٌ والمرتدٌة خسرا في الدنيا قال 9 ومن يَركَدِدْ نكم 

6 رو 


إدينوء فَيمتٌ وهو حار ا حبطتٌ أعمَلهمُ فى لذي E‏ 


ص 


e 


کی اکت الاه اخروت n‏ 
تقول البجرمى الشافعن :32 الردّة أفحشن من الكفر من بحهة أن المرتد لا يقر 
با حزية ولايؤمن. ولا نحل ذبيحته. ولا مناکحته» بخلاف الكافر الأصلى 0 


!ع ماع م! 


ء--- 4 م 
دزي تايا VS‏ 


(1) نظرية العقوبة في الفقه الإسلامي وتطبيقها في المملكة العربية السعودية» د/ عبد الجبار حمد 
الحنيص. ص (۷۲). 

(۲) الفقه الجنائي - القسم العام د/ فتحي بن الطيب الخماسي. ص (7307). 

(۳) بجيرمى على الخطيب» (5/ »)۲٠١‏ أسباب سقوط العقوبة في الفقه الإسلامى, د/ عبد الله عطية 
عبد الله الغامدی» ص (۳۹). ا ١‏ 
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: المطلب الثامن: كيفيت استتابت المرتد والمرتدة‎ ٠ 

ومبوف اول استابة المزتد من متوالين: 

- المتوال الأول: التوبة بالشهادتين : 

تكون التوبة بالشهادتين(١2:‏ وبإقرار المرتدٌ با أنكره» وبراءته من كل دين خالف 
دين الإسلام» فمن ادعى وجود إهين وأنكر رسالة حمد اهيوسا يكفي أن 
يأتي بالشهادتين» وإن كان الكفر بإنكار شىء آخر» كمن خصّص رسالة محمد 
اة ووس الت أو لجيه و و :إن ريا فيلزمه مع الشهادتين الإقرار با 
أنكر» وهكذا تختلف حقيقة التوبة بحسب الفعل أو القول الكفر (". 

- المنوال الثاني: مدَّة التوبة : 

-١‏ ذهب الحنفية إلى أن الأمر متروك للإمام» فإن طمع في توبة المرتد» أو سأله 
اع( 

"- وذهب المالكية من أن مدة الاستتابة ثلاثة أيام بلياليهاء وذلك من يوم ثبوت 
الكفر على المرتدء لا من يوم الكفر ولا من الرفع أي التبليغ» ولا يحسب اليوم إن 
تاب خلال هذه الثلاثة لم يقتل» وإلا قتل بعد غروب شمس اليوم الثالث(؟). 


)١(‏ لقوله صََِِلَدَْلتَهِوَسَلء: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها ). ينظر: صحيح البخاري» (۳/ *37)؛ وني صحيح مسلم» .)1557/١(‏ 
(؟) التشريع الجنائي الإسلامي (۲/ ۷۲۲)ء الجريمة أسبابها - مكافحتهاء ص .)٠٠١(‏ 

() بدائع الصنائع .(V/۷(‏ 

(5) شرح الزرقاني (۸/ .)٩٩‏ 
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فإذا قتل فإنه لا يغسَّلء ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع المسلمين7١2)‏ ويدفن في 
مكان بعيد عن مقابر المسلمين. 
- وعند الشافعية رأيان: أحدهما أن يقتل في الحال إذا استتيب فلم يتب» وهو 
الرأي الراجح» والثاني أن الاستتابة مدتها ثلاثة أيام؛ لآنها مدة قريبة يمكن فيها 
الارتياد والنظر .)١‏ 
-٤‏ وذهب الحنابلة إلى أن المرتدٌ حبس ثلاثاً ويستتاب خلاهاء وإلا تل (". 


ودليلهم: ما رواه مالك في الموطأء والبيهقي» وغيرهماء أنه قَدِمَ على عَمَرَ 
مت و 2 1 04 عزاو 3 2207 3 
الطاب رَجُل مِنْ قبل أي مُوسى؛ قَسَأَلَهُ عَنْ التاس فَأَخْبَرَكُ ثم قَالَ: « هَل من مُغْرية 
8 ا و 7 To oF‏ ر رہ So‏ < 
ختر؟ aD‏ فربتاه َصَرَبنَا 
وو و 


6 گل يوم خب راسو‎ EA ES 
60+ أرض إذ بلك‎ E لاف‎ 1 

ويستدل من أقوال الفقهاء في باب الاستتابة وكيفية توبته: 

- أن الإسلام دين رحمة ورأفة» وهكذا شرع الله في جميع أبوابه. 

۲- أن مقاصد شرع الله التيسير في كل شيء نابّه تعسير. 


د اد ياد 


VS AV 3 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (4/ 14- 20756 وبداية المجتهد لابن رشد (۹/۲١٠)ء‏ والإقناع 
للشربيني (5/ 5٠‏ 7), وكشاف القناع للبهوتي (5/ .)١7/5‏ 

(۲) غباية المحتاج (۷/ 8489). 

(۳) المغني لابن قدامة .)۷۸/٠١(‏ 

(5) أخرجه مالك في موطئه. ص ( "٠‏ وابن أي شيبة في مصنفه ( /237» والبيهقي في سننه» 
»٠ ۷/۸‏ نيل الأوطار للشوكاني 0 ۲۲۱). تبيين السالك (5/ »٠‏ نصب الراية للزيلعي» 
٤٦١ /۳(‏ ) الحدود القويمة» ص (۱۷۳). 
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٠‏ المطلب التاسع: استتابت المرتد قبل القتل: 

تنوعت أقوال الفقهاء بعد اتفاقهم على عقوبة المرتدٌ» هل تجب استتابته أم لا؟ 
وذلك على ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية' إلى استتابة جائزة ومستحبة إلى ثلاثة أيام» فإن 
أسلم وإلا قتل» وهو القول الثاني للشافعية")ء ورواية عند الحنابلة والحسن 
البصري» واستدلوا على ما ذهبوا إليه قول على بن أبي طالب رنه : « يستتاب 
الماقن كاذنا .و قالوا ا إن من الجائز أن شبهة عرضت له حملته على الرِدّة 
فيو جل ثلاثاً لعلها تتكشف في هذه المدة» فكانت الاستتابة ثلاثاً وسيلة إلى الإسلام 
لد لج 

القول الثاني: تجب استتابة المرتد قبل قتله» وهو ما ذهبت إليه المالكية» والراجح 
عند الشافعية» والراجح عند الحنابلة تجب استتابته لمدة ثلاثة أيام» وهو ما ذهب إليه 
أيضاً عمر بن الخطاب» وعلي يتا وعطاء والنخعي والثوري والأوزاعي 
ومحمد بن الحسن الشيباني من فقهاء المذهب الحنفي (5). 

واحتجوا با يلي : 


و TT‏ 
-١‏ عن أبي موسَى ورعن قال: قم عَلّ مُعَاذء وَأَنَا بِالْيَمَنِ وَرَجُلٌ كَانَ 


)١(‏ بدائع الصنائع (۷/ 5 ,)١7‏ شرح فتح القدير (۲/ ١۷)ء‏ الهداية (5/ 255/8 الفقه على المذاهب 
الأربعة (ه/ 55”). 

(۲) مغنى المحتاج »)١5٠ /٤(‏ كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» جلال الدَّين محمد بن أحمد المحلى 
(/ ۷۷ المبسوط للسرخسي /٠١(‏ ٠۸)»ء‏ الهداية للمرغيناني (؟550577/1)» عقوبة الإعدام» ص 
(۳(. 

(” المغنى لابن قدامة (۱۲/ 556), بدائع الصنائع (۷/ ١5‏ ). فقه الفقهاء (۳/ .)٥۳١‏ 

(5) القوانين الفقهية لابن جزي. ص (77594), مواهب الجليل للحطاب الرعيني /٤(‏ ٠۲)ء‏ الشرح 
الصغير للدردير (5/ ۳۳۹)»ء فقه الطلاب» ص .)١57(‏ 


وديا فَأسْلّمَ فَارْئَدَ عن الإسْلام, فا قَدمَ مُعَاذُ قَالَ:« لا أَنْزِلُ عَنْ دَابَتِي حَنَّى 
لوط شري TR‏ 
استتابة المرتدٌ 0؟) 


۲- ما روى الإمام مالك رَيمَهُ e‏ 


ی عل و کی ارا ينول 0 
ورا جع أَثر الله؟ اللَّهُمَ إن 11 خضز و1 أَرْض إذ بَلْعَنِي ». 

فاستدلوا من الأثر المذكور آنفاً على وجوب استتابة المرتدٌ» ولو لم تكن واجبة لم 
برئ أمير المؤمنين من فعلهم ذلك. 

قال الإمام أبو زهرة رَجِمَدَآنَهُ: « ولو لم تكن الاستتابة واجبة ما برئ من فعلهم 
وفوق ذلك فإنه إن أمكن إصلاحه كان قوة للمسلمين» فيعطى الفرصة للتوبة؛ ولأنه 
لايحل القتل إلا بعد إعلان الإسلام والدعوة» وإن كان واجباً في القتال فهو أوجب 
في حال الارتداد. ولأنه ضال يجب رده إلى المداية وإلى الطريق المستقيم ه260 

« وقد جمع الموجبون بين أدلة الوجوب وأدلة القائلين بعدمه» وأنه يقتل بلا 
استتابة بأن يحمل على القتل بعد الاستتابة لا بدونها »290. 


(۱) سنن أب داود مع عون المعبود في ك: الحدود. ب: الحكم فيمن ارتد /١7(‏ ١٠)ء‏ إرواء الغليل 
للألباني (۸/ .)١76‏ 

.)٠١ /١7( عون المعبود‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه . 

)٤(‏ الجريمة والعقوبة» ص )١55(‏ وما بعدها. 

(5) المهذب للشيرازي (۲/ ۲۲۳) وما بعدها. 
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والفقهاء متفقون على أن المرتدٌ لا يقتل قبل الاستتابة(١).‏ 

القول الثالث: ذهب الظاهرية2'2 إلى أن الاستتابة ليست واجبة ولا ممنوعة» 
لمهم إقامة الحد عليه وعدم تأخيرها بالاستتابة والإمهال. 

واحتجوا بأن: « الواجب إقامة الحد على المرتدٌ إن لم يرجع إلى الإسلام» فالانشغال 
عن ذلك وتأخيره باستتابة ودعوة ترك إقامة ا لحد عليه» وهذا لا يجوز »20©. 

وثمة آراء أخرى لبعض التابعين وتابعيهم حول استتابة المرتدٌ ذكرها ابن حزم 

وغيره؟)» منها قول بعضهم بأن المرتدٌ لا يستتاب» وتنقّذ عليه العقوبة إن ثبتت 

دّنه221» ومنها ما ينسب إلى إبراهيم النخعي وسفيان الثوري» من أن المرتدٌ 
0 

روي عن عثان النهدي أن علا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه * 
فقتله0"). قال ابن حزم : روي هذا عن مالك وعن بعض أهل مذهبه. 


الرأي المختار: هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن استتابة المرتدٌ والمرتدة 


٤ 


شھرا فأبى 


(۱) المغنني )16/۸(« فتح القدير (587/5))» مغني المحتاج (0/) تبيين المسالك لتدريب 
السالك إلى أقرب المسالك» محمد الشيباني الشنقیطی» (5/ 51/9). 

() المحلى لابن حزم (11/ 57)» عقوبة الإعدام. ص .)١١١(‏ 

(۳) المحلى ۱۹١ /١١(‏ - 197)» عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي» ص (١٠)ء‏ التشريع الجنائي 
الاسلامی»- (۲/ ۷۲۲). 

() المحلى (۱۳/ »)٨۸‏ الصارم المسلول» ص (555)» نيل الأوطار (۷/ ۲۹۰ - .)۲٣۷‏ 

(5) الصارم المسلول» ص .)٠٠٤(‏ 

() المصنف. لعبد الرزاق ( 62. فتح الباري (۲۳۱/۱۳)» نيل الأوطار (۷/ ۲۹۷)» نسيم 
الرياض في شرح شفاء القاضي عياض» شهاب الدَّين أحمد بن محمد المصري (4/ .)45١‏ 

(۷) المغني (۱۰/ ۲۷)» الشرح الكبير بهامشه /٠١(‏ 5). المحلى .)١191١/1(‏ 

(6) المحلى ».)١111١7/١١(‏ نظرية الحدود في الفقه الجنائي الإسلامي. ص (556). 


- 100 - 

تكون ثلاثة أيام» ولقوة أدلة الجمهور التي استدلوا بها في تلك المسألة» ولإعطاء 
المهلة للمرتد حتى يرجع إلى حظيرة الإسلام عن قناعة» ولإزالة الإشكال أو 
الشك أو الريبة عنه» وهو ما يوافق منهج الشريعة الإسلامية الغرّاء من فتح 
أبواب التوبة وال رحمة والاستغفار للجميع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « إن من المرتدذين من يقتل ولا يستتاب ولا تقبل 
توبته» ومنهم: من يستتاب وتقبل توبته» فمن لم يوجد إلا مجرد تبديل الدّين وتركه 
وهو مظهر لذلكء فإذا تاب قبلث توبته)»217. 

ثبتت التوبة بها روي: « أن امرأة يقال لها أم مروان (أم رمان) 57 ارتدّت فأمر 
النبينٌ صََِلََعََِوسَلََ أن يُعرّض عليها الإسلام فإن تابث وإلا قتلت ». 

وقال الإمام مالك رَحِمَدانَهُ: « يعرّض على المرتدٌ الإسلام ثلاثاًء فإن أسلم وإلا 
كل وإ ارق سر فلو وسكت :: ويقفل الؤتادقة ولا سارن »0 

وقال الإمام الشافعي رَيِمَدَآنَه: « ومن انتقل عن الشرك إلى الإيمان ثم انتقل من 
الإيهان إلى الشرك من بالغي الرجال والنساء استتيب» فإن تاب قبل منه» وإن لم يتب 
قتل» ثم أورد الأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسول صَأَلنََْيَهوسَامَ ومن 
الأحاديث والكثار»(6 


4 م 
دا VT VS‏ 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول ْوَل ص (459)» عقوبة التعزير في الفقه 
الإسلامي» ص .)١5(‏ 

(؟) ترجمة أم رمان: هي أم عثمان آمنة بنت علقمة بن صفوان. ومات علقمة قبل أن يسلم» ينظر: 
الإصابة في تمبيز الصحابة» لابن حجر العسقلاني (5/ .)5٠١‏ 

(۳) الدار قطني في مسنده (۱۲۲)» (۳/ ۱۱۸)» وضعفه ابن حجر إسناده في التلخیص» (4/ »)٤٩‏ 
نصب الراية» (/ 59/8 ) المغني» (۱۰/ ۲۹)» المهذب» (۲/ ۲۸۵)ء كشاف القناع (5/ 175). 
(4) المدونة الكبرى (4/ ۳۱۷-۳۱۹)» التمهيد لابن عبد البر (/ 9:#). 

.)٠۷ /١( الأم للشافعي‎ )5( 
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* المطلب العاشر: ردة الجماعي : 
بعد ما عرفنا حكم الشرع في المرتد» نريد أن نعرف حكم الشرع في المرتدين على 
شكل طائفة أو جماعة» أو دولة تكون مسلمة ثم تصبح بعد ذلك دولة مرتدة عن 
دين الله فما حكم هذه الفئة وهذه الدولة ؟ هل تعتبر دار حرب أم لا ؟ وهل تجب 


محاربتهم أم لا ؟ نريد أن نعرف رأي السادة الفقهاء رحمهم الله7١2.‏ 


الطائمىن الأولى: قالوا: ات دارهم دار حرب» ونجب حاربتهم قبل 
فمن تاب حقن دمه ومن لم يتب قتل بالردًة. وقالوا أيضاً: تبعنا مُدبرَهم وذففنا على 
جريحهم, واستتبنا أسيرهم» وضمناهم كالبغاة. 

والقائلون بهذا هم: الشافعية والحنابلة» والشيعة الزيدية» وبعض أصحاب أبي 
حنيفة رحمهم الله0"). 

٠‏ أدلتهم: 

أولاً: الآيات الواردّة في كتاب الله سبحانه وتعالى بقتال الكفار» والمرتدٌون 
أحقهم بالقتال» لأن تركهم ربا أغرى أمثالهم بهمء والارتداد معهم؛ فيكثر الضررٌ 
وتعم المصيبة. 

ثانياً: عمل الصحابة ئتش فأول عمل قام به الصديق عن وأجمعت 
دس ورم ا ف لو اموي 
أسامة إلا تنفيذاً لوصية الرسول صَِآَلدَهعَبيَهوَسَلَرَ يإنفاذ بَعّْث أسامة رة 


(۱) أحكام الردّة والمرتدّين» د. جبر محمود الفضیلات» ص (۲۹۹) وما بعدها. 
(؟) المبسوط .)١١5/1١١(‏ الأم للشافعي (5/ .)٠٥١۳‏ مختصر المزني» ص (27717» المغني مع الشرح 
الكبير .223١ /١٠١(‏ البحر الزخار (5/ .)5١9‏ 
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ثالثاً: عمل أبي بكر مع المرتدّين: 0 الصَديق ا وساف الاه 


ا عَلَ أهْلٍ الرٌدَةِ وَجَاءُوا إِلَيْهِ قال هم الصَدَّيقٌ: ماروا ا ا كرت 
إا اسم لحري الوا “يا ل له 


ر ا ر ت 0 r‏ 


ال لم الخرية؟ قال : تَدَّوْن قَثْلَانَا ا Rs‏ کک 


ت 


eR 


و ۶ 


E و‎ ET 
وَتْرَعٌ مِنْكُم الحلَقَةُ وَالسّلاح وَتَعُونَ مِنْ ركوب الَيّلٍ ورون تبون ناب‎ 
الول على ري ال تي وشوله وان ارا نة ويك َوَافَقَهُ الصحَابة في‎ 
لِك إلا ني تضوين تت اللوي ِن عُمَرَ بْنَّ الطاب روا ُعَنَهُ قال له: هَولاءِ‎ 
.210» ُو في سيل الله جو رُهُمْ على الله‎ 

نخرج من هذا النص بالأمور التالية: 

-١‏ تقديم حرب المرتدّين على حرب الكافرين. 

؟- عدم ضان قتلى المرتدين. 

؟- عدم إسناد العائدين إلى الإسلام منهم أي وظائف حسّاسة في الدولة إليهم. 

-٤‏ قتل من قدر عليه قبل الانتصار ويتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم إذا م 
يتوبوا وتنم أموالهه(2). 


اخبو تار قي لازاه الل لبو LS‏ 
e‏ ا ا ا » « و ٠‏ او م 4 ازڈوا عَنْ 


222 


ل فيل بال وَوَاة ذلك لجل وروم صاب 
آمل الو ِن المي في حال اروب ظهَاٍ ر الوب في َال وهم َيون أو َير تال أو َل َائِرَ 
أو غَبْرهَا سَوَاءٌ وَا م لهم گا کم عَلَ الُلِمِنَ لا لف في الْقوَّدِوَالْمَفْلٍ صان ما يُصِيبُون». 
- وجاء في المغني مع الشرح الكبير: والنص في الشرح الکبیر» (۱۰/ )٠٠١- ٠٠۲‏ « ومتى ارتد 
أهل بلد وجرت فيهم أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد 
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الطائصمتي الثانيي : قالوا: لا تكن دارهم دار حرب إلا بشروط ثلاثة» ومبذا 
قال أبو حنيفة رجدالدف والشروط الثلاثة هي: 


اك إن تكو قاف نئل لك ابو ها وق اوسن E O‏ 

۲ أن لا یی فِيهًا مُسْلِمٌ آمِنٌ بایان وا ذمّيٌ آمِنْ بِأَمَانِه. 

ا لواو اا الا ابجاو أ و و ا 

ظَهَرُوا أحْكَامَ ارك فيه هذ صَارَتْ دَارُهُمْ دا حَرْبٍ؛ لن اْْْعَة إا ُنْسَبُ 

إِلَينا أذ لبهم بتار ولعب مكل مَوْضِع طهر فيه كم امَك فر في 
25 


َلك اوضع لِْمْشْرِكِنَ فَكَانَتْ دار خرب وگل مَوْضِع گان الظَاهِرٌ فيه حُكُمْ 
الإقكق لنت فيه كتين 000 

واستدل أبو حنيفة اله على قوله: إا 1 نَكُنْ مضل بالدَّرك فَأَمْلْهًا 
مَفهُورُونَ باط لين بهم من گل جاب َكَدَلِكَ إن قي فيا شم أو 
ذم امن فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَدَم تام الْقمْرِه منم وَهوَ يرما لو دوا مال اشيم في 
ار الإشلام لَايَميكُوئه قبل الإخراز بتارم عدم گام المي ؛ ثم مَا بهي شَّىْءٌ من 
آثار الأضلٍ اکم له دون الْعَارضٍ کا ة دا بق فيا وَاحِدٌ مِنْ أَصحَاب 
الخطَّة فاكم آ لَه دُونَ السَّكَّانِ وَامُشْئرِينَ. 

َهَذِِ الَّارُ گات دار إشلام في الأضل فاا قي فيا ملم أو زم فقد بتقَىّ 


چ a‏ اوس و 1 عه 5-000 
امن آثار الأصل قي نی ذلك اكم وَهَذَا أل لأبي حَنيمةً - رة الل ای - 


| 


ارده وعلى الإمام قتاهم» > فإن أبا بكر رد هَن قاتل أهل الردّة بجماعة من الصحابة؛ ولأن الله تعالى 
قد أمر بقتال الكفار في مواضع من كتابه» وهؤلاء أحقهم بالقتال؛ لأن تركهم ربا أغرى أمثالهم 
بالتشبه هم والارتداد معهم فيكثر الضرر بمم» وإذا قاتلهم قتل من قدر عليه» ويتبع مدبرهم» ويجهز 
على جريحهم, وتغنم أموالهم؛ وببذا قال الشافعي ». 

.)١١5/١١( طوسبملا)١(‎ 
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حَنَّى قَالَ: إذا افتد الح را قف بالزب لا يَصِيرُ مرا لبقاءِ صِمَةٍ السكونِء 
وَكَدَِكَ كم كل مَوْضِع د م ا رل دا کان ما رل هدو اللي كله وار 
إسْلام لا يُْطى كَا حَكُم دار ا خرب كا لو ظز كم الشّرْك فيا إا اتو 
الْرتَدونَعَلَيَّا سَاعَةَ ِن ار ثم في كل مضع صز الدَارُ 5ار زب قدا طهر 
اللي ن علا لوا الرّجَالَه وأ جبَُوا النَاءوَالذَرَارِيعَلَ الإشلام بسب 
لووك لمر ع ع وار رو اا N‏ 

فيه فيه المُس» ؛ ورون على الوشلام لِردَهِمْ قلا يل ين وََعَتْ امْرأةٌ مِنْهُمْ في 


رج 2ه 


سهمه أن يَطَأّهَا مَا دَامَتْ مُرَْدَة وَإِنْ ات شكقة لان الوذ ان 
لحل و عل يلك الین من تل بالتكاح 00 

* الترجيم : 

يظهر لنا والله أعلم: أن المرتدين إذا كانوا في بلد وكانت لهم الكلمة العليا النافذة 
إذا أظهروا أحكام الشرك أصبحت دارهم دار حرب ووجب على المسلمين قتاهم 
والتخلص منهم قبل حرب غيرهم من الأعداء. 


اد ماع م! 


4 م 
يز تاي يي 


.)١1١5/1١( المصدر السابق‎ )١( 
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٠‏ المطلب الحادي عشر: شبهات في الردة : 
الشبّهات في الردّة كثيرة» وسوف أقتصر في شبهة اجهل على فرعين: 
- المْرع الأول: تعريف الجهل لغ وشرعاً. 
- اجهل لغة: اجهل نقيض العلم"'ء وَالجَهْل والجهّالة أيضاً: الشيء الذي م 
يعرّف. ويقال: تجاهّل الرجل: إذا أوقيعه فيه دل ول 22 
وتدل أيضاً كلمة اجهل على معانٍ كثيرة في اللغة» منها: 
ررر ےر و2 8 052 عر رو د 
- عدم العلم» كا في قوله تعال: جلها لكي إل طلا جرا © 4 
[الأحزاب]. 
الل ابه الجا لبكاهل افيا مرت 
لتَعقَففٍ 4 [البقرة: 777]. 
م تعالى: وللا سرف عی بده أب لن واک 
ھل © 6 [يوسف]. أي من العاصين ممن يرتكب الإثم ويستحق E‏ 
- أو بمعنى عادة الجاهلية» كما في قوله تعالى: 7 تبيخ برج لْجنهِلِئَةَ 4 
[الأحزاب: ٠٣‏ ]. 
- تعريف الجهل شرعاً: 


هو « اعتقاد الثىء على خلاف ما هو عليه »» واعترضوا عليه بأن اجهل قد 


العف 


3 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور /١(‏ 2379). القاموس المحيط. ص (۸۸۲)» مادة جهل. 

(۲) مختار الصحاح» مادة جهل» من باب فهم وسلم» ص (591)) المصباح المنير» ص (۷۲)» معجم 
النفائس الوسيط. ص (۲۰۸)». ختار القاموس. ص .)١١9(‏ 

(۳) تفسير القرطبي (9/ .)۱۸١‏ 


- 151 - 
يكون بالمعدوم وليس شيء» والجواب عنه: أنه شيء في الذهن(21. 

وعرّفه ابن مالك بأنه: « معنى يضادٌ العلم عند احتماله عادة ». وأراد بقوله 
« عادة » لإخراج البهائم والدواب» والمخلوقات غير الإنس والجن؛ لأن الدواب 
وما شابهها لا توصف بالجَهُلء لعدم احتمال العلم منها("). 

وقال الجوّينى: « الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو به ». 

ومراده بقوله: « عقد » أي: ربط المرء الفكر بالشيء المعتقد به". 

وقيل: « عدم العلم عا من شأنه أن يعلم »(5). 

وكل ما سبق يدل على تعريف الجهل الذي يكون ضد العلم. 

وهناك تعريف آخر يسمّى: تعريف الجهل بالحكم: وهو « فعل شيء بخلاف 
ما حقه أن يفعل» سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أم فاسداً »(29. 

وبعد هذا العرض لبعض تعاريف الحهل» فإني أختار التعريف الذي أورده 
صدر الشريعة في كتاب "التلويح على التوضيح" وهو: « عدم العلم عا من شأنه 
أن يعلم » فقد استوفى هذا التعريف في مضمونه غالب التعاريف التي تناولت 
معنى الجَهُل؛ فقد تضمن العلم الذي يجب على من يباشر أمراً ما أن يعلمه في قوله 


»)۲٠١ /١( التعاريف» محمد عبد الرءوف المناوي‎ »)٠١١( ك: التعريفات» للجرجاني» ص‎ )١( 
تحقيق/ محمد رضوان.‎ 

(۲) شرح المنار في الأصول لابن ملك. ص .)٠١(‏ امهل وأثره في العبادات والحدود» صالح 
أوزدمير محمد على» ص (50). 

(۳) البرهان في أصول الفقه للجويني .)٠٠١ /١(‏ 

)٤(‏ التلويح على التوضيح» صدر الشريعة الأصغر(عبيد الله بن مسعود بن محمود الحنفي) لابن 
صدر الشريعة الأكبر (۲/ ١۱۸)ء‏ البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشى /١(‏ 77). 

() تاج العروس (71557/178). 1 
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«عما من شأنه أن يعلم » كما حدّ هذا التعريف مفهوم ال حَهُل بأنه « عدم العلم عا 
يباشر عملاً أن يكون عالماً با يفعل قبل مباشرته لذلك الفعل» سواء أكان ذلك 
الفعل فرضاً فرضه الله تعالى عليه» أم كان واجباً ألزم الإنسان به نفسه» كمن أقدم 
على مهنة الطب» فلابد له من أن يعلم الحد الأدنى من العلم في الطب الذي 

يباشره. وكذا الأمر في سائر الشؤون والأعمال: العلم قبل العمل'. 
وقد قال تعالی: ع( اعا كاله إلا َه واس عفرل كولمو المت 
واه یک ما عا الك ورم 0 [عمد ]ء فأمر بالعلم قبل العمل الذي هو هنا 


* ماهو حدٌالجَهْل ؟ وما أقسامه ؟ 


أما حدٌ الْجَهْل فقد قال الإمام الشيرازي7) فيه: « حدٌ اجهل هو تصور المعلوم 
على خلاف ما هو به »247. والمقصود من الحدّ هنا: الفاصل الذي يفصل الْجَهْل 
عن العلم» ويميز بينها. 


وقال الفيروز آبادي 2*0 وقد سبل عن حدٌّ ا لجهل» فقال: 


.)07( امهل وأثره في العبادات والحدود. ص‎ )١( 

.)۲٤۲ /١8( تفسير القرطبى‎ )۲( 

(۳) الشيرازي: إبراهيم بن على, أبو إسحاق» ولد بفيرو أباد سنة (۳۹۳ه) فقيه شافعي» أصولي نظارء 
وهو المراد بالشيخ عند الإطلاق في كتب الشافعية من آثاره: التنبيه واللمع» توفي ببغداد (841/5ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۱۸/ ٠١١‏ )ء ومرجع العلوم الإسلامية للزحيلي» ص (579). 

(5) اللمع في أصول الفقه /١(‏ 4). 

)١(‏ الفيروز آبادي: طالعة الشيرازي الشافعي الصوفي نزيل مصر ولد في حدود (70هه). وله 
تصانيف في إرشاد القوم فيها انحراف بين عن السنة. وصنف في الكلام وله النظم أو النثرء توني 
(؟57ه». ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (۲۲/ .)۱۸١‏ 
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قال الشافعي': « هو معرفة المعلوم على خلاف ما هو به »(2). 

وأما أقسامه: فهي قسمان: 

القسم الأول: الجهْل البسيط: 

وهو ال جهّل الشائع بين الناس» وقد شرحه القرافي" بقوله: « إن الجاهل 
ا لجهل البسيط يجهل ويعلم أنه يجهل» كا إذا قيل له: هل تعلم عدد شعر رأسك أو 
تجهله ؟ فيقول: أجهله؛ وإذا قيل له: هل تعلم بأنك جاهل ؟ يقول: نعم »(5). 

وهذا أبسط تعريف للجهل البسيط وبناء عليه يمكن تعريف الجهل البسيط 
بأنه: خلو النفس من العله(22» وعرف الشوكاني اجهل البسيط فقال: « وَأَمَا 

2 فى عور ر به هاه 00 ا رس ری کک PEE‏ 
اجهل الْبَسِيط: فَهُوَ مُقَابل لِلْعِلْم وَالِإعْتِقَاد مُقابكة الْعَدَم لِلْمَلَكَةَءِ لأنّهُ عَدَمْ 
ليلب وَالِإِعْتِقَادٍ عا مَنْ شَأَنُهُ أن كر عا اوس 04 

وتعريف الشوكاني هو أرجح التعاريف لتحديده صفة اجهل البسيط» ولعدم 
تضمنه للشكٌ والظن والوهم؛ لأن الألفاظ إما أن تكون غير جازمة في الذهن 
وذلك كالشك» أو تساوي الجزم فالراجح منهما: ظن» والمرجوح: وَهْمء وهذا 


)١(‏ الشافعي: محمد بن إدريسء أبو عبد الله» ولد بغزة سنة (٠6١ه».‏ إمام المذهب المعروف باسمه. 
أفتى في مكة وهو ابن خمس عشرة سنةء أخذ الحديث عن مالك وفقه آهل الرأي عن محمد بن الحسنء 
ومن آثاره: الأم» والرسالة, توفي بالقاهرة سنة (4 ١‏ ٠ه)»‏ ينظر سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 9). 

() التعاريف» محمد عبد الرءوف المناوي /١(‏ ١۱۸)ء‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموي (۳/ 7/5). 
(۳) القراني: شهاب الدين أحمد بن إدريس المصري» ولد بمصرء فقيه مالكى» أصول» مفسر, محدث. 
متكلم؛ نحويء آثاره: شرح المحصول للرازي في أصول الفقه. توفي بالقاهرة سنة (5/44ه)» انظر: 
شجر النور الزكية» لمحمد خلوف» ص (188). 

(4) شرح تنقيح الفصول. للقراني» ص (57). 

(5) الجَهل وأثره في العبادات والحدود. ص (55). 

(") إرشاد الفحول للشوكاني .)٦١ /١(‏ 
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التعريف لم يتضمن كل هذاء والله تعالى أعله17). 
وقال الجرحاني: في تعريف الجَهِل البسيط: « وهو عدم العلم عا من شأنه أن 
يكون عالماً »۲. 


القسم الثاني: انهل المرَكَّب: 

« الَهّل اركب سَمّي بذلك لتركبه من جهلين؛ فإنه يجهل ويجهل أنه يجهل 
كأرباب البدع والأهواء» فإنهم يجهلون الحق في نفس الأمرء وإذا قيل هم أنتم 
عالمون أو جاهلون؟ قالوا عالمون» فقد جهلوا جهلهم »0. 

« الجَهْل الْرَكّب هو تصور الشيء على غير هيئته» وسمي بذلك ؟ لأنه مُرَكَّبِ 
من أمرين: عدم العلم بالشيء وثانياً: الاعتقاد الذي هو غير مطابق لما في 
الخارج »© 

هدا التغريف أكتن راجا ردا لت ال ا ل و تصود 
E‏ 

0 ا E‏ 
E‏ 
للواقع »17 
)١(‏ امهل وأثره في العبادات والحدود. ص (0/8). 


(۲) ك: التعريفات. ص .)١57(‏ 

(۳) شرح تنقيح الفصول. ص (57). 

)٤(‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي /١(‏ ۲۳۸)» دار الكتاب العري. 
(5) امهل وأثره في العبادات والحدود» ص (58) وما بعدها. 

(5) ك: التعريفات. ص (57 .)١‏ 
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- الضرع الثاني : كون الردة جهلاً بالقول أو بالفعل» أو بالقول 
والمْعل معاً: 
أولاً: اهل بالقول الذى تحصل به الركّة : 
قال الزركثي :2١7‏ « الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه؛ فإن نطق الأعجمى 
توجيهها إلى ما لا شعور به» وكذلك إذا نطق العربي با يدل على معنى الكفر بلفظ 


أعجمي لا یعرف معناه» فإنه لايؤخذ بشيء من ذلك لان بض 


وقال محمد أبو زهرة « اتفق العلماء على أن لا يُفتى بردّة مسلم إذا قال قولاً 
يحتمل الكفر وغيره »(°). 

واستناداً لما سبق» فمن باب أولى أن لا يحكم بالردّة من لا يعرف معنى اللفظ 
أو القول أو الفعل الذي صدرء وتنفيذ كل ما ذكر من صلاحيات القاضي المسلم» 
وهو الذي يتخذ القرار النهائي حول الشخص الذي نطق بكلمة تدل على الرِدّة 
أو الكفر. 


)١(‏ هو محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تركي الأصل مصري المولد والوفاة» عالم بفقه الشافعية 
والأصول (ت ٤۷۹ه)-‏ من آثاره: المنثورء البحر المحيط. ينظر: الأعلام للزركلي» )5/ ")ومابعدها. 


(0) المنثور للزركشي (177/7). 
(*) قواعد الأحكام ني مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام» ص (17هه - ۸١٠)ء‏ امهل وأثره في 
العبادات والحدود. ص (۱۸۸). 


)٤(‏ هو محمد بن أحمد أبو زهرة» ولد بالمحلة الكبرى (۱۸۹۸م)ء وهو أكبر علماء الشريعة في عصره. 
ولقد ألف أكثر من أربعين كتاباً؛ منها: أصول الفقه. والجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية وتوفي 
بالقاهرة سنة 5 ١19‏ ه - ٤‏ ۱۹۷ م» ينظر: الأعلام (5/ ۲١‏ -55). 

(5) العقوبة» ص .)١57(‏ 
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وَالجَهْل الذي يصدر ويوجب التكفير: إما أن يكون ناشئاً عن عدم العلم 
ويسمى هذا النوع من اجهل با مهل البسيط» وإما أن ينشأ عن تأويل» ويسمى هذا 
النوع بن لقال باشل لمكي 

وإن الأقوال التي يدل ظاهرها على الكفر مثل: سب الرسول صََِلنََْتَووسََهَ أو 
قول المسلم للمسلم: يا كافر» فهذه الأقوال توجب كفر صاحبها إن نوى أو قصد 
ما قال؛ لأن من أركان الردَّة القصدء وهذا ما قال به الشافعية. 

فمن لم يقصد معنى اللفظ لم يؤخذ به وإن تكلم آلف مرة» بخلاف المازل؛ لأن 
امازل هو الذي تكلم بلفظ قاصداً لمعناه217. 


ل ا ا م 
عَلَ اعَتقَاده أنه َه كاف يكم لاله نا عمد انلم كَافرا ققد اعْتَقَدَ دِينَ الإشلام 
كَفر| 20# , 

« ومن شروط الكفر إذاً التقصدء فمن لم يقصد الكفر با قال ل يكفر» وخصوصاً 
العوام فإنهم يتلفظون بكلمات مكفرة ولا يقصدون معانيها ». 

والواقع أن الإنسان كثيراً ما يقول أقوالاً لا يقصد بها الإنكار ولا الاستخفاف 
والاستهزاء» ويتضمن قوله ذلك تحليل حرم أو إنكار وصف لله تعالى. 

يقول ابن القيم: « واا جحد ذلك جَهْلَاء أو تويلا يُخْدَرُ فيه صَاحِبْه لا يكف 
صَاحِيُهُ بوه كَحَدِيثِ الَّذِي جَحَدَ قُدْرَةَ الله عََيْهِ وَأَمَرَ أَهْلَهُ اَن رفوه وَيَذْرُوهُ في 


.)189( امهل وأثره في العبادات والحدود. ص‎ .)١177( السيل الجرار للشوكاني» ص‎ )١( 
.)59/5( حاشية ابن عابدين»‎ )۲( 


(۳) منهاج الطالبين» للنووي» (1/ »)٠١١‏ وإعانة الطالبين» للسيد البكري /٤(‏ 5 17). 
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ماعو 


الرّيح» وَمَعَّ هذا فقد خَمَرَ لله لَه وَرَحمَهُ لجَهْله »217, 


E: و‎ 
6 


عن أو هرو أن سول الله صََِلتَهَكتَوِوَسَلَ قَالّ: ! و 
ا 0 


حَسَنَةَ قط أَلِه: إا مات كرفو نّم اذْوُوا يِضْمَهُ في الْبَروَِْفَُ 
لين قَدَرَ الله eee‏ ت الدخل نعلو 
ما أَمَرَهُْ كَأَمَرَ اله الَو قَجَمَعَ ما فيه وَأَمَرَ رَ الْبَحْرَ فحَمَعَ 


0 


هَذًَا؟ قَالَ: مِنْ حَشْيتِكَ يَارَتُ نت عل فر اذه 0 


قال أبو حنيفة07 في سؤال السائل: « العاصي يطيع الشيطان» ومن أطاع 
الشيطان فقد كفرء فكيف لا يكفر العاصي؟ فقال: لأن فعله وإن خرج مخرج 
الطاعة للشيطان» ولكن لم يفعله قصدا إلى طاعة الشيطان» وإن| يكفر بالقصد - 
أي: بقصد الإطاعة للشيطان؛ إذ الكفر عمل القلب وليس فعل المعصية »(24. 
وقال السغ انو 81 


« إن من قال: لو أمرني الله بالزكاة أكثر من العشر وفي الصوم أكثر من شهر ما 


)١(‏ مدارج السالكين. لابن القيم» ص F۳۸)‏ كك ا خرف ة دار الكتب العربي» ط ۲» بروت» لبنان. 
(5) أخرجه البخاري ني ك: الرقائق ب: الخوف من الله ح (5580) ومسلم» ك: التوبة» ب: في سعة 
رحة الله تعالى» وأنها سبقت غضبهح »)۲۷١١(‏ واللفظ لمسلم. 

)۳( أبو حنيفة: النعمان بن ثابت» إمام المذهب» ولد بالكوفة سنة ۹ هھ أصله من فارس» كان 
تاجراء قوي الححة. شديد الذكاءء ضرب على القضاء وحبس E E,‏ 
اجتهاداته» توفي في السجن سنة (١١٠٠١ه)»‏ زمن الخليفة المنصور» ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبيء 
(/ ۰). 

.)٠١ /۳( بدائع الصنائع للكاساني‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عابدين: محمد بن عبد ا أبو الخير» المعروف بابن عابدين» فقيه حنفي» من أعيان 
دمشق» ولد سنة 759١ه‏ - يلمك مشق وعاش فيهاء وولي مناصب متعددة» منها الإفتاء. وتوفي في 
بيروت سنة ٤۳‏ ٣١اه‏ ومن آثاره: التقرير في التكرير» وتحرير الأقوال ف أخذ الحقوق من سائر 
الأعمال» ينظر: الإعلام (5/ 77). 
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فعلت» يكفر» ومن قال: لا أدري الكفار في النار آم في الجنة» كذلك يكفر» ومن ملا 
قدحاً وجاء به وقال: كأساً دهاقاً يكفر للاستهزاء». 

وقيل: « من فعل ذلك لا يكفر إن كان جاهادً .2١(»‏ 

ثانياً: اهل بالفع ل الذ ى تحصل به الركة: 

ومن شروط تنفيذ حدٌّ الردّة: أن يكون الذي ارتدّ من اتضحت له معالم الهدى 
في الإسلام» وأقام على الإسلام مدة ملحوظة .)١‏ 

واستدل العلاء غل ذلك با جاء عن رسول اله ص اة عدو : أن أعرابياً بايع 
رسول الله ءوسل ثم جاءه بعد البيعة وطلب أن يقيله الرسول 
وح من البيعة. فقال: يا رسول الله صَئََوسَة لني تيء فاي 
رسول الله صََزَنََََْهوَسَلََ » وكرّر الأعرابي ذلك0). 

ووجه الاستدلال: أن الرسول ةيوسم لم يعاقب الأعرابي على هذه الردّة 
وهي رجوع عن الإيهان أو الإسلام ». 

لقد ذكرنا سابقاً قول الإمام محمد أبو زهرة رَيِمَُلَنَهُ « لقد اتفق العلماء على أنه لا 
يفتى برِدّة مسلم إذا فعل فعلاً يحتمل الكفر وغيره »(5). 

والعلماء وضعوا ضوابط للجهل الذي يعذر صاحبه ويمنعه من إقامة حدٌ الرِدَّة؛ 
كأن يكون صاحب الرِدَّة بعيداً عن المسلمين» أو دخل الإسلام في عهد قريب. 

« والجَهْل الذي يكون عذراً هنا هو الْجَهُل الذي يصدر عن قريب العهد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .)١ 1١ /٥(‏ 
(۲) عقوبة الارتداد عن الذّين» عبد العظيم إبراهيم» ص .)8١(‏ اجهل وأثره. ص .)١191(‏ 


(')أخرجه مسلم » ك: الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء (4 594 7) من حديث علي رَإلَدعَنة. 
(؟) العقوبات» ص .)١517(‏ 
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بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة عن المسلمين » ١(‏ 
ولا خلاف بين الفقهاء أن من فعل محرَّماً سواء كان من الكبائر مثل الزناء أو 
الرباء أو الصغائر» لا يكفر ما لم يستحل فعله» وإن فعل ذلك معتقداً تحليل أي 


الحرام؛ فإنه يكفر بلا خلاف. 
لمم مي كد دادر ممم 
كر ايها ولاك عاط ب عة نة (؟) حين كتب إلى 


ا لوس » فأطلع الله نبيّه على 
ذلك. قدغاه سول الله ا اهو فقالّ لَُّ: « یا حَاطِبٌء ما هَدَا؟ » قَالَ: يَا 
رول الله لا جل عل إن كنت ا مرا مُلصَفًا في فرشب يَقُولُ : گنت حَلِيقَاء و1 
كن من أَنْفْسِهَاه وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ المَاجِرِينَ من كَمْ رابات يحمُونَ هليه 


RE 0 ع‎ 3 


وامواهم» فاخت إِذ فاي ذَلِكَ من الك ب فيهم» أن انڏ عِنْدَهُمْ دا كمون 


2 


قرابټي» وَ1 أَفعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ ديني» وَل رضًا کک بَعْدَ الإسلآم» ان شين 


ت 


الله صا يوسر : «أمًا نه قد صَدَفَكُمْ 4 فال عمرة يا رَسُول الله دَعَنِي 
a‏ عن هدا افق فقا التي اة ووس ( نه ق سهد يدوا وَمَا 
يُذرِيك لَعَلَّ الله اطلَعَ عَلَ أَمْلٍ بَدْرِ تَقالّ: اغْمَلُوا ما شِْتُم مذ عَمَرْتُ لَكُمْ )". 


و 2 


فقال الحصّاص7؟): « ظَاهِرٌ ما فَعَلَهُ حَاطِبٌ لا يو جب الرّدَةَ وَذَلِكَ لِأنَهُ ظَنَّ 


۹ 


(۱) حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۹۷)ء المبدع (۲/ ١٠٠)ء‏ ومغنى المحتاج .)١١١/(‏ 

(۲) هو عمرو بن عمير بن سلمة اللخمي المكي حليف بني أسد. من مشاهير المهاجرين شهد بدراً 
والمشاهد. وبعثه رسول الله صل تَمعَِوسَلهَ إلى المقوقس صاحب مصرء روى عنه ولده الفقيه يحبي 
وعروة بن الزبير وغيرهماء وتوني سنة ( ٠لاه)ء‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ٤۳‏ - 46). 

(۳) أخرجه البخاري (5840). ك: فضائل الصحابة رتش ب: من فضائل أهل بدر كنف 
وقصة حاطب بن أي بلتعة. 

(:) الجصّاص: أحمد بن على الرازي الحنفي المعروف بأبي بكر الجصّاصء ولد (00ه)» فقيه 
مجتهد. من آثاره: أحكام القرآن, توفي (۳۷۰ه)» ينظر: معجم المؤلفين» (۲/ ۷). 
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ذَّلِكَ جائ له دهع به عن وليو مالو کا بذع عَنْ تشيو يله عند التي 


ر چ ر اسز ي سے مہم 


ى 
اَن 


ی 


وَيَسْتبِيحُ إظْهَارَ كَلمَة الْكُفْرِ وَمثْلُ هدا الل ِذَا صَدَرَ عَنُْ الكِتَابُ الَّذِي كته د 
لا يُوحِبٌ الإکفار ول گان ذَلِكَ یو جب الإكفار لاستتابة الي صا ووس فل 


چو 


َيَسْتَبهُ وَصَدَّقَهُ عل مَا قَالَ عَلِمَ أَنهُ ما كان مرتدًا .)٠»‏ 

ونقل عن الإمام أجر(؟) أنه قال - ما معناه -: إذا ارتكب مسلم المحرمات 
الظاهرة المجمع على تحريمها عن جهل يعرف با جهل» ويقال له: إن هذا الذي 
ارتكبته يوجب الكفرء وإن فاعل ذلك يأثم» ولا ينفعه جهله ذاك من وقوعه في 
الإثم» وإن عاد يكون كافراً مرتداً. أما إن كان ممن لا يُقبّل منه الجَهُل كمن نشأ في 
دار الإسلام فإنه يكفر» ولايتفعه الجهل (". 


« وَالْفِعْلُ المُكَمْرُ مَا تَعَمَّدَهُ صَاحِبُةُ اسْتهْرَاءَ صَرِيحًا بالدّين أو جُحُودَا» 247 
وعلى ذلك فمن فعل ما تقدم ذكره فقد ارتد عن الإسلام» ويستتاب وجوباً عند 
بعض الفقهاء» ولا تجب الاستتابة عند البعضء فإن تاب خلى سبيله وإلا يقت (°“. 

وجاء عند الحنفية: أن من اعتقد الحلال حراماً أو العكس» يكفر. أما لو قال 
لجرام: هذا حلال لترويج السلعة» أو بحكم اجهل لا يكون كفراً (9). 


.)77٠6 أحكام القرآن للحصاص (ه/‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني» صاحب المذهب المعروف» ولد ببغداد سنة 
5ه إمام المحدثين» كان من أصحاب الإمام الشافعي أول أمره امتحن بفتنة القول بخلق القرآن 
الكريم وسجن بذلك زمن المعتصم وثبت على قوله. ومن آثاره: المسند. توفي ببغداد سنة 14١‏ اهف 
ينظر: سير أعلام النبلاء (11/ ۱۷۷). 

() المبدع لابن المفلح .)217١/9(‏ المحرر في الفقه (۲/ .)١57‏ 

(؟) مغني المحتاج .)٠١١ /٤(‏ 

(5) الإقناع للشربيني (175/5). 

(5) لسان الحكام» إبراهيم بن أيمن الحنفي .)4١5 /١(‏ 
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وقال ابن عابدين مؤيداً لذلك: « إن من فعل فعلاً مكفراً وأراد به ترويج كذبه 
أو تخويفاً لا يكفرء لأنه يقصد الترويج والتخويف ولا يقصد الكفرء أما إذا راد 
بفعله الكفرَ كف »(21. 

والراجح : أن الأفعال التي يكون ظاهرها الكفر يكفر بها العبد إن كان في دار 
الإسلام» وكان قد أقام على الإسلام مرة» وذلك لا ثبت عن النبي 
صَرَلنَهءَلِتووسَطأنه قتل من ظاهر بالمعصية وذلك لاعتباره مرتداً ؛ لأن الإعلان 
بالمعصية بمثابة الاستخفاف بالدّين 257 والدليل على ذلك: 


رش صا ہو سرج 00 ا ا 1 1 3 
عَنْ الْبََاءِبْنِ عازب راڪ" قال: لَقِيتَ عَمّي وَمَعَهُ رَايَهُ E‏ أ“ 

و 20 9 و ر ا ا 0 سير بر 5 e E‏ . 
#0 قال ال اه صََإْلنَعَلِتَوِوَسَءَ إلى جل نح مرَأة أبيه» فَامَرَني أن 


.)١55( حاشية ابن عابدين» (/ ۷۱۹)» امهل وأثره في العبادات والحدود. ص‎ )١( 

(؟) امهل وأثره في العبادات» ص .)١954(‏ 

(۳) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي» غزا مع رسول الله صَََِلَََْهِوَسَكَ أربعة عشرة غزوق 
وهو الذي افتتح الري سنة ١ه‏ وشهد الجمل وصفين ثم نزل الكوفة ومات بها أيام مصعب بن 
الزبير» وقد روى عن النبى صََِِْنَعَلتَهِوَسَلَمَ جملة من الأحاديث» ينظر: الإصابة لابن حجر .)۲۷۸/١(‏ 

(5) أحمد »)18١0(‏ وأبو داود. في ك: الحدود, ب: في الرجل يزني بحريمه» ح »)٤٤٥١(‏ والترمذي» 
ك: الديات» ب: فيمن تزوّج امرأة أبيهه ح(۲١١۱)»‏ والنسائي» ك: النكاح» ب: نكاح ما نكح الآباء 
ح (۳۳۳۱)» وابن ماجه» ني ك: الحدود. ب: من تزوج امرأة أبيه من بعده ح (/5501). 
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)١( المطلب الثاني عشر: أولاد المرتد‎ ٠ 

من المعلوم أن الكافر إذا أسلم يتبعه الصغار من أولاده» أو المجنون من البالغين 
دون العقلاء ودون زوجته؛ حيث إن العقلاء البالغين لهم حكم الاستقلال» ويصح 
إسلامهم بأنفسهم فلا يصح تبعاً لغيرهم» وهؤلاء المحكوم بإسلامهم تبعاً 
لوالدهم بين الفقهاء محل اتفاق بينهم في أثر رِدّة والدهم على إسلامهم» وآخر 

فمحل الاتفاق في عدم إسقاط حكم الإسلام عن الصغار ومن في حكمهم ممن 
وجد قبل رِدَّة أبيهم ولو كان حملا في بطن أمه حين رِدَة أبيه0؟2» فهؤلاء جميعاً يبقى 
حكم الإسلام هم» ولا يتبعونه في الكفر وإن تبعوه في الإسلام» لآن الرِدَّة جناية 
توجب عقوبة» والصغار ومن في حكمهم لم تكن منهم رِدَّة» وليسوا من أهل الحناية 
أوالعقوية؛ وسوا ارتد أحد الوالدين أو ارثدا معا ولأنه إذا اتقطعت تبعية الأبناء 
للوالدّين لكفرهماء فإن التبعية تنتقل إلى الدار» والدار دار إسلام" أما محل 
الخلاف بين الفقهاء فيمن وجد من الأبناء بعد الردّة. 

-١‏ فيرى الحنفية والشافعية» وفي قول ا حنابلة والزَّيْديّة: أن الوالدّين إن ارتدًا مع 
فالولد الحادث بعد الرِدَّة كافر لأنه مولود بين كافرين» فإن بقي أحدهما مسلاً فهو 
مسلم تبعاً له» لأن الإسلام يعو ولا يعلى عليه والولد يتبع خير الأبوين ديناً24. 


.)۲٠٠-۲۰۱( عصمة الدم والمال» أ.د/ عباس شومان» ص‎ )١( 

(؟) خالف الحنابلة في تبعية الحمل» فيرون أن حكم الإسلام قاصر على المولود قبل الردّة فعا أما 
الحمل فيأخذ حكم المولود بعد الردّة فيحكم بكفره مالم يكن أحد الأبوين بقي على إسلامه. المغني 
(۸/ ۱۳۷)» عصمة الدم والمال» ص .)۲٠۲(‏ 

(۳) يراجع: البدائع (۷/ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي »)٠٠٠ /٤(‏ مواهب الجليل (7/ »)۲۸١‏ المهذب 
(۲۸/1) المغني (۸/ »)۱١۷‏ البحر الزخار (57/5): عصمة الدم والمال» ص .)۲٠۲(‏ 

(4) ينظر: البدائع »)۱۳١/۷(‏ المهذب »)۲۸۷-۲۸٦/۲(‏ المغنى (۸/ »)۱١۷‏ البحر الزخار 
(57/5): عصمة الدم والمال» ص .)۲٠۲(‏ 
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- ثم يختلفون في صفة الولد الكافر: 
فهو عند الحنفية والزيدية والشافعية في الظاهر عندهم وبعض الحنابلة مرتد 
كوالديه(١2.‏ وعند جمهور الحنابلة والشافعية في مقابل الظاهر كافر أصلي وليس 
1 


والفرق بين الرأيئن: أنه على القول بأنه مرتد لا يقر على ردّته بعد بلوغه بالجزية 
ونحوهاء ولكنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» أما على القول الثاني بأنه كافر أصلي 
فإنه يقَرٌ على كفره بعد البلوغ بالجزية إن رفض الإسلام. 

؟- يرى المالكية والشافعية في قول: أن المولود بعد الرِدّة كالمولود قبلها يحكم 
بإسلامه ولا يتبع والديه في الكفر» وعلى ذلك إذا بلغ الولد أجبر على الإسلام 
كغيره من أبناء المرتدٌ الذين ولدوا في إسلام أبيهه0). 

وعلّلوا ذلك: بأن علقة الإسلام باقية في المرتدٌ» ولأن الولد يحكم بتبعيته لوالده 
في دين يقر عليه» أما في الردّة فلا يتبعه لأنه لا يقر عليها(؟). 

ويناققش: بأن هذا لو صح لوجب أن يحكم لسائر أبناء الكافرين من غير أهل 
الكتاب» ممن لا يقرون على كفرهم بالجزية بالإسلام؛ لأن آباءهم لا يقرون على 
كفرهم» ولا يقبل منهم إلا الإسلام وهذا لم يقل به أحد(2). 


»)۱۳۷ /۸( المغني‎ 27١5 /٤( البدائع (۷/ ۹١٠-١١٠)ء مغنى المحتاج (5/ 5 17)» البجيرمي‎ )١( 
.)7١7( البحر الزخار (477/5)؛ عصمة الدم والمال» ص‎ 

(۲) المغني (۸/ ۱۳۷)» مغنى المحتاج )١47 /٤(‏ عصمة الدم والمال ص .)7١7(‏ 

(۳) يراجع: مواهب الجليل (5/ »)۲۸١‏ الدسوقي (54/ 70)) مغني المحتاج (54/ ))١47‏ البجيرمي 
(5/ ۲۰۵) الإشراف (۲/ ۲٠٠)ء‏ عصمة الدم والمال» ص .)۲٠۳١(‏ 

)٤(‏ المراجع السابقة. 

(5) عصمة الدم والمال» ص .)7١7(‏ 
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الترجيح: من البدهي أن اختلاف الفقهاء في ولد المرتد المولود بعد ردته وكونه 
مسلاً أو كافراً أو مرتداًء لا يترتب عليه ثمرة في إهدار دم الصغير في الحال» حيث 
إن الصغير لا بهدر دمه وإن| أثرها يظهر بعد البلوغ» لأنه هو وقت القتل» وإنني 
أرى رجحان رأي القائلين بآن ولد المرتدٌ المولود بعد ردّته كافر أصلي ن 
حبك" لل وحة الاننااية لأساف لوه نين كافرية ولمين عرتداء لأن الردّة تعنى 
الرجوع عن الإسلام بعد الدخول فيه والصغير لم يدخل في الإسلام أصلاً فلا 
يحكم بردته» وعلى ذلك فإذا بلغ الصغير كان كغيره من الحربيين» إما أن يسلم أو 

يقر بالجزية أو يقتل( والله أعلم ). 


ء--- 4 م 
دزي لاي VS‏ 
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: المطلب الثالث عشر: الآثار المترتبي على الردة‎ ٠ 

أولا: فى جناية ا مرد على النفس عمداً : 

- حين تقع الجناية من المرتدٌ على النفس عمداًء فإما إن تكون الجناية على مسل 
أو على ذمى» أو مستأمن, أو على مرتد مثله. 

- إذا قتل المرتدٌ مسل هل يجب عليه القصاص أم لا ؟ 

اتفق الفقهاء(١2‏ على أنه إذا تم القتل عمداً من المرتدٌ يقتل به قصاصاًء ويقدم 
القصاص على القتل بالرِدّة لأنه حق آدمي» والولي خير بين القصاص وبين العفوى 
وإن عفا عنه ولي القصاص فله دية المقتولء فإذا أسلم المرتدٌ فهي في ذمته» وإن قتل 
على الردّة - أو مات تعلقت بالهء قال بذلك الحنفية" والمالكية2"7 والشافعية(؟) 
OE‏ 

-١‏ بأن القصاص حق للعبد والقتل للردّة حق الله تعالى» وحق العبد مقدَّم على 
حق الله تعالى. 

؟- إن اعتداء المرتد على المسلم اعتداء من مهدور الدم على معصوم الد 
فوجب عليه القصاص ١7‏ 


/٠١( المغني لابن قدامة‎ )۲١/۲۲( ۱۷)ء الأم (١/١١٠)ء زاد المحتاج‎ /٤( مغني المحتاج‎ )١( 
.)708/6( شرح الخرشي‎ »)٤٩۷ /٤( منح الجليل‎ ۱ 

(۲) السير الكبير (ه/ »)۲٠٠۳‏ الفتاوى الخانية (۳/ .)٥۸۳‏ 

(۳) منح الجليل /٤(‏ ۷٩٤)ء‏ مواهب الجليل (5/ »)٤۸١‏ الخرشي .)١٠۸/١(‏ 

.)٠١١ /5( الأم‎ »)۱۷ /٤( مغني المحتاج‎ )٤( 

() المغني /٠١(‏ ١4)ء‏ الإقناع (7”05/5). 

.)٥۸۳ /۳( الفتاوى الخانية‎ .)١١ /5( الإقناع‎ »)4١ /٠١( المغني‎ )5( 
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ثانيا: ف يقت ل المرتذ للذم يأو امستأمن : 

* اختلف الفقهاء في قتل المرتد للذمي أو المستأمن: هل يجب عليه القصاص أم 
لاء على خحلاف» وبيانه في قولين: 

القول الأول: قال الحنفية7١2»والحنابلة‏ ".والشافعية في الأظهر"': إن المرتدٌ 

القول الثاني: قال المالكية» ورواية عند الشافعي: إنه لا يقتل به» لبقاء علاقته 
بالإسلام, لأنه لا يقر على ردَّته» ولا يقبل منه دين آخر (؟). 

وات الفا افع ف ال را مل ارتا عط قل رل 

القول الأول: قال الجمهور غير المالكية: تجب الدية في ماله خاصة» ولا تكون 
على عاقلته» والدية يشترط لها عصمة الدم لا الإسلام» لأنه بردّته حل دمه» وصار 
بمنزله آهل ارب 

القول الثاني: قال المالكية: إن الضمان أو الدية على بيت المال» لأن بيت المال يأخذ 
1 ش 217 الجناية عليه من جى عليه» فك يأخذ بيت المال ماله يغرم عنه» هذا إذا ل 
يثبت المرتذ ويرجع إلى الإسلام. 


.)5١5/١١( تكملة فتح القدير‎ )١( 

(؟) الإقناع (5/ 117- 1754)) منتهى الإرادات (۳/ ۲۷۷). 

(۳) زاد المحتاج (5/ ۲۲)ء المهذب (۲/ .)١۷۳‏ 

() فتح الجليل على مختصر خليل» للخرشي (۸/ »)٦٦‏ مغني المحتاج .)١5/5(‏ 

(5) المبسوط (١/۸١۱)»ء‏ حاشية ابن عابدين (4/ »)٠٠۲‏ الأم» (5/ 167 ) المغني (۸/ »)٠١٤‏ 
العقوبات ني الإسلام. ص .)١59(‏ 

() الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس. التعريفات ص (17). علي بن محمد بن علي 
الزين الشريف الجرجاني (ت:5١/ه).‏ 


۷Y -‏ - 
فإن تاب فقد روى عن الإمام مالك ثلاثة أقوال: الدية في ماله» الدية على 


عاقلته» الدية على من ارتدٌ إليهه(1). 

ثالثاً: في قت ل مرت مرقد مثله : 

احتلف العلماء في قتل المرتدٌ لمرتدٌ مثله على قولين: 

القول الأول: إن المرتدٌ إذا جنى جناية في مثلها قصاص على مرتد مثله فإنه 
يقتص منه» بهذا القول قال: الشافعية في الأظه (5). 

القول الثاني: أنه لا يقتص منه. 

بذ القول فال« اطتائلةه وي ال الشاففية: والانامية 90 

ولا يوجد نص في قتل المرتد لمرتد مثله عند الحنفية والمالكية. 

أدلة الأقوال: 

استدل أصحاب القول الأول على قولهم بما يلي: 

الدليل الأول: القياس على الذمَّىّء فى) أن الذميّ يُقتل بالذميٌ» فكذا المرتدٌ يقتل 
EN‏ 

الدليل الثاني: أن القاتل ربا يُسلم فيكون قد قتل مسلاً بمرتدٌ وهذا لا 
وز (). 


(۱) فتح الجليل على ختصر خليل» (۸/ 257 البدائع» (۷/ .)٠٠۲‏ 

(۲) مغني المحتاج /٤(‏ 10).» إعانة الطالبين (5/ .)١١14‏ 

(۳) منتهى الإرادات (۳/ ۲۷۷)» المبدع (۸/ 277 أحكام الردّة في الفقه الإسلامي» ص (۲۳۸). 
)٤(‏ مغني المحتاج »)١١ /٤(‏ نهاية المحتاج (۷/ 8" )»؛) إعانة الطالبين .)١١4/5(‏ 

(5) تكملة المجموع )١۸/۱۸(‏ وما بعدها. 
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أدلة القول الثاني: 

أولاً: | الح ا 0 

مناقشة الأدلة: نوقشت أدلة القول الثانى با يل: 

أولاً: أن قوهم إن المرتدٌ غير معصوم مدفوع بأن إهدار دم المرتدٌ بالنسبة لمن هو 
معصوم» أما بالنسبة لمن هو مثله فليس كذلك. فه| متساويان» وهذا هو شرط 
القصاص. 

ثانياً: قوهم بأن المقتول مباح الدم» مدفوع: بأن إباحة دم المرتدٌ بالنسبة للإمام 
خاصة بدليل» أنه إذا قتله غير الإمام فللإمام تعزيزه با شاء من أساليب التعزيز؛ 
لأن ذلك افتئات على الإماء7"). 

٠الرأي‏ المختار: 

وبعد عرض أقوال الفقهاء ومناقشة ما أمكن مناقشته يتضح لي رجحان القول 
الأول القائل بأن المرتدٌ يقتل بالمرتدٌء لأن شرط القصاص التساوي بين القاتل 
وال لتقن حدق 9 


(۱) منتهى الإرادات للبهوتي (۳/ ۲۷۷). 

(؟) نهاية المحتاج (۷/ ١١١)ء‏ مغني المحتاج .)١1/ /٤(‏ 

() أحكام الر دة في الفقه الإسلامي» رسالة الدكتوراه. توفيق أحمد السباعي» كلية الشريعة - جامعة 
الأزهر. ص(779). 


المبحث الأول: حطظ النمس من جانب الوجود 
وقبه مطلبان: 


المطلب الأول: منع الاعتداء على النضس 


المطلب الثاني: الحجر الصحي 
المبحث الثاني: حطظ النمس عن جانب العدم 
وقيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: الجناييّ على النفضس 
المطلب الثاني: عقوبت القتل العمد 
المطلب الثالث: العقوبات البديلي في القتل العمد 
المطلب الرابع: القتل شبه العمد 
المطلب الخامس: القتل الخطأ. 
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المبحث الأول 
حمظ النمس من جانب الوجود 

وفيه مطلبان : 

* المطلب الأول: منع الشريعت الاسلاميت الاعتداء على النضْس : 

وفيه فرعان : 

: الضرع الأول: تحريم الاعتداء على النفس‎ ٠ 

فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بتحريم الاعتداء على النفس» وعد ذلك 
من كبائر الذنوبء إذ ليس بعد الشرك بالله تعالى ذنب أعظم جرما من قتل النفس 
بغير حق. ومن النصوص الذالة على حرمة قتل النفس والاعتداء عليها. 

أولاً: من الكتاب: قال الله تعالى: 3# ومن دقل موفنا متعهدا راوه 
جهنم کر داف یہ اوعض بال عَلِكهِ ولتم و اعد ُحَدَابَاعَظِيمَا (60:5*[الساء]. 


١ 08‏ رمك دك مدو رر وري ام ےا سس ےی ۶وو ع ص اء 02 ee‏ 
وقال تعالى: 3# وَالَذِينَ لا يدعو مع آله إِلَهًا ءاخر ولا يلوب التفّس آلتى حرم 
صرح ص ص 3 


00 لس ON r‏ كي ره کے ے ا 
7 02 0 يب ل سے رم 20 عن ا و مخ و 
لقم كلد فی مهكانًا ل إلا من تاب وا وَعَِلَ كملا صَِحَا قاو کید 


ر 2- 


و ا کس > عر ھ6 چک > E‏ 
یدل الله وعاتهم حَسئنتٍ وان آله عمو جیا © 4 [الفرقان]. 


5 رك 32 2ء م 001 ےر س صم ا ےم داح وس ددء 
وقال تعالى: 38 ولا تلوأ تمس أل حرم الله إلا يالْحيّ ومن فل مظلوما فد 
جَمَلنًا وليه سُلْطَمًا فلا سرف ف لمل کان منضويا © 4 [الإسراء] 
- لوليّه- فلا سرف في لفتل انه ن هفمصورا 4 ب سر اء ]. 
“u <2 8 95 5‏ جاح سس .. :سس ارا .سا f + e SiR‏ > 
وقال تعالى: من أجل ذلك کتبا عل بن إِسْردِيلَ أ ٠‏ من قَسَلَ فسا عير 
نفس او فساو في الْأَرَضٍ مَحكأنما تل النّاس جَمِيعًا وَمَنْ آخياها وَحكأنبا 
4 ے صر 22> وو ليل 


ece 2‏ و ص کاس لح م 2 
حا الاس جمیعا ولقد جَاء تھ م رسا الست ثم ن شيا متهم بَعَدَ دلت 


e ° 2 
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فى رض لْمُْسَرِفورت () 46 [المائدة]. 
وقال تعالى: ودا آلمو ,دة سيت )باي دن فيلت £ [التكوير]. 


3 ر و ى لد ع ع ژه شر 

وقال تعالى: ل ما ڪرم کم کم ألا تشروأ بو سينا 
2 چ ر - 93 14 عط 
وياٽولدين سا ولا نلوا آو كد ڪُم من ملي خن رفڪ E‏ 


7-2 03 و 4 أ 4 4 i2‏ 
ترو أ لفواجش ما ظهر نها وما ما ولا تلو لوا آَل في حرم َه 
وج سر کے ر 2 
پالحی دک وص بود کک وذ © 4( 

اتا من الستة: قال رسول الله اووس : 


0 


4 


١‏ لا تیل د دم امرئ مُسْلِم» سهد 3 يَشْهَدُ آَنْ لا إل إلا الله واي رَ سول الله إلا بِحْدَى 
لاث: الب الرَانيء وَالتفْس بالتفس» وَالتارك دی القارذ ق لأ اة (. 

"- [ اجنوا السّبعَ الُوبقَاتِ )0 قَالُوا: يا لله وَمَا هُن؟ قَالَ: ( الشرك 
با وَالسّحْرٌ ونل الس الي 00000 00 وَأَكُلُ مَالٍ التي 
ولول بء الزَّحْفِء وَكَذْفُ الْحْصَتَاتِ المؤْمِئَاتِ العَافِلتِ ). 


نضة | 


فك لكان اا بالف وى الال شاد الر ورف اة 


الور - اانا - أو: فول الور04). 


)١(‏ سبق تخريجه في الفصل الأول. 

(؟) أخرجه البخاري في ك: الوصاياء ب: قول الله تعالى :إن أل َي يَأَحكُلُونَ أَمولَ الس للم 
كما أكون في بُطونِوم کا وَسَيصَكورت سَهِيرًا 2 4 [النساء] . ح (71757)» ومسلم في ك: 
الويمان» ب: الكبائر وأكبرهاء ح ()» من حديث أبي هريرة رنه . 

(۳) أخرجه البخاري في ك: الديات» ب: قوله تعالى (ومن أحياها». ح (5811)): ومسلم في ك: 
الإيمان» ب: بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (۸۷)» عن أبي بكرة ركن . 


م ا ول" الله 
6 ل ف يداوو علق )۰ 


و 
قلت“ * 


ن د TT‏ قلت: ثم أي؟ 


-ه 


ا نه كَانَ 


ر م 2 
ن أو 


1 لَرَوَالٌ الدَّنَْا أَهْوَنُ عَلَ الله ِن قَدلٍ رَجُلٍ مُسْلِم لاا 


۷ لَنْ يَرَالَ المؤْمِنُ في فُسْحَةٍ مِنْ ينه ما ليْصِبْ دَمَا ما حَرَامًا 5(1). 
يم و 8 ا (ه) 
۸ لأَتَرْجِعُوا بَمْدِي كُفَارَا يَضْرِبُ , ۾ رقات عض ٠‏ . 


IE‏ و 


4 إدَا التقّى الان بسَيمَيِههَا قا لقاتل الول في التار )»د 


(1) أخرجه البخاري: ك: التفسير» ب: قوله: كلا تم لوا پر أنداذا وام KOA‏ 
ل 0 
(۲) أخرجه البخاري: ك: أحاديث الأنبياء» ب: خلق آدم وذريته. رقم «(TTTo)‏ ومسلم في ك: 
القسامة» ب: بيان إثم من سن القتلء رقم (111)» عن ابن مسعود يعن 

(9) أخرجه الترمذي: ك: الديات. ب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن. /٤(‏ ۲۰)» ح ,)1١98(‏ 
والنسائي في سننه» في ك: تحريم الدم» ب: تعظيم الدم» ح (۳۹۸۷)» وصحّحه الألباني في صحيح 
الجامع الصغيرء ح (001/1). عن عبد الله بن عمرو رتكا 

(5) أخرجه البخاري: ك: الديات. ب: قوله تعالى 3# وَمَنْيََثُلُ مما مُتَعَمِّدَا # 
[النساء:”97]» ح (5857)» عن ابن عمر يئ عتا. 

(5) أخرجه البخاري ني ك: العلم» ب: الإنصاف للعلماءء رقم (1؟217» ومسلم في ك: الإيمان» ب: 
لا ترجعوا بعدي كفاراً....) ح (20). عن جرير وغبره ینکر 
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هَذَا القاتل تا بال اقول قَالَ: إِنَهُ گان حریصا على نل صَاح د 


0 
4 


٠‏ [ کل ذب عَسَى الله أن يعفر إلا الرّجُلُ يَمُوتُ كَافر أو الرّجُلُ يتل 


مومتا مُتَحَمُلٌ 0 


7 


SS o‏ لق به اال حَقُوقٍ : ق لله وق امقول 
حَق لِلْوَيَ َا سَلَّمَ الْقَاتِلُ نَفْسَهُ طَوْعًا وَاخْتِيّارًا إِلّ الوك تدج عَلَ ما فَعَلّ 


لخم 
2 


وَحَوْفَا مِنَ ال د نَصُوحَاء سمط ق الله التَوْبَة» وَحَق تق الول بالإستيمًاء أو 


لصح أو العفو وبي حي الول عرض الل بوم القِيَامَةِ عن عب فب 
احير ويه به e‏ | ھا ¢( 60 


و ت 
01 


١‏ عَنٍ ابْنِ عباس يڪت أن الي صراكة يووا قَالَ: ( أبْعَضْ النَّاسٍ إ 
دق لج شرم و ام ته َه الجاهلكة وَمُطلِبٌ دم امر ئ بغر 


ق لِيُهَرِيقَ كمه ](24. 


ووجه الدلالة بالآيات والأحاديث المذكورة آنفا هو: أن قتل النفس بغير حق 
أمره خطير في الإسلام, ويجب الامتناع عن قتل النفوس إلا بحقهاء بل الشرع حرم 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الديات. ب: قوله تعالى: ومن حَياها 4 [المائدة: 57" ح 
(هلامك) ومسلم في ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: إذا تواجه المسلمان بسيفهماء ح (۲۸۸۸) عن 
أي بكرة رين 

(۲) أخرجه النسائي في المجتبى (۷/ ١۸)ء‏ وأحمد /٤(‏ ۹۹)ء والطبراني في الكبير (9/ رقم 2861 
۸,) وأبو داود »)٤۲۷۰(‏ وابن حبان ح »)٨۹۸٠(‏ والحاكم في المستدرك, /٤(‏ ١١٠)ء‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى» (۸/ .)۲١‏ عن معاوية بن أبي سفيان ووَعَليَدعَنَها. 

(۳) الداء والدواءء للإمام ابن القيم» ص (۲۲۲) وما بعدهاء الكبائر للذهبي» تعليق وتخريج 
أحاديثه. أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. ص .)١ ١(‏ 

() أخرجه البخاري: ك: الدیات» ب: من طلب دم امرئ بغير حق» ح (58/15). 
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قتل نفس المعامّد» وهو الذي عاهد المسلمين بعقد جزية» أو هدنة من سلطان» أو 
أمان من مسلب7١‏ © إلا أن ينكث العهد وينقضه؛ فيكون حلال الدم. 


عَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرو عت عَنِ النِيّ صا ڪاه وسار قَالَ: ( مَنْ قتل 


4 20 


مَعَاهَدَ هدا + 0) رَائِحَة اجن وَإنَ رها تُوجَدُ مِنْ مسِرَةٍ أَرَْعِينَ عَامَا "(٤‏ . 


- 4 و 
- 0 .4 


فال رول ا ايوس : ١‏ آلا م مَنْ فقتل نَفسًا مُعَاهِدًا له ذِمَةَ 


و 3 


رولو ققد حمر بزو الله قلا ر رَائِحَة انق ون ر رالو ت 
سبي حي ](0). 
ووجه الدلالة في الحديثين المذكورين: أن مقصد حفظ النفس لا يقتصر على 
المسلمين بل يتعداه إلى غير المسلمين» سواء أكانوا أهل ذمة أو معامّدين أو 
وقد دلت الآيات والأحاديث التي ذكرناها على تحريم قتل النفوس إلا بالحق» 
وآن قتل النفس بغير حق كبيرة من الكبائر التي يعاقب مرتكبوها في الدنيا والآخرة 
- يعني تقع عليه عقوبة دنيوية وأخرى أخروية. 


.)159/١7( ينظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) يقال: راح يريح» وراح يراح» وأراح يريح: إذا وحد رائحة الشيء, ينظر: الكبائر. للذهبي» تعليق: 
أي عبيدة» مشهور بن حسن آل سلمان» ص .)۹۹٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ك: الجزية والموادعة» ب: إثم من قتل معاهداً بغير حق. ح (7155), 
والنسائي» في ك: القسامة» ب: تعظيم معاهد. ح (35585)) وأحمد في المسند (۲/ ١۱۸)ء‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (9/ 8 .)5١‏ 

(؛) خمّر: بالعهد يخفِر من ب: ضرب» وخفرْتٌ بالرجل أخفر من ب: ضرب: غدرت به ينظر: 
المصباح المنير» ص .)١١1(‏ 

.)7741/( وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه ح‎ »)۱٤٩۳( أخرجه الترمذي: ح‎ )٥( 
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ثالثاً: الإجماع: اتفق المسلمون منذ زمن النبيّ ةيسام إلى يومنا هذا على 
تحريم قتل النفس بغير حق» ولم يخالف في ذلك امرؤ؛ فكان إجماعاً واتفاقاً. 
قال ابن قدامة: « ولا خلاف بين الأمة في تحريمه» فإن فعله إنسان متعمّداً فسق» 
وأمره إلى الله» إن شاء ف وإن شاء غفر له , 


اد اد اد 
2 


نزي وي 


: الضرع الثاني: سد الذ رائع الموصلت إلى قتل النطوس‎ ٠ 

لقد اهتمت الشريعة الإسلامية الغرّاء بالعمل على سد جميع أنواع الذرائع المؤدية 
والمفضية إلى جلب المفاسد وتفويت المصالح؛ وحذرت من الاعتداء على المسلمين 
والمسلات» وحمل السلاح عليهم» وما أكثر من يتعدّى على النفوس في أيامنا هذه 
بحجج واهية وتأويلات بعيدة كل البعد عن دين الله وشرعه» بل استباحوا حمل 
الأسلحة المتنوعة على المسلمين» وسفكوا دماءهم بحجة الجهاد في سبيل الله وغيره» 
والجهاد في وادٍء وهم في وادٍ آخر. 

قال رسول صََِلءَلنهوَسَة: 3 مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السّلآحَ فَلَمْسَ متا .)٩‏ 

ووجه دلالة الحديث: أن الشريعة حرمت حمل السلاح وآلات الحرب على 
المسلمين؛ لما يفضي ذلك إلى وقوع الفتن والقتل وانتشار الفساد واختلال الأمن. 

وقال صاة 6يوس أيضا: ! بات الل فُسُوقٌء وَقِتَالُهُ کُم ۴("). 


وعن أب بَكْرَةَ هَت قال: قال.رسول الله صلتةعاتدوسة: ( ذا التق المْْلِانِ 


)١(‏ المغنى» لابن قدامةء (۸/ 5 77)., الجنايات وموجبها فى الفقه الإسلامى - دراسات فقهية مقارنة» 
د. بديعة على أحمد الطملاوي؛ ص ١ .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الفتن» ب: من حمل علينا السلاح» ح (١۷٠۷)ء‏ ومسلمء ك: الإيوان» ب: 
من حمل علينا السلاح» ح .)١51(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان ب: بيان قول النبي صَرَلَعَبوَسَلهَ سباب المسلم ح (55). 
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ِسَيْمَيْهم لقال انول في الثَّارٍ 4» فَقَلْتُ يا رَسُولَ الله هذا الال تا بال الول 
َالَ: ( إن 0 
بل قد حرم ما هو أقل من ذلك من الشتم والسبٌّ؛ لإفضائه إلى العداوة المفضية 
إلى المقاتلة» وكل سبب أدَّى إلى قتل معصوم بغير حق فهو حرم لما تقرر من أن 
الوسائل ها أحكام المقاصد؛ لذا قرر الفقهاء الضمان بالتسبب إلى قتل النفس 7(" ). 
« وت الان بالشتب» کا يحب بِاجاهرَةء قدا حر يثرا في طريق لغ 
مَضصْلَحَةٍ الْمسلِوِينَ» أَوْ في ملك غَبْرِهِ َير إذنِهه أو وَضَعٌ في ذَلِكَ حَجَرًا أَوْ حَدِيدَة 


ع $ 


ما أ وضع ف فيه قِشْرَ بطيخ أو تَحْوَه N‏ ان أو 6 


2 


صمته؛ لانه تلف بعدوانه نس یال عله 64 
إن الدماء خطيرة القدر في الدين» عظيمة الحرمة عند الله تعالى» وأدلة الشريعة 


من الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة على أن القتل كبيرة موجبة للعقوبة في الدنيا 


و 0 


(۱) سبق تخرجه. 

(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص .)١٠١(‏ 

(؟) المغنى» /١7(‏ ۸۸). روضة الطالبين» (9/ ١١٠)ء‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص (١١5؟).‏ 
)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة ف مذهب عالم المدينة, لعبد الله بن نجم بن شاس» رت: كاكه)ء 
0 ) طاء 516١اه‏ منظمة المؤتمر الإسلامي» مجمع الفقه الإسلامي بجدة. 
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٠‏ المطلب الثاني: من مقاصد حطظ النضس (الحجر الصحي) 

كانت الأمزاضن والأوبئة دة الإثسان مذ العضون القديمة» والتذابير الوقائية 
كانت موضوع اهتمام العلماء المتخصّصين بعلوم الكائنات الحية التي تسبب الأوبئة 
المتنوعة على الإنسان. 

« بدأ تأسيس الجر الصحي بشكل محدّد في القرن التاسع عشر بصفة خاصة» 
هذا فضلاً عن الارتقاء في مستوى تطبيق قواعد الحَجُر الصحى» أما في الدولة 
الإسلامية فقد بدأ مجلس الحجر الصحى عام ۱۸۳۸م . 

وسوف أتناول موضوع الحجر الصحي كا يلي: 

أولاً: مع الظاعون والوناء: 

- الطاعون من حيث اللغة هو نوع من الوباء» كما ذكره أهل اللغة والحديث. 

- وفي الطب الحديث: « الطاعون مرض وبائى بسبب باسيل الطاعون» يصيب 

الفئران» وتنقله البراغيث إلى فثران أخرى» وإلى الإنسان »". 

- وقال ابن عبد الّ: « الوباء: الطاعون» وهو موت نازل شامل »(24, 


- «الطاعون مرض عام» يكون عنه موت عام» وقد يسمى بالوباء»0*). 


)١(‏ الحجر الصحي في الحجاز :)01915-١1876(‏ تأليف د. جولدن صاري يلدزء ترجمة د. عبد 
الرزاق بركات. ص »)١17(‏ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 1 5477اه. 
(؟) قال الجوهري: الطاعون الموت التوخي من الوباءء والجمع الطواعين» الصحاح» (5/ .)۲٠١۸‏ 
(۳) معجم المصطلحات العلمية والفنيةء ص :»)5١5(‏ أحكام البيئة في الفقه الإسلامي» د/ عبد الله 
بن عمر بن خمد السحيبانٍ» ص (359). 

.)7١1١ /5( التمهيد لابن عبد البر‎ )٤( 

)١(‏ المفهم على صحيح مسلم لأبي العباس أحمد القرطبي الجد (ت: ١/517ه).-‏ وليس القرطبي 
صاحب التفسير - تحقيق جماعة (0/ .)51١١‏ 
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« أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسدء والوباء عموم الأمراض فسميت 
طاعوناً؛ لشبهها بالحلاك بذلك» وإلا فكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعوناً .2١(»‏ 
» والتحقيق أن بين الوياء والطاعون ونا وخصوضا فكل طاعون وباء» 
وليس كل وباء طاعوناًء وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون. فإنه واحد 

منها »50). 


sS‏ وو اول أن عونت ورعينها عن مجان الم 


3 


أو انْصًّاب الدّم 0 ر فة وان ولك مز راض الْعَامَّة النَاشكَة عَنْ 


َه 


قَسَادٍ اهوَاءِ يُسَمََى طَاعُونًا بطَرِيقٍ الْجَازِ لاإشترًاكه] في عَمُوم امرض به أو كَثْرَة 
الوت أن 


عند العلماء» هو بيان أن بعض العلماء خصّوا تحريم الخروج من البلد الذي فيه 
الوباء بمرض الطاعون» ولم يجعلوه عاماً لكل وباء. 

قال ابن حجر الهيتمي: « وَحَرَّجَ بالفِرَارٍ مِنْ تل الطاعونٍ الفِرَارُ مِنْ اض 
الْوَبَاءِ فإِنّهُ جائ بالْإِجْمَاع »© 

وتنوعت أقوال الفقهاء في حكم الفرار من الوباء أو الطاعون إذا نزل بأرض أو 
بلد أو مدينة أو قرية» على قولين: 


(١)إكال‏ المعلم شرح صحيح مسلم (۷/ ۲ لمحمد بن خلفه الوشتاني المكي رت :كاده ). 
(۲) زاد المعاد لابن القيم /٤(‏ ۳۸). 

(۳) فتح الباري ( ١ ٠‏ ») عبد العزيز بن باز محمد فؤاد عبد الباقى . 

() الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر اميتمي (۳/ ° 41-4(. 


194٠ - 

عليه» ومن ذهب إلى هذا القول الإمام مالك» وبعض السلف. كا روي عن أي 
موسى الأشعري ومسروق'» والأسود بن هلال" أخهم فروا من الطاعون. 

واستدل هؤلاء العلماء على ما ذهبوا إليه بالآدلة التالية: 

أولاً: الآثار التي جاء الأمر فيها باجتناب أصحاب الداء والفرار منهم: 

ومنها: قوله توصك « وَفرَّ مِنَ الَجذُوم ك تَِرٌ مِنَ الأَسَدٍ »0). 

وَعَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيدِ عَنْ أبيهه قَالَ: گان في وف قيفي رَجُل يدوم فأَرْسَلَ 
إل الي صَرَلتَاعوسل: إن قد بايغتاك فَارْجِعْ ]200. وحديث: ! لا بورد 
كرض عَلَ مْصِعحٌ 2001. كما قاسوا جواز الفرار من أرض الطاعون والوباء على 
جواز الفرار من مرض الجذام. 

وأجاب علماء آخرون عن استدلال القول الأول: 


« بأن الخروج عن البلد الذي وقع فيها الطاعون قد ثبت النهي عنه» وأما المجذوم 


فقد ورد الأمر بالفرار منه» فكيف يصح قياس ما مېي عنه على ما مر به »210 . 


)١(‏ هو: الإمام مسروق من الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي, ال همداني» الكوني» حدث عن جماعة 
من الصحابة» وعداده في كبار التابعين» وفي المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي اهيوسا 
مات سنة 7ه وقيل: ٦۳‏ ينظر: العبر في خبر من غير» (۱/ /75)» سير أعلام النبلاء (5/ 5). 
(؟) هو: أبو سلام المحاربي الكوني» من كبراء التابعين» أدرك أيام الجاهلية» وقد حدث عن بعض 
الصحابة وما هو بالمكثر» وثقة يحيى بن مُعین» (ت:4 /ه).» ينظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ 51 7). 
(۳) ينظر: إكمال المعلمء (۷/ 177 )» المفهم (5/ ١١٦)ء‏ أحكام البيئة في الفقه الإسلامي» ص (/371/1). 
(5) أخرجه البخاري» ك: الطب» باب الجذام» ح (017017)» وانظر: فتح الباري» .)١١۸/٠١(‏ 
(5) أخرجه مسلم» ك: السلام» ب: اجتناب المجذوم ونحوه. ح (1١71؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري» ك: الطب» ب: لا هامة. ح »)٥۷۷۱(‏ ومسلم في ك: السلام ب: لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفرء ولا نوء ولا غول. ولا يورد نمرض على مصح. ح (۲۲۲۱). 

(۷) بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد اللطيف حسن عبد الرحمن. 
ص (۲۸۹). 
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ثانياً: القياس على الخروج من الأرض المستوعمة7١2»‏ فإنه يجوز لمن استوخم 
أرضاً أن يخرج منها إلى بلد يوافق جسمه» واستدلوا على ذلك بحديث قصة 
E‏ 

وأجاب العلماء عن هذا القياس المذكور : « بأن خروج العرنيين من المدينة كان 
ا والتداوي» ولم يكن لقصد الفرار» وهذا واضح من قصتهم» لأنهم شكوا 
وَحَمّ المدنية» وأنها لم توافق أمزجتهم» وكان خروجهم من ضرورة الواقع» لأن 
الإبل التي أمروا أن يتداووا بأبوالها واستنشاق روائحهاء ما كانت تتهياً إقامتها في 
البلدء وإنما كانت في مراعيهاء فلذلك خرجواء فكان الخروج عن البلد لهم لأمر 
حقّق الوجود» بخلاف الخروج من البلد الذي يقع فيه الطاعون إلى بلد آخر» فإنه 
خروج إليه بالقصد لأمر مظنونء إذ لا يؤمن وقوع الطاعون في البلد الآخرء ويؤيد 
هذا أن من جملة أصول التداوي الرجوع إلى المألوف والعادة» وكان القوم أهل بادية 
وريف. کا وقع في بعض طرق خبرهم» ولم يوافق بلد الحضر أمزجتهم» فأرشدهم 
الشارع إلى التداوي بم| ألفوه من الكون في البدو »7©. 

اا وفاسوا ارش جوا الفراز ن أرق الرياء عل جراد ا ار الاسد 
وغيره» كالعدو الذي لا يقدر على دفعه. 


وأجيب عن هذا: بأن هذا قياس ضعيف؛ لأن السلامة ما ذكر نادرة» والهلاك 


)١(‏ وخم: وبلدة وحمة ووخيمة: اام تو اقل ينا كتها a‏ ها ينظر: خباز الصحك دو 
(؟) حديث العرنيين: «أن ناساً أو رجالاً من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صَِآَلدَهءَلَوِوَسَلَرَ ء 
وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف» واستوخوا المدينة فأمر 
لهم رسول الله صَرَِلَمعََيَِوسَلمَ بذود وَبِرَاع» وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها...» 
أخرجه البخاري في ك: الطب» ب: من خرّج من أرض لا تلايمه. ح .)٥۷۲۷(‏ 

(۳) بذل الماعون» ص )۱۹١(‏ وما بعدهاء فتح الباري» (١٠/۱۹۹)ء‏ أحكام البيئة في الفقه 
الإسلاميء ص (۳۸۰-۳۷۹). 


-1917 - 

فة تجتن فضار إلقاء ال سان تفن الان سخلاقةالفزاو من اليلد الذى عا 
فيه الطاعون أو الوباء فإن السلامة فيه كثيرة وإن لم تكن غالبة» ثم إن هذا قياس مع 
وجود الفرق» فإن مسألة الوقوف للأسد حتى يفترسه داخلة في النهى عن الإلقاء 
في التهلكة» ومسألة الفرار جاء النهي الصريح عنهاء فكيف يستويان »(21. 

والنهي عن الخروج من بلد الوباء والطاعون جاء لمعنى خاص وهو المنع من 
انتشار المرض» وحصره في بلد مُعين حتى لا تعم الآفة على الجميع وعلى كل بلد 
ومدنية وقرية» وهذا المعنى لا نجده في المخاوف الأخرى. التى أمرنا الله ورسوله 
بالفرار منها 
كان خارج البلدء وممن ذهب إلى القول الثاني: المالكية والشافعية"» وجمع من 
الملحققين". واستدل أصحاب القول الثانى بالأدلة التالية: 


5 € اس صم م عمسا 5 22 . درم 0 
الدليل الأول: قوله تعالى: :9 الم رل الْدِينَ خَرَجُوأ من یدرم وهم ألو 
3 و < 9 ي د کے 


سن اع مو ادر ASSN‏ 
كان ف بلداو ارخ 59 


وقال ابن حجر العسقلاني: « والطرق الماضية أن فرارهم كان بسبب الطاعون» 


.)۲۸۹( المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) التمهيد لابن عبد البر (5/ ))۲١١‏ المنتقى (۷/ .)١9/‏ الفتاوى الفقهية الكبرى (5/ .)٠١‏ 

(*) منهم القاضي عياض» وقد نسب هذا القول لأكثر العلماء» إكمال المعلم (۷/ ”21)» والنووي في 
شرح مسلم /۱٤(‏ ۲۰۷)» وابن حجر ني بذل الماعون» ص (۲۲۹)» فتح الباري (۱۰/ ۱۹۸). 

(5) التمهيد (5/ ۳٠۲)ء‏ إكمال المعلم (۷/ 5 "11). 


-1919- 

أقوى مخرجاً وأحسن طرقاً ١»‏ 

الدليل الثاني: حديث ابن عباس ييَعَلَيَدعَنْهَا أن عمر بن الخطاب روئ كته خرج 
إلى الشام» فلا جاء سرغ" بلغه أن الوباء قد وقع في الشام» فأخبره عبد الرحمن 
بن عوف ووَدَلنَدْعَنْهُ قال: » مدعت وسزل ال ف عدون يقول: إِذَا سَوِعْتَمْ 
به بأَرْضٍ فَلاتَقْدَمُوا علي ودا وع برض وام يا قلا جوا فِرَارَا ِْهُ]0©. 

وقالوا: ظاهر النهي التحريم» وهو حقيقته ما م يصرف عنها صارف( و 
حديث عائشة ووََليَدعَتهَا مرفوعاً: [ الَْارٌّ مِنَ الطاعُونء كَالَْارٌ مِنَ الرَّحْففِ 
وَالصَابِرٌ فيه» كَالصَابِر في الزَّحْففِ و 

والنهى عن الدخول في البلد أو القرية الموبوءة بالطاعون» صريح لا يحتمل 
التأويل» واختلاف بعض الصحابة في المسألة كان قبل علمهم بالحديث الذي رواه 
ابن عباس يته 

الرأي الراجح: وبعد استعراض أدلة الفريقين» تبين أن الراجح في المسألة هو 

القول الثاني» وأن الخروج من البلد أو أرض موبوءة بالطاعون حرام» ىا أن 
الدخول فيها حرام» إلا لضرورة أو لحاجة» كأن يحتاج المرضى بالطاعون في أماكن 


تواجدهم إلى إغاثة أو مساعدة من قبل الأطباء ومساعديهم. 


.)7178( بذل الماعون. ص‎ )١( 

(۲) سَرْغْ: بسكون اراد اک موضع في أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك 
وقبل : هي قرية بوادي تبوك, ين ينظر: إكمال المعلم (۷/ 21775)) معجم البلدان» (۰۳/ ۲۹۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري: ك: الطب» ب : ما يذكر في الطاعون ح ( "لاه ).ء وفي الحيل» ب: ما یکره من 
الاحتيال ف الفرار من الطاعون ح ()47۳(« ومسلم ف ك: السلام ب: الطاعون والطبرة والكهانة 
ونحوهاء ح (۲۲۱۹). 


.)۲۷۷( ۲۰۷)ء إكمال المعلم (۷/ 177). بذل الماعون» ص‎ /۱٤( شرح صحيح مسلم للنوى‎ )٤( 
.)٠١۳١ /٠١( أخرجه الإمام أحمد (5/ ١۸)ء فتح الباري‎ )5( 
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وإنما ترجّح القول الثاني لقوة أدلتهم» ومقصد حفظ النفس من وقوع التهلكة 
مطلوب شرعاً وقال الله تعالی: ولا تلقو كيم إل الگ وكيوا إنّ امه يب 
ایی © 4 [البقرة] ء وقال أيضاً: اوک لوا نکم إن أله كان يكم دیسا 
(5) 6 [النساء]. 

والآيتان تدلان على حرمة قتل النفس أو إهلاكهاء ومن إهلاكها الفرار من البلد 
الموبوء بالطاعون, أو الدخول إليه» وقد ذهب بعض العلاء إلى جواز منع الشخص 
المصاب بالجذام من المساجدء لما فيه ضرر للناس. 


وقد ذكر علماء بعض المالكية والشافعية: « أن المجذوه7١2‏ ونحوه من المرضى 
الذين يتضرّر الناس بهم» يمنعون من المسجدء. ولا يصلون مع الناس» ويكون ذلك 
من الأعذار المبيحة لذلك لترك الجمعة والاعة»(؟). 


وقال بعض أهل العلم: أما المسجد فلا يمنعون الصلاة فيه» ولا من الجلوس» 
کا ذكر بعضهم: عدم منعهم من مخالطة الناس في أسواقهم لتجارتهم» وشرائهم» 
والتطرق للمسألة إذا لم يكن إمام عدل يجري عليهم الرزق0©. 


وقال مطاف (4) وابن الا يمنع المجذوم من المسجد» ولا يمنع من 


)١(‏ إن الجذام والسل من الأمراض المعدية المتوارثة» وإن كل مرض له نتن وريح يُعدِي, كالجذام 
والسل» والجرب. والحمى الوبائية» ينظر: الآداب الشرعية» (۳/ 7519). 

(0) المنتقى ( ۷/ 22751 مغني المحتاج »)٤۷٦/١(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى .)۲٠١ /١(‏ أحكام 
البيئة في الفقه الإسلامي.ء ص .)79١(‏ وما بعدها. 

(۳) المنتقى (۷/ ۲۹۹)» کال العم (۷/ 155). 

)٤(‏ هو: مطرف بن عبد الله الحلالي المدني» الثقة الفقيهه روى عن جماعة منهم مالك» وبه تفقه 
(ت:١17ه)ء‏ ينظر: تهذيب التهذيب /٠١(‏ 178)» الديباج ا مذهب» ص .)۴٤١(‏ 

)١(‏ هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون المدني الفقيه» كان إماما مفتيا صاحب حلقة. 

انظر: تقريب التهذيب .)5707/51/7/١(‏ الكاشف (۲/ 577/١191‏ 7), مرآة الجنان (۱/ ۲۷۳). 
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الجمعة» ولا يمنع من غيرها(١).‏ 


الراى الرا جح: انهم يمنعولن من المساجد إذا كان فيهم إيذاء للناس: 
- لقوله صََدَةءليوَسَ: ( لاضَرَرَ ولاضِرَار]0". 


- وقوله صََاَلنَدعَيَهِوسَلرٌه ( م ا 11 أو بَصَلَا ليعرلا َو ليعتزل 
مَسْجِدَنَا لقعد في بين" . 


فإذا كان آكل البصل والثوم يمع من المساجد. لأجل الإيذاء بروائحهم 
الكريهة» ممن باب أولى من أن يمنع من هو مصاب بالطاعون والأمراض المعدية 
المنؤارثة عن دول يرتا انلف نت لا يؤذوا الممتلمين ويروا الأمراض المنذية فى 
أجواء المسلمين» وخاصة المصلين منهم. وليس الحظر خاصاً بالمساجدء بل يعم 
جميع الأماكن العامة كالمدارس والدوائر الحكومية وغيرها. 


ےہ رو يث ل 


« ولا يجوز لِلْجَذماء اة التاس عُمُوما ولا حالمة التاس هم بل يَسَكنْونَ 
في مَكَان مُفْرَدٍ َم ونو ذَّلِكَه کا جَاءَتْ پو سنه رَسُولٍ الله وَحُْلَفَائه وکا ذَكَرَه 
الْعء. وَِذَا امَْنعَ ولي لمر مِنْ َلك أو المُجَدُومُ اَم َلك َإذَا أَصَرَّ عَلَ ترك 
الْوَاحِبٍ مَعَ عِلَمِهِ به فس 0 . 

وتلجأ كثير من الدول في العام المعاصر من أن يجعلوا أماكن خاصة لأمثال 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأء لأبي الوليد سليمان الباجي (۷/ )٠٠١‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه أحمد (۱/ ۱۱۳)» والدارقطني (۳/ ۷۷)ء والبيهقي (254/5. والحاكم (۲/ ۸٥)ء‏ وابن 
ماجه ني الأحکام» ب : من بنى في حقه ما يضرٌ بجاره ح (۱٣۲۳)ء‏ جامع العلوم وا لحکې .1/0( 
)۳( أخر جه البخاري. ك: الاعتصام بالكتاب والسنة» ب: الأحكام التي تعرف بالدلائلء ح 
(۷۹)» ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة» ب: نبي من أكل ثوماً أو بصلا أو كرات 260740 
) الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ 54 207 وينظر: كشاف القناع (2277/57» مطالب أولى النهى 
,»© طرح التثريب في شرح التقريبء لزين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي» 
(8/ 119 ) الفتاوى الفقهية الكبرى .)7١7/١(‏ 


- 195- 
هؤلاء المرضى بالطاعون والوباء في مستشفياتهم أو غيرهاء من أجل رعايتهم 
وعلاجهم» وعزهم عن مخالطة الناس» وهو إجراء وقائي لحصر الوباء أو الطاعون 
في أماكنه» وهو أمر يقرّه الشرع حفاظاً على صحة الناس وسلامتهم» وهو مقصد 

شرعي أيضا لحفظ الناس من جانب الوجود. 


اد ياد 4 جاد ياد 
20 


VT ايه‎ AY A 
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المبحث الثاني 

حمظ النمس من جانب العدم 

وفيه حمسة مطالب: 
«"المطلب الأول: الجنايت على النئشس 
وفيه فرعان: 
٠‏ الضرع الأول: تعريف الجنايي لخت وشرعاً : 
- تعريف الجناية لغة: الذنب» تقول: جى على قومه جناية» أي: أذنب» ذنبا 


يوا حل عل ). 


وجتى عليه يجني جناية» والتجئي مثل التجرم» وهو أن يدعي عليه ذنباً م 
يفعله2"2. والجناية في الأصل: « كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو 
غيرها »230 يقال جتى الثمر إذا أخذه من الشجرء وغلبت الجناية في ألسنة الفقهاء 
على الجرح والقطع» والجمع جنايات مثل عطايا (4). 

- تعريف الجناية شرعاً: لقد تنوعت تعريفات الجناية عند الفقهاء رحمهم الله 
تعالى أجمعين: وهي كالتالي: 


أولاً: عند الحنفية: « أنها اسم لفعل محرم بهال أو نفس »(29. 


(1) المصباح المنير (177/1). 

(۲) مختار الصحاح» ص .)١١5(‏ 

(۳) التعريفات للجرحاني» ص (۸۳). 

(5) المصباح المنيرء ك: الجيم» ص (57). 

(5) رد المختار على الدر المختارء لابن عابدين ».2255/١١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الرقائق» 
للزيلعي (۷/ ۲۰۷). 


- ۱۹4- 
وقال الإمام بدر الدين العيني: « ويراد بإطلاق الجناية عند الفقهاء: فعلٌ حل 
في النفسء أو الطرف 2106, وقال قاضي زاده: « فالأول يسمّى قتلآ» والثاني: 
سو کا و ا 
ثانياً: عند المالكية: « إتلاف متلف غير حربي نفس إنسان معصوم أو عضوه. 


أو عق قاق نه اوعدي غاا أو خط قق ار 


ثالثاً: عند الشافعية: « هي الذنب والجُرّمء وما يفعله الإنسان نما يوجب عليه 
العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة »» والمعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من 


3 7 م 


أقاربه» فإذا جتى أحدهم جناية لا يطالب بها الآخر. لقوله تعالى: 38 ولا مَزْر وازرة 
وز لخر 4 [فاطر: 4(]18). 

رابعاً: عند الحنابلة: « هي التعدّي على البدن با يوجب قصاصاً أو مالآ »» أو 
هي: « كل فعل عدوان على نفس أو مال 2604 

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى استعمال الجناية في معناها العام» فتشمل التعدّي 
على النفس» والأطراف» والعرضء والمال» وكذلك استباحة ما حرمه الشرع من 
المأكول وال ونا راض ولھ لر و اغات وا2 

وقد جرى عرف الفقهاء على إطلاق اسم الجناية على الأفعال الواقعة على 


.)٠١( الجناية على ما دون النفس» ص‎ »)7 /١٠١( البناية على الحداية‎ )١( 

(۲) تكملة فتح القدير (۱۰/ .)۲٠۳‏ 

(۳) حاشية العدوى على شرح الخرشي (/"3). الجنايات وموجبها في الفقه الإسلامي. د/ بديعة 
على أحمد الطملاري» ص (5). 

(5) المجموع شرح المهذب للنووي (7/ 147 ؟). 

() المغني لابن قدامة (// ه71), شرح منتهى الإرادات (5/ 2٠١‏ كشاف القناع (8/ *091). 
(5) بداية المجتهد (۲/ 75957). مواهب الجليل (7177)). بتصرف يسير» المغني لابن قدامة (8/ 51 7). 


- 1949- 
الآدمي إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ جناية على النفس مطلقاً ويدخل فيها القتل بجميع أنواعه. 

؟- جناية على ما دون النفس مطلقاًء ويدخل فيها الجرائم التي تمس جسم 
الإنسان ولا تمس نفسه كالجرح والضرب. 

۴- جناية على النفس من وجه» وعلى ما دون النفس من وجه كالجناية على 
الجنين» فيعتبر من وجه أنه آدمي» ولا يعتبر كذلك من وجه آخر لأنه لم ينفصل عن 
أمه» وكل فعل من هذه الأفعال إما أن يكون عمداً أو غير عمد . 

وسوف ألقي الضوء على جنايات العَمْده وشبه العَمْد» والخطأ فقط. 


اد اد ياد 
2 2 يت 


: المرع الثاني: أقسام القتل في الشريعن الاسلاميي‎ ٠ 

سبق أن ذكرنا أن الجناية على النفس تشمل القتل بجميع أنواعه» وقبل الشروع 
في بيان أنواع القتل» لابد أن نبين ما هو القتل : 

أولاً: تعريف القتل لغة. وشرعاً: 

مو ا هو سه > 

القتل لغة: مصدر قتل» يقتل فتلاء ومعناه: فعل ما يحصل به زهوق الروح» يقال 
قتله قتلاً: أزهق روحه» والرجل قتيل والمرأة قتيل ». 

تعريف القتل شرعاً: « فعل من العباد تزول به الحياة الاين 

أو « هو الفعل المزهق» أي القاتل للنفس »(24. 
(1) الجنايات وموجبها في الفقه الإسلامي. ص (7). 
(۲) المصباح المنير» ص (۲۹۱))ء التعريفات للجرجاني» ص (۲١أ٠).‏ 


(۳) تكملة فتح القدير .)١/٠١(‏ 
(4) مغني المحتاج .)١/٤(‏ 


۰٠۰ -‏ 
أو« هو إزهاق الروح بفعل شخصء أو بأي وسيلة من وسائل القتل»'). 
أو هو « فعل ما يكون سبباً لزهوق النفس» وهو مفارقة الروح البدن »(2). 
أو « فعل يضاف إلى العباد بحيث تزول به الحياة» وزوال الحياة بدون فعل 


العباد يسمى 0 20 


ويتضح من خلال التعريف المذكور آنفا ما يلي: 

-١‏ أنه تعريف شامل لجميع أنواع القتل» الشرعية» وغير الشرعية. 

۲- أن ظاهر التعريف يشمل قتل الإنسان نفسه» وغيره» مع أن الكثير من 
الفقهاء لم يذكر الأول ضمن جرائم الحدود أو القصاص والديات» وذلك لانعدام 
الآثار الإجرائية فيه إلا إذا كان سبب القتل شخصاً آخر. 

۴- ونلاحظ من التعريف وجود تمييز بين نوعين من أسباب زوال الحياة» 
الأول: فعل الإنسان» وهو القتل» والثاني: فعل غير الإنسان وهو الموت» سواء كان 
ا موث :طبنيعياء: کان يمؤات شخطن فى:فراشه» أو غر طبيعى» کان يأكله خيؤان 


وحكم القتل بغير حق حرام(2*0. وهو كبيرة من الكبائر التي يترتب على إثرها 
القصاص أو الدَيّةء وما سبق يلاحظ أن المعنى اللغوي للقتل لا يخرج عن المعنى 
الشرعي. 


.)7١17 /۷( تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(۲) كشاف القناع /١(‏ 045). 

(۳) معين الحكام فيم يتردد بين الخصمين من الأحكام» علاء الدين على بن خليل» الطرابلسي» ص (17/5). 
لاعتو الإعدام ل a a‏ اين SLE‏ 

(5) احترازاً عن القتل بحق كالقصاص» وقتل الكافر الحربي؛ إذ ليس فيه دية ولا كفارة ولا قصاص. 


-”٠١١- 

ثانياً: أقسام القتل : 

ينقسم القتل عند الفقهاء إلى: عمد وشبه عمل وخطأء ومن العلماء مَن زاد عليها 
قسمين آخرين هما : القتل بسبب» أو ما أجري مجرى الخطأ. 

5 5 
57 3 ر 

عدوان فيه» وقتل بغر حق وبدون مستند شر عي » وهو كل قتل عدوان(١2,‏ 

والمتتبع في كتب الفقهاء يجد تقسيمات ومتعددة حول القتل بغير حق» وهي: 

أولة: التقسيم الثنائي: 

قشم المالكية القتل إلى مباشر وغير مباشرء ثم قسّموا المباشر إلى عَمْد وخطأ. 

أما شبه العَمّد: فإن المالكية لا يذهبون به إلا إذا قتل الأب ابنه» فيسقط 
القصاص في هذه الحالة وتجب الدية المثلثة. 

وأما غير المباشر فهو القتل بسبب» قال الخرشى: "تارة يكون - أي القتل - 
بالمباشترة وتازة يكون بال ومن المالكية من وافق تقسيم الجمهور للقتل» 
قال ابن جزي الغرناطي المالكي: « ينقسم القتل إلى: عمد» وشبه عمد وخطأ »۴. 
وأما ابن العربي فقد وافق الإمام مالك عند تقسيمه القتل إلى: عمد وخطأ (4). 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بها يلي : 


ع< 4 


(۱) التشريع الجنائي. عبد القادر عودة (۲/ ۷). 

(؟) شرح الدردير لأبي البركات (4/ 75147)» الخرشي (۸/ ۷)» مواهب الجليل (5/ 2557 الدَّيّة 
وأحكامها .)1١9/-١١57/1١(‏ 

(*) قوانين الأحكام الشرعية وسائل الفروع الفقهية» ص (۳۷۳) وما بعدها. 

.)41/5( أحكام القرآن لابن العربي» ص‎ )٤( 


5 - 

-١‏ قالوالم يأت في كتاب الله إلا الحَمْد والخطأء فمن جعل قس) ثالثاً؛ فقد زاد 
على ما في کتاب الله .)١7‏ 

وأجاب العلماء عن ذلك: بأن السنة قد جاءت بإثبات قسم ثالث من القتل وهو 
شبه الحَمّْد. ومن ثم يجب قبوله كأشباه ونظائر - أي القتل العَمْد والخطأ. 

؟- وقالوا: إن الخطأ معقول» وهو ما يكون من غير قصد. والعَمُد معقول» 
وهو ما كان بقصد الفاعل» وهذا كله من جهة المعنى» ولا يصح أن يكون بينهما 
قسم ثالث» ولا يصح وجود القصد وعدمه لكوهه| ضدَّيْن("). 

وأجيب عما ذهبوا إليه: بأننا لا ندعي الجمع بين الضدَيْن؛ لأن مدار الحكم 
في القصد وعدمه على النيّة» والنيّة لا يطلع عليها إلا الله وإنما نحكم با ظهر 
«قَمَنْ قَصَّدَ صرب آحَرَ بِآلَةٍ لا هتل غَالِيَا كان حْكْمُهُ كَحْكْم الْخَالِبٍ (أَعْنِي: 
کم من ص القن قعل با لانيٍ). وَمَنْ َصَدَ صرب جل عب باو لا 
تَقَثْلُ غَالِيًا كَانَ حُكْمُهُ مدا بَْنَ الحَمْد وَاخْتَطَأْ وعدا في حَقَنَا لا في حى 
الآَمر تفي عِنْدَ الله تَعَالَ اين 

ومن ذهب مذهب الإمام مالك رَِمَدآلَهُ : الليث بن سعد وان حزه7؟). 

ثانياً: التقسيم الثلاثي: 

ذهب إليه الشافعية» والحنابلة» وأبو حنيفة في رواية» وبعض المالكية» وهو قول 
)١(‏ أحكام القرآنء لابن العربي /١(‏ ١۹٤)ء‏ بداية المجتهد (۲/ ۲۹۳) المنتقى (۷/ .)٠١١‏ 
23٠١ /۷(‏ الجناية على ما دون النفس» ص .)١18(‏ 


(۳) بداية المحتهد (۲/ /79). 
)٤(‏ تفسير القرطبي /٥(‏ ۳۲۹)ء المحلى .)٦٦/١١(‏ 


معظم الفقهاء17). 

واحتج أصحاب التقسيم الثلاثي بأدلة من السنة» والإجماع, والمعقول: 

أولاً: من السنة: 

-١‏ عَنْ أي هْرَيْرَةَ رَوَليَدعَنَهُ قَالّ: « اقْتتَدَتٍ ام مئان مِنْ هُذَيْلِ قَرَمَتْ إِحْدَامُمَا 
الأُخْرَى حجر كلها وَمَا في بها قا 9 خمَصَمُوا إل النبيّ صا شورس فَقَصَى 
93 يد أ قَعَى أَنَّ ديه رأة عَلَ عَاقِلَتَهَا الأخْرَى » 


9 


0 دا ها 210:12 عد أو ولد وشن 
قَعَى أن ديه رأة عل عَاقِلَتَهًا »(". 
لي O‏ 
ذكر للقصاص فيه» ولم يكن خطأ لآن الضرب على ذلك الوجه لا يكون خطأء 
ويحمل الحجرء والعصا على الصغير الذي لا يقصد به القتل بحسب الأغلب(4). 


"- عَنْ عَمُرو بن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جد اَن التي آله الوسر قال : ( عَفْلٌ 
الد تقلط يذل عل ا فالوتة )0ق رولف اشرو لشيطان 


)١(‏ الأم للإمام الشافعي (5/ .)٦‏ مغني المحتاج /٤(‏ ١)ء‏ نهاية المحتاج (۷/ .)۲٠١‏ روضة الطالبين 
(۱۲۳/۹)» حاشيتا قليبوبي وعميرة على المنهاج »)۹١ /٤(‏ الجناية على ما دون النفس» ص (۱۹)ء 
الكاني لابن قدامة (4/ 7)» الفروع» ص (1۲۲)» الإنصاف (4/ ۳١٤)ء‏ كشاف القناع (5/ 017), 
الشركة 350750) تين لشقائق 81/7 مين لكام 11610 

(؟) الغرّة في دية الجنين باتفاق الفقهاء : عبد أو أمة. أو نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكراًء أو 
عشر دية المرأة لو كان الجنين أنثى. القاموس الفقهى ص (۲۷۳) المؤلف: الدكتور سعدى أبو حبيب. 
(۳) أخرجه البخارى» ك: الديات» ب: جنين المرأق وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد 6/۸(« 
ومسلم» في ك: الان تة الجنين» ووجوب الدّيّة في قتل الخطأ وشبه العَمْد على عاقلة الجاني 
(۳1۰/۳(. 

(4) سبل السلام (۳/ 505). 

(5) أخرجه أبو داود: ك: الديات» ب: دية الأعضاء (4/ 2545» والدار قطني: ك: الحدود والديات (۳/ 98). 


دغ 
بین الناس فتكون دماء في غير ضغينةٍ ولا حمل سلاح .2١(‏ 


؟"- عن ابن عباس E‏ ووسر : ( العَمْد قود 


ي 


ص معه دس جو 


0 و 
اليه اطا عَفْلَ لا قود فيه » وَمَنْ فيل في عة عَم بجر َو عَضَا أو م سوط فَهُوَ دِيَةٌ 


8 9 2 ا ھا تعس ر 2 5 ر و اس 0 0 2 

5- عن عبد الله بن عمرو تھ أن رَسُول الله صَإْلنَُعَلْتَهِوَسَلمَ قال: ( ألا إن 
78 217 إن 5 o e‏ و 3 هم م 2 

دِيَةَ الخطا شبه العَمّد مَا كان بالسَّوْطٍ وَالعَضًا مِانَةَ مِنَ الإبل: منها أَرْبَعونَ في 


بطو الاد 001 


ثانياً: من الإجماع: 

» فق الد عن ما رسوا ا وسار منهم عمر» وعثان» 
وعلي ََلَنَدعَنْض ولم ينكره أحد فكان إحاعاً »0 ). 

ثالثاً: من المعقول: 

إن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى» وإن| الحكم با ظهر» فمن قصد 
ضرب آخر بآلة تقتل غالبا كان حكمه كحكم الغالب - أي حكم من قصد القتل 


.)596 /٤( الزيادة في أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في مسنده""» ("/ 85). وأبو داود. ٤۷۷ /٤(‏ وابن ماجه برقم (55450). 
وقال ابن حجر في "التلخيص" اختلف في وصله وإرساله. وصحیح الدارقطني في العلل 
والإرسال. 

(۳) أخرجه أبو داود. (5/ 1۸۳)» وابن ماجه. (۲/ //810). والنسائی» (۸/ 24٠‏ وابن حجر في 
التلخيص» (4/ »)١15‏ ونصب الراية» (4/ »)۳۳١١‏ وقال الألباني» : هذا إسناد صحيح رجاله كلهم 
ثقات. إرواء الغليل (۷/ 5ه 3). 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي (77/ ١٠)ء‏ وينظر: دعوى الإجماع في بداية المجتهد (؟/3591)» الجناية 
على ما دون النفس» ص .)3١(‏ 


- 0- 
فقتل بلا خلاف - ومن قصد ضرب رجل بعینه بآلة لا تقتل غالباً كان حكمه 
متردّداً بين العَمُد والخطأء هذا في حقنا لا في حق الأمر نفسه عند الله أما شبهة 
العَمْد فمن جهة ما قصد ضربه» وأما شبهة الخطاً فمن جهة أنه ضرب ب لا يقصد 

به القتر (21. 

ثالثاً: التقسيم الرباعي : 

وهؤلاء العلماء قسّموا القتل إلى: عمد» وشبه عمد. وخطأء وما أجري مجرى 
الخطأء وهذا النوع الرابع قد امتاز به المذهب الحنفي عن بقية المذاهب» من حيث 
ذكره في كتبهم في الغالب» وممن ذكر من فقهاء الحنفية الإمام الكاساني» فقد قسّم 
القتل إلى أربعة أقسام: 

« عمد حض ليس فيه شبهة العدم» وقتل عمد فيه شبهة العدم وهو المسمى 
بشبه العَمْد» وقتل هو خطأ محض ليس فيه شبهة العدم» وقتل هو في معنى القتل 
الخطأً »230, 

والجاري مجرى الخطأ هو ما لا قصد فيه» ولا إرادة» وصورته» كأن ينقلب نائم 
أو مغمى عليه» على شخص فيميته عن طريق التسبّبٍ دون قصد الاعتداء عليه. 

ارو اشن نا ذكره صاحب الفتاوى الهندية: ك « رجل يمشي في 
الطريق» فأدركه مرض فوقع مغمى عليه أو أدركه ضعف فلم يقدر معه على المشي 
فوقع على إنسان فقتله» أو وقع على الأرض حيا ثم مات فعثر به إنسان فقتله فعليه 
كفارة» ولا ميراث له منه» وإن كان وقع على الأرض فعثر به فلا كفارة فيه ولا يحرم 


الميراث» وهذا قول أبي يوسف ومحمد - رحمها الله تعالى - »0"). 


(۱) تفسير القرطبى (5/ ۳۲۹)» بداية المجتهد (۲/ ۲۹۸)ء السياسة الشرعية لابن تيمية» ص .)۸١(‏ 
(؟) بدائع الصنائع (۷/ ۲۳۳)ء أحكام القرآن للجصاص (۲/ 2777 البناية على الهداية »)٤ /٠١(‏ 
الشرح الكبير لابن قدامة» ص »)۲۸١(‏ الإنصاف للمرداوي (9/ 478). 

(۳) الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند (5/ 4 4). 


ويذكر بعض الفقهاء كصورة لما يجري مجرى الخطأ: كمن حفر برأ في غير ملكه. 
وقد ذهب أيضاً بعض الحنابلة إلى التقسيم المذكور :)١(‏ 
«فالذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام ثلاثة» والذي نظر إلى 


الصو ھار قك 

قسّم معظم متأخري الحنفية القتل إلى خمسة أقسام: 

١‏ الْعَمْد ۲ شبه الحَمُد ۳ المخطأ. 

5 وما أجري مجرى الخطأ مالع بالسمة 

ومثال القتل بالتسبّب: من يحفر بثراً في الطريق دون قصد الاعتداء فيقع عليه 
اسان موك 11 


ويلاحظ أن فقهاء المالكية مع اختيارهم تقسيم القتل إلى عمد وخطأ فقطء إلا 
أنهم قالوا بشبه العَمْد في صورة واحدة» وهي قتل الوالد ولده عمدا مع وجود 
احتمال الشبهة» وأجروا مجرى الأب: الم والأجدادء والجدات7؟). 

وأما قول المالكية بأن الله لم يذكر في القرآن سوى نوعين من القتل» وهما القتل 
العَمْد والقتل الخطأء فهذا صحيح ومنصوص في الكتاب الكريم» ولكن المصدر 
الثاني في التشريع - وهو السنة النبوية - ذكرت القسم الثالث وهو شبه العَمْد. 


.)3 40 /۸( الإنصاف (9/ 4777 ). المقنع ( */ 0930» المبدع‎ )١( 

(۲) الإنصاف. للمرداوى (9/ 57 07). 

(۳) رد المحتار لابن ع 1٠66 /1١(‏ »). الهداية /٤(‏ ۸١٠)»ء‏ تكملة فتح القدير »)۲٠۳١/۱١۰(‏ 
أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲۲۳)» البناية على الهداية ٠ /٠١(‏ 5)» تبيين الحقائق (5/ 4۷)ء الجناية 
على ما دون النفس» ص .)۲١(‏ 

(6) الذخيرة, للقراني /١7(‏ ١۲۸))ء‏ القوانين الفقهية لابن جزي. ص .)٠١١(‏ 


-¥ - 

«.... ولكن السنة النبوية شارت إلى وجود ضروب من القتل لا يمكن إلحاقها 
الد الو اط ال و ليد من وط 

* الفرق بين هذه التقاسيم: الناظر في هذه التقسيمات للقتل يرى أن لَب الخلاف 
يدور في إثبات شبه العمد أو عدمه» فمن أنكر وجوده أوجب القصاص على 
بعد اتكيار:زل المقتؤل الدية يدلا عن القصاض: 


الرأي الراجح: وبعد استعراض أدلة كل فريق وآرائهم» يظهر لنا رجحان القول 
الذي ذهب إلى تقسيم القتل إلى ثلاثة أنواع» وهو الراجح في المسألة؛ لقوة أدلته من 
الأحاديث والإجماع والمعقول» وهذا المسلك هو أرفق بالآمة» وأحوط لحفظ الدماء 
التي أوجبت الشريعة الإسلامية الغراء ألا تستباح إلا بدليل صريح وواضح بِيّنء أما 
إضافة النوعين الرابع والخامس فلا داعي لماء ومن المعلوم أن حكمهم| كحكم الخطأ. 

وهو مذهب جمهور الفقهاء» وتمسّك به معظم علماء الصحابة والتابعين» فجعلوا 
3 الكند القصادن وق اطا الا مةن وق شب الد دة ا9 


اد اد اد 
اج 2 2 


نيد تن 


(۱) نيل الأوطارء للشوكاني (۷/ .)١۳‏ 
(۲) ينظر: المغني» لابن قدامة (۱۱/ 2)787» نيل الأوطار (۷/ “2077 عقوبة الإعدام» ص (7817). 


- هه - 
٠‏ المطلب الثاني: عقوبت القتل الحمد 
تق هل جانا القضافن اوا وال قاتا أو العفو اك و قاض هو 
العقوبة الأصلية على من قتل إنساناً عمداً. 
وفيه ثلاثة فروع: 
٠الفرع‏ الأول: تعريف القصاص وأدلته ومشروعيته : 
أولاً: تعريف القصاص لغة: القصّ في اللغة تتبّع الأئر .٠٠(‏ 


4 م هه 


ومنه قوله تعالى: 9# مَاَرْتَدَاعلَءَانَارهِماقصَصًا © 6 [الكهف]. 
7 ج4٠ ef‏ كك 

وقوله تعالى: 38 قات لِأُخْته- فيه #[القصص: .]١١‏ 

- وشرعاً: « أن قعل بالفاعل مثلّ ما قعل ». 

« وأقصّ الأمير فلاناً من فلان إذا اقتصّ منه فجرحه مثل جرحه» أو قتله»(. 

ثانياً: أدلة مشروعية القصاص: أدلة القصاص مستمَدَّة من الكتاب والسنة 

5 * من الكتاب: الكتاب: قال الله ا :5 اعا عه فا أن نفس الم وَل aA‏ 
لين وَالْأنفَ بِالْأَنفٍ و والأذت لذن ولش 0 وَالْجرُوح e‏ 
تم کک و مهو كار دوس لَريحَحكُم یما نر اه ولك هُم ليون 


(0) 6 [المائدة ] 


(۱) ختار الصحاح» ص .»)٥۳۷(‏ لسان العرب (مادة 3 قصّ). 

(۲) التعريفات للجرحاني» ص »)۲٣۷(‏ انش الفقهاء. ص (۲۸۸). 

(۳) الصحاح (۳/ .223١67‏ القاموس المحيط (۲/ ۳۲۲)» وما بعدهاء أنيس الفقهاء. ص (۲۸۸)ء 
ختار الصحاح» ص (5178). المصباح المنير (۲/ ۲۹۲)). القتل ما دون النفس» ص (۲۹). 


وقال تعالى: ٭ ا أل ءامنا گیب عَكَكأ لْيِصَاصٌ فى لمل ل بار ألمب 
ىء اناع بالمعروفٍ ودا له اخسن 
دل حَحْفِيفف من رد 4 وخم من اتد بَند رك مدا ا اليم و 6 [البقرة]. 
فقد ورد لفظ القصاص في الآيات الثلاثة» وهو يدل الماثلة ممن قتل مسلا فإنه 
يقتل ويفعل فيه بمثل ما فعل على الجاني» إلا أن يختار أولياء الدم الدية أو العفو. 
وبعد أن بين الله حرمة التعدي والقتل على نفس الآدمي المعصوم. بيّن الله أن من 
ّل عمداً وجب عليه القصاص» وهو المراد من الآيات السابقة» ويُستأئّس أيضا 


لعل الاق يالأنقّ ممن عض له ِن لف ی 


u‏ 3 3 ا > ےہ > ر ے۶ 
من آية قتل الخطأء حيث أوجب الدية بقوله: هرر َة مُؤَمِسَةَ ودي a‏ 
ِلك آهل 4 [النساء: ۹۲]. 


١-عَنْ‏ عبد الله نة قال: قَالَ رول الله صر ادوس  :‏ لايل 5م امرئ 


lS‏ ا رول الله إلا خی ثَلآثِ: لنَّقْسٌ بالتفس» 


1 


مِنَ الدّينِ الَار ك لِنْجَماعةٍ £(). 

' عَنْ انس ڪن أن اريم حَمَتَهُ كسَرَتْ نة جَارِيَة: فَطَلَبُوا ليها العَفْوَ 
با فَعََضُوا الأ اباك َُول الله سل 0 القِضَا 
أمَرَ سول الله ص ليدوم بالقصاص» قال نس بْنْ الّذر تان توَللَدُعَنْهُ: يا رسو 


اله تخسر ية الرّم؟ لا وَالَذِي بتك باحق لآ نسر ينها e‏ سول الله 


1 
35 
5 
6G:‏ 
معا١‏ 
١‏ 
61 
0 
نا 
ما 
ع 
ا 


e 


(۱) سبق تخر ګه. 


- 1۰- 
صااك يوسا : ( يا نس كِتَابُ الله القِصَاصٌ ). رضي القَوْمُ فَحفَوَاه فَقَالَ 


رشو ل الله لييو : 3 إِنَّ مِنْ عاد الله مَنْ لَوْ َقْسَمَ عَلَ الله بره .٠٠(۴‏ 
ےکور رر ت 0 ا ماو ا 

؟- قوله صَوْلنعَبَوِوسَ: ( وَمَنْ فقتل لَه قتيل فَهُوَ بحر النظرين: ! 
بَا 01). 

والقتل من حيث الحكم التكليفي يمكن أن ينقسم إلى الأحكام الخمسة: 
( واجب» وحرام» ومکروه» ومندوب» ومباح ). 

فالقتل الواجب: مثل قتل الحربي إذا لم يسلم أو يعطي الجزية» والمرتد إذا لم يتب. 

والقتل الحرام: وهو قتل معصوم الدم عمدا وعدوانا. 

والقتل المكروه: وهو قتلّ المجاهدٍ قريبّه الكافرٌ إذا لم يَسُبٌ الله أو الرسول. 

والقتل المندوب: هو قتل المجاهد قريبّة الكافرٌ إذا سب الله ورسولة. 

والقتل المباح: هو قتل المقتص منه» أو قتل الإمام الأسير لأنه مر في قتله حسب| 

ثالثاً: الدليل من الإجماع على مشروعية القصاص والحدود: 

« أجمع آهل الملل على وجوب حفظ النفوس» والدين» والعقول» والأعراض» 
والأموال» وفي القصاص حفظ النفوس» وفي القتل للردة حفظ الدين» وفي الحد 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الصلح» ب: الصلح في الديَةء ح (۲۷۰۲)» وأبو داود .)٠٥۹٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (17/8) في تفسير سورة البقرة» ب: #إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القصاص في القتلى ‏ و(17/ 187) في الديات» ب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» والنسائي 
(۸/ ۰۳۹ ۳۷) في القسامة» ب: تأويل قوله عز وجل: #إإفمن عفي له من أخيه شيء ... ). 


)۳( مغنى المحتاج 0/"(« المغنى /N‏ ۲) الدر المختار (۳/ 14۷- 14۸(« العقوبات ف 
الإسلام ص (4۷). 


- 1- 
بشرب الخمر حفظ للعقولء وني الحدٌ للزنا والقذف حفظ للأعراض» وفي القطع 
للسرقة حفظ للأموال »(21. 
وقال ابن قدامة: « أجمعَ العلماءٌ على أن القَوَدَ (") لا يجب إلا بِالعَمْد ». 
رابعاً: القياس: حيث أجمع ا مسلمون على جريان القصاص في النفوس» فيقاس 
عليه ما دون النفسء لأن النفس أعلى» ففي الأدنى من باب أولى (2)5. 


جد عله اد 
١‏ 7 


AV o‏ ا 


: الفرع الثاني: ماهيت جريمت القتل‎ ٠ 
جعلت الشريعة الإسلامية حفظ الحياة من حيث الاعتبار وقوة الأثر من‎ 
مقاصدها الأساسية التي تدور أحكامها كلها عليهاء بل إن حفظ الحياة عند‎ 
التحقيق» هو المقصد الأول الذي ترد إليه سائر المقاصد الأساسية في هذه الشريعة‎ 
بعد المحافظة على الدين» لتوقفها جميعاًء إيجاداً وتنمية وحفظاً على الإنسان‎ 
0 
واعتبرت الشريعة قتل نفس واحدة بغير حقٌّ جناية وجريمة ضدَّ بني البشر‎ 
f ب ےر 2 + ل هسه عع‎ 


جنيع قال الله تعالی: مِنْ أجل ذلك کتبا عل بن إِسَريْدِيلَ اہ من قت نمسا 


ی سر 


م يت اك > مت 2 م2 ارس اس 0204 
بغير نفس فساد الارض ڪا فتل الناس حميعًا و عق تاها 
و ر اکت 


ف 
فاا ا الا يجا ولتد عات وسا بال م إن كنا 


- و ےچ 


NS SS Gc ESS 
سمّي كَوَداً لأهم: يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاصء ينظر: الجنايات‎ )۲( 
.)۲۱( وموجبهاء ص‎ 

(۳) المغنى لابن قدامة (۸/ 40 7). 

(4) المهذب (۱۷۸/۲) المغنى .)٠١١/١١(‏ 

(0) حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةء د/ هاني سليمان الطعيمات» ص .)١١٠١(‏ 


- ؟911- 
مَنْهُم بعد دك ف رض لمُسَرِفوك © £ [المائدة]. 
ومن أهم التعريفات الشرعية للقتل العَمُد: 
- عند الحنفية: القتل العَمْد هو: « ما تعمد ضربه بسلاح» أو ما أجري مجرى 
السلاح في تفريق الأجزاء »» أو « كل ما قتل به ما مثله يقتل» وإن كان لا يجرح 
فهو كالسلاح .)١(»‏ 


- عند المالكية: هو « أن قف ا ت مد د أن هل ار 
بإحراق» أو تغريق» أو خنق» أو سم أو غير ذلك »(2). 

- عند الشافعية: هو: « قصد الفعل با يقتل غالبا بجارح» أو مثقل رن 

- عند الحنابلة: هو : «أن يقصد الجاني مَن يَعْلَمُهُ آدمياً معصوماًء فيقتله بم 
يغلب عل الظن موته به»(4). 

وقال ابن حزم: « ما تَعَمَّدَ َعَمََدَ به المرْءُ ا قَدَ ات من مثله؛ وقد لا یات مِنْ 
مثله »260 

والظاهر ما تقدم أن تعدد تعبيرات الفقهاء للتعريف بالقتل العَمْد يعود إلى 
اختلاف وجهات نظرهم في إبراز الصورة الواضحة للقصد الجنائي لدى الجاني» 
ومدى ارتباطه بالنتيجة الإجرامية لفعله. 


)١(‏ مجمع الأنهر (340/4)» اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني بن طالب بن حادة الغنيمي» 
الميداني (۳/ ۲۷)ء خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الرزاق المهدي. 

0 القوانين الفقهية لابن جزي» ص (759). 

(۳) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود. محمد بن أحمد المنهاجى الأسيوطى (۲/ 59 ). 
)٤(‏ دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حتبل» ص (۲۸۹). ٠‏ ۰ 

(6) المحلى لابن حزم (۱۲/ »)٥‏ عقوبة الإعدام» ص (5554)) وما بعدها. 

(5) عقوبة الإعدام» ص .)٠٠١(‏ 


-719- 
وخلاصة ما تقدم: أن القتل العَمْد يحصل بأي آلة تزهق روح الجسد من سلاح» 
كالسيف والمسدس والسكين والرمح والرصاصء وما أجري مجرى السلاح» مثل: 
الخد الله وا واا وا وام اللات للد وة انما 
يدل على قصد الحاني القتل الْعَمْد. 


اد اد اد 
20 


: الطرع الثالث: أركان القصاص وشروطها‎ ٠ 

القتل الذي يوجب القصاص هو القتل العَمْد باتفاق العلماء» لكن القصاص لا 
يتم إلا إذا توافرت شروط في كل من: القاتل أو الجاني» والمقتول» وني القتل نفسه. 

الركن الأول: القاتل : ويشترط فيه ثلاثة شروط: 

)١(‏ أن يكون القاتل مكلّفاً وعاقلاً: وهناك اتفاق بين الفقهاء على أنه لا 
قصاص على صبيّ ولا مجنون» وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه» مثل النائم 
والمغمى عليه ونحوهما(١).‏ 

واحتجوا لا ذهبوا إليه بحديث: ( رفع الْقََمْ عَنْ ثََانِ: عَنِ النَّئِم حَتى 
شيف وَعَنِ الصّبِيّ حََى يتل وعنِ امون حى بغي )1. 

وهناك مسألة ها صلة في الباب المذكور » وهي 


- جناية السكران: إذا قتل السكران شخصاً عمداً» فهل يقتل أو لا ؟ 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع »))۲۳٤/۷(‏ رد المختار (5/ 5857). المبسوط (85/577). الأشباه والنظائر 
للسيوطي. ص ٠ ٦(‏ °(« الشرح الكبير (؟ / ۲۳۷)ء جواهر الإكليل )۲/ «(o6‏ المهذب (۲/ ٤۱۷)ء‏ 
الأم (5/ .)١‏ روضة الطالبين (9/ ۹٤)ء‏ المغني /١١(‏ ١۸٤)ء‏ الكاني (4/ 5)» العدة شرح العَمْدة 
ص (597). اللباب (۲/ 55 »)١‏ تبيين المسالك /٤(‏ ١۳۹)»ء‏ تكملة المجموع (۷۱/ ۲۲۹ (TY‏ 

(0") سبق تخر يجه . 


- 1€- 
ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن السكران المعتدي 
بسُكره إذا اعتدى على إنسان فقتله فإنه يجب عليه القصاص حتى لا يكون السّكر 
طريقاً إلى إسقاط العقوبة. 
ولآن الصحابة قد جعلوه كالصاحى في حد القذف» وأقروا ما أشار به عل بن 
آي طالب على عمر يتا بقوله: « إِذَا شَّربَ سَكِر وَإِذا سر هذى وَإِذَا 


هی افتری وَإِذَا افتری: جَلِدَ انی »217. 


ع 


رواية عنه9؟2. واحتيجوا عل ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 


- قوله تعالى: 38 يكأمها الین ءامنا لا مروا الصلؤة وأسر سكرئ حى تعلموا 
2 ¥4 010 00 5 وما سر A f‏ سه 
قولون ولا جِشبًا إلا عابرى سبيل حی تَعْتَسِلواً ونم و اول سَفَّ راوج 
اث تنگم ب لكا أو مار ا 2 كم دوا ماء فَتَمَمَّمُوأ صميدا طيبا فأمَسحوا 
لم 


بوجو هکم واید یک إن أله کان را 4 السام 
ووجه الدلالة: أن الله خاطب السّكارى ونهاهم عن قربان الصلاة حال 
سکرهم» فدل على أن السكران مكلّف7©. 


- أثر عل رئ كته السابق: « إا شرب سَكِرَ وَإِذَا سر هَذّى, وَإِذَا هذى 


»)۸۸ /۲( أخرجه الدار قطني (4 ١)ء والحاكم (4/ ١۳۷)ء والبيهقي (۸/ ١۳۲)ء والطحاوي‎ )١( 
.)8 5١ /١١( إرواء الغليل(۸/ 57-47 )» وانظر المحلى لابن حزم‎ 

(؟) بدائع الصنائع (۳/ 49)» الأشباه والنظائر لابن نجیم» ص (۳۱۰)ء الشرح الكبير /٤(‏ ۲۴۷)» 
شرح الخرشي (۳/۸)ء المهذب »)۱۷٤/۲(‏ روضة الطالبين .))١59/9(‏ المغني /١١(‏ ۸۲٤)ء‏ 
الإنصاف (9/ 4517). 

(۳) الأشباه والنظائر» ص(١١5).‏ 


- 10- 
افرری وَإِذَا افرری: جلد تان »(1) 
فتری» وإدا افترى: جلد تانين »2 .١‏ 

وهناك قول آخر في المسألة: يرى عدم مشروعية القصاص في جناية السكران» 
وممن ذهب إليه: أحمد في رواية» وبعض الشافعية» وابن حزه27). 

واستدلوا بنفس الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول. 

ووجه دلالتهم: أن الله بن أن السّكران لا يعلم ما يقول» ومن أخبر الله أنه لا 
يعلم ما يقول» فلا يحل أن يلزم شيئاً من الأحكاء0. 

وأجيب على قوهم بعدم التسليم بهم غير مكلفين؛ لأن الله قد خاطبهم ونباهم 
حال شکرهم فَإِنْ کا الشّكْرٌ مِنْ رم فَالسّكْرَانَ مِنْهُ هو لكلف وَإِنْ كَانَ مِنْ 


ماح فاد .)٤(‏ 


الراجح في المسألة: 

والذي يظهر لنا - والله أعلم - ترجيح قول الجمهور في وجوب القصاص على 
السّكران المتعدّي بسكره» وعدم إلحاقه من حيث ال حكم بالمجنون والصبي؛ لأن 
النص قد ورد بهاء ولأن أمر الجنون والصغر لا علاقة للإنسان اء خلافاً للشكر 
ف ان غ م 


(۲) أن يكون القاتل متعمداً في القتل: أي قاصداً إزهاق رُوح المجني عليه 


. سبق تخريجه‎ )١( 

() المغني »)587/١١(‏ الإنصاف (557/9). المهذب (۲/١١٠)ء‏ ناية المحتاج (۷/ 22755137 
مغني المحتاج »)٠١ /٤(‏ روضة الطالبين (9/ .)١59‏ المحلى .)٠١ /١7( ,) 875 /١١1(‏ 

(۳) المحلى (۱۱/ 8759): سبل السلام (۳/ .)۱۸١‏ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص .)7”١١(‏ 

(5) الوجيز ني أحكام الحدود والقصاص والتعزيز, أ.د. ماجد أبورخية» ص (۲۲۳). 
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ورود اليك( القند وة إل أ أن يعمو وَل امول ](21. ولأن القصاص 
عقوبة متناهية؛ فيلزم أن تكون الجناية متناهية» وهذا لا يكون إلا بالعَمْد). 

(؟) أن يكون القاتل مختاراً: وبناء على هذا الشرط فإن المستكرّه على القتل لا 
يقتل عند أبي حنيفة ومحمدء لأنه بمنزلة الآلة في يد المكره» ولا قصاص على الآلة 
إنا القصاص على مستعولهاء وما حصل من المستكرّه. إنا هو صورة القتل 
فقط9"). وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد والشافعية في أحد القولين(؟. 


ARE e 
قوله مَل َلِتَووسَار: نا . لله قد اور عَنْ اني اطا وَالتسَيَان: وَمَا‎ - 
.)9(1 استكْرهُوا عَلَيْهِ‎ 


ووجه الدلالة: أن العفو عن الثىء عفر عن موجبه» فكان موب المستكرّه 
لما بظاهن الخد ى 
ونوقش بأن الحديث عام خصوص بأدلة وجوب القصاص» ويدل لهذا أن 


الكره آثم بالإجماع» والمعفو عنه لا إثم فيه 7" 


.)١۲۷ /٤( نصب الراية‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع (۷/ 775)» ومغني المحتاج (5/ ١٠)ء‏ وأسهل المدارك (۳/١٠١)ء‏ وبداية المجتهد 
ص(۲)» ص (7295). وما بعدهاء وفقه الفقهاء للسمرقندي (۳/ 44)). والمبسوط للسرخسى (5؟/ ٥۱۸)ء‏ 
الفقه الجنائي في الإسلام ص (7*7)» الوجيز في أحكام الحدود والققصاص والتعزیر ص (۲۲۳). 

() بدائع الصنائع (۷/ 8 712). 

(4) باتع الصنائع (۷/ ۱۷۹ المهذب (۲/ ۱۷۷)ء مغني المحتاج (9/15). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه: ك: الطلاق. ب: طلاق المكره والناس »)٠٥۹/۱(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۷/ 765). 

(5) المغني /١١(‏ 408), بدائع الصنائع (۷/ ۱۷۹)ء مغني المحتاج (9/5). 

(۷) الجناية على ما دون النفس» ص (55 ) وما بعدها. 
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وهناك من ذهب من العلماء لوجوب القصاص عل المكرّه: إن القاتل هو المكره 
من حيث المعنى» وإنما الموجود من المكرّه صورة القتل» فأشبه الآلة 217. 

ورد عليهم بأن المباشرة هنا إنما جاءت نتيجة السبب الذي هو الإكراه» فيتعدّى 
الحكم إلى المتسبّب الذي هو المكره7"). 

وهناك أيضاً من العلماء من ذهب إلى أن القصاص على المكرّه - بفتح الراء - 
دون المكره - بكسر الراء. وقد ذهب إلى ذلك نفر من الحنفية» وهو وجه في مذهب 
الحنابلة2"7» ومن العلماء من ذهب إلى أنه لا قصاص على واحد منه. ذهب إلى ذلك 


او س ما 


ووجه هذا القول: أن الُره لس بقَاتلٍ حبق َل هُوَ مُسَبّبٌ للل وتا اَل 
ر ے 000 


هو المُكُرَهُ حَقِيقَة تم ا َيحِبْ الْقِصَاصٌ عليه قَكآنْ ايب على المْكْرَ أو (29. 


وکن أن افق ا ميقن .هذا عل ندل قصاض عل امس نولا سكم 
بذلك؛ إذيجب عليه القصاص كالمباش (0). 


وناك الفاح دهن مق الغلا ا أن قاض قلي حع ده الله 
المالكية» والشافعية في الصحيح من مذهبهم, والحنابلة0). 


.)588 /١١( بدائع الصنائع (۷/ ١۱۷۹)ء مغني المحتاج (5/ 4)ء المغني‎ )١( 

(۲) الجناية على ما دون النفس» ص (55). 

(۳) بدائع الصنائع (۷/ ۱۷۹)ء الإنصاف (9/ 487). 

(5) بدائع الصنائع (۷/ ۱۷۹). 

(5) المرجع السابق (۷/ 17/9). 

(5) الجناية على ما دون النفس» ص (55). 

(۷) الإشراف (۲/ 187)» المهذب (۲/ ۱۷۷)ء مغني المحتاج (4/ 9)» نهاية المحتاج (۷/ /77). 
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واستدلوا بحديث: ( لا طَاعَةٌ ة يَخْلُوقٍ في مَعْصِيةِ الله عر وَجَلّ 1(6 ومن 

المعروف لدى العقلاء من الناس أن الطاعة لا تكون E‏ قف ترك 
الرسول صِآآاَتَعَتَدوسَل: ١‏ إِنَّا الطّاعَة كني المعْرُوٍ .)٩()‏ 

الراجح في المسألة: والذي يظهر لي أن الرأي الراجح في المسألة هو قول من 
ذهب إلى وجوب القصاص على المكره لا على المكرّه لقوة أدلتهم. 

#رادي تي برجي را ييه والكا لخرهر لامي ضام امال بحري 
حق فقتل فإنه يقتص منه؛ لقول رسول الله صََِلنََلِتَهوَسَلَهَ: ( لا طَاعَةَ َخْلُوقٍ في 
مَعْصِيَة لله عر وَجَلَّ 174 ويعاقب الآمر في هذه ا حالة عقوبة تعزيرية » (24. 

8# فيقتضن :من السكران المتعمد شرب المسكر وهو يعلم أنه مسكر وحرم» 
فيقتص منه إذا قتل قتلاً عمداً عدواناًء لأنه ينزل منزلة العاقل رعاية لحق المجني 
عليه» ورعاية لمصلحة المجتمع» وسداً لذرائع الشر والفسادء لأنه إذا لم يجب 
القصاص على السكران القاتل» فهذا يشجع من يريد قتل خصمه على تناول 
المسكرء ثم يقتل خصمه. ويفلت من العقاب» وهذا لا يتفق ومنهج الشريعة في سد 
منافذ وسبل القتل العَمّد العدوان»(26. 


الركن الثاني: المقتول: ويشترط فيه ثلاثة شروط: 


)١(‏ أخرجه جد ذا اللفظ ن e‏ : ح )4 )٠‏ بإسناد صحيح , وأخرجه غيره. 

(۲) أخرجه البخاري: ك: الأحكام» ب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء ح »)۷٠٤١(‏ 
وأخرجه مسلم» في ك: الإمارة. ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ‏ ح (A4 ° ٠(‏ 

(۳) سبق تخريجه . 

(4) بداية المجتهد (2887/5). المهذب /١(‏ ۳۷۷)ء المغنى (۷/ /751). القوانين الفقهية. ص 
)0 الوجيز فى الحدود والقصاص والتعزيز: ص (778). 

(5) القصاص والديات في الشريعة الإسلامية» أ.د/ عبد الكريم زیدان» ص (۲۹-۲۸). 
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الشرط الأول: أَنْ لا يَكُونَ المقتولُ جُرْءا مِنَ الْقَاتِلٍ : فلا يقتل الوالد بولده» ولا 
الجد بولد ولده» ولا الأم بولدها(1١).‏ 

وممن نقل أن الوالد لا يقتل بولده عمر بن الخطاب دونه » وبه قال الحنابلة 
وربيعة الرأي والأوزاعي والشافعي وإسحاق» وهو مذهب الحنفية والزيدية. وقال 
الإمام مالك لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه. 

والحجة في ذلك قول رسول الله صالة يوسا : ١أَنتَ‏ ت وَمَانّكَ لبيك 2"01. 

والجدٌ حكمه كحكم الأب عند أكثر من ذهب إلى إسقاط القصاص عن الأب. 
وقال الحسن بن يحيى « يقتل به »"» ورد هذا القول بأن الجد والد فيدخل في 
عموم النص. وكذلك الجد من قبل الأم كالجد من 0 الآبة لآن :ادق البنك 
يسمى ابناً لقوله صََّلتَهعَِتَهِوَسَلَرَف الحسن ابن فاطمة ركن ( ابني هدا سید 
وَلَعَلَ لله أن يصْلِح به بن فان ِن لمحي )(4). 

هذا. وإن الولد يقتل بالأبء لأنه إذا قتل بمن يساويه فبمن هو أفضل منه أولى. 
وكذلك يقتل الولد بجده(26. 


وذهب أكثر القائلين بعدم القصاص من الأب للابن إلى أن الأم تكون في نفس 


)١(‏ المغني (558-555/90). البدائع .)4550/1١(‏ المهذب (1174/1). بداية المجتهد 
«(Tro 62‏ التاج المذهب (5/ 5568)) القصاص والديات» ص ( ٠‏ ع وما بعدها. 

(6) أخرجه أحد (48/11): وازن ماجة+ ك: العجارات»ت: ما للرجل :من مال.ولده: 

(۳) المغنى (484/11). 

(4) أخرجه البخاري: ك: فضائل أصحاب النبي هَِآَآَةعلوَسَك ب: مناقب الحسن والحسين 
عنقا ح (47 ۳۷). 1 

(5) القصاص والديات» ص .)۷١(‏ 
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درجة الأب من اقتصاص ابنها. فلا تقادُ بابنيها210. ولأن ا اا 
فأشبهت الأب» وهي ا مقدّم عن حم الآب» وهي 
أفضل من يصاحَب» وهي أولى بنفي القصاص عنها. 

ويقتل الولد إن قتل أمه وبجدته أيضاًء كا ذكرنا بالنسبة لقتل الابن لأبيه. 

الشرط الثاني: أَنْ لا يَكُونَ المقتولُ مِلْكَ الْقَاتِلِ: ىا لو كان القاتل سيداً وكان 
المقتول فتى له أو أمة» وَلِأَنَهُ َو وَجَبَ الْقِصَاصٌ لَوَجَبَ لَه وَالْقِصَاصٌ الْوَاحِدُ 
كَيْفَ يمب لَه وَعَلَيْه 50). 

الشرط الثالث: أَنْ يَكُونَ مَعْصُومَ الدّم مآ مطلقا: ويقصد بالإطلاق هنا أن تكون 
ال غا التأريده و لمت عددة من هن الأزمان أن حال عنم الأحوال بوعل 
هذا لا يقتل المسلم أو الذمي بالكافر الحربي ولا بالمرتد» وذلك لعدم العصمة 
أصلاًء وذلك ما ليس فيه خلاف27). 

٠‏ مسأل قتل المسلم بالذمي: 

تنوعت آراء الفقهاء في حكم قتل المسلم بالذمي على قولين: 

القول الأول: وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المسلم لا يقتل بالذمي وهو مروي عن عمرو وعثان وعلى وزيد بن ثابت ومعاوية» 
وبه قال عطاء والحسن وعكرمة والزهري وإسحاق وأبو عبيد وابن المنذر (؟). 


)١(‏ الهداية .)١15١/54(‏ المهذب (۲/ ١١٠)ء‏ الأم (757/57), روضة الطالبين (9/ 2216١‏ المغني 
(۱۱/ 484)» كشاف القناع /٥(‏ 0178). المبدع (۹/ ۲۷۳)» الإنصاف (94/ 51/1 ). 

(۲) البدائع (۷/ 7178). 

(۳) الفقه الجنائي ف الإسلام ص (۳۹). 

(:) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك .)١51١/5(‏ الكواكب الدرية »)٥۸/٤(‏ 
الجنايات وموجبهاء ص .)3١(‏ 


- لفقة 


القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة والنخعي والشعبي إلى أن المسلم يقتل 


بالذمّي خاصّة .)١(‏ 

٠‏ أن أصحاب القول الول وهم هرر 

- من الكتاب: قوله تعالى: لا يسوی أَحَحبَُلتَارِءَأحبالْجنَة أصَحَبُ 
لجن هم الْفَابِر وك © 4 [الحشر]. 


- من السنة: قوله مايرا  :‏ المؤْمِنُونَ تَتَكَاكاً وه مَاؤّهُمْ يَسْعَى بذهم 
داهم لا يقل مُؤْمِنٌ بگافرء ولا ڏو عَهدٍ في عَهِْو](). 

- ونوقش بان القصد بالكافر الذي لا يقتل بالمسلم بقتله هو الكافر الحربي» 
والحربي مباح الدم» فلا يقتل به المسلم اتفاقاً. 

- من المعقول: أن الذمي منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن» والمعنى 
في المسلم أنه مكافئ للمسلم بخلاف الذمي» ولأنه لا مساواة بينهي"ء ولقوله 
تعالی: 3# اوم کان ميَسَا َيه 4 [الأنعام: 1 


- ووجه الدلالة: أنه لا توجد مساواة بين الميت من وجه وبين ن ا لمجي من كل 


ناحية ووجه. 
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6 اليتاش ف القت کلت بكر واي انمد" وَالْأنَق انق فمن عفى له مِنّ ايه 


.)۲۲۰ /۷( تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود. ك: الديات» ب: إيقاد المسلم بالكافر. ح »)٤٥۳۰(‏ وأحمد (۱۲۲/۱)» 
الاستذكار لابن عبد البر (١۲/١۱۷۷-۱۷)ء‏ والبيهقي في الخلافيات (؟. رقم ,))1١95-19١‏ 
وشرح السنة للبغوي .)١97 /٠١(‏ 

(۳) المغني لابن قدامة (۷/ 256517)» وما بعدها. 


-YY -‏ 
م عي فا اع بالمعروفٍ وما لَه اخسن ذلك ميف م ریک وما فمن اعد 
بَعَدَ دَلِكَ قله عَدَابٌ ب ألم ل 4 [البقرة] 5 


وقوله ا :3 تاع ۾ فآ أن تف لتق وليت يلين وَاَلْانَنَ 
انف والأذمت لذن وَأَلسَنَّ يألسّنٌ وَأَلْجرْوحَ قِصا قصاص س صد بد 


فهر د ر 


َه أذ وس لر گم يمآ رل اه ا کیک هُمْ ليود 3 4 


عم 


- من السنة: استدلوا بأدلة منها: قوله نول 3لا یل د م 
يَشْهَدُ أن لا لَه إلا لله وَأ وَسُولُ الله. إا يإخدّى تَلاثِ: اليب الرَاني وال 
بالتمْسِء وَالنَارِكُ لِدِينهِ اممَارقُ للْجمَاعَةٍ](231. 

- من المعقول: قالوا: « إن المسلم والذمي كل منهما معصوم عصمة مؤبدة 
فيقتل به المسلم كالمسلم مع المسلم »). 

- المناقشة: ناقش الحنفية من أدله الجمهور كحديث ! لا بقل مُسْلِم بكافر ) أن 
لزاه افر اديت كو العاف الو لا 

وناقش الجمهور ما استدل به الحنفية: أن العموميات التي استدلوا بها خصوصة 
بالأحاديث التي تدل على عدم جواز قتل المسلم بالذمي. 

الراجح في المسألة: وبعد استعراض أدلة الفريقين تبين لي أن أدلة الحنفية أقوى 
بوجوب القصاص من المسلم إذا قتل ذمياًء وأن هذا هو الراجح» وسدّاً للذريعة 
التي يتحجج بها بعض الفئات من المسلمين. 


)١(‏ سبق تخريجه في الفصل الأول. 
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« ولاشك أن الذمي معصوم الدم» وعصمته ليست غلا للشبهة» وهي مساوية 
لعصمة المسلم من جهة التأييدء كا أن القول بالقصاص من المسلم إذا قتل ذمياً 
يوافق حكمة الإحياء للنفوس التي روعيت في تشريع القصاص» ويكبح جماح 
النفوس الضعيفة التي تتخذ من اختلال الدين ذريعة لقتل الذين من أهل دار 
الإسلام »(21. 

وقد رجّح الشيخ محمد أبو زهرة ما ذهب إليه الحنفية بقوله: « وفي الحق إن 
ذلك الرأي هو الذي يتفق مع ساحة الإسلام» ومع ما سنه من نظم هي أحكم 
نظم العدالة» والعدالة هي التي تقرّب التقوى» وعدالة الحكم هي الميزان» وعدالة 
النفوس هي لب الفضيلة والإسلام » ۳ 

٠‏ مسألت: قتل المسلم بالمستأمن: 

بعد استقراء كتب الفقه الإسلامي نجد أن هناك رأيين» رأي للأغلبية» ورأي 
تفرّد به أبو يوسف عن بقية العلماء» وها هما الرأيان: 

الرأي الأول: ذهب إليه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية 
والظاهرية". وهو عدم قتل المسلم بالمستأمن» وعلّلوا ذلك بأن عصمة المستأمن 
مؤقتة وليست مطلقة ومؤبدة» بل هى مؤجلة بانتهاء الآمان المعقود له. 

الرأي الثاني: ذهب الإمام أبو يوسف من الحنفية7؟) إلى القصاص من المسلم إذا 


.)17١( عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي» ص‎ )١( 

(۲) العقوبةء ص (٤١)ء‏ الوجيز في الحدود والقصاص والتعزيزء ص .)۲۳١(‏ 

(۳) المبسوط ,.)46/١١(‏ البدائع .)۲۳٣/۷(‏ بداية المجتهد (۲۹۹/۲)» د تفسير القرطبي 
(۷۳۳/۱))» المهذب (۲۲۲۲)» مغني المحتاج (/۱) الإشراف (۲/ ٩۹)ء‏ المغني )10۲/۷( 
البحر الزخار (5/ ))۲۲٠‏ المحلى ( ٠‏ )ح))“) عصمة الدم والمال» ص ( ١‏ ۷{ 

€3 البدائع 37350 ) مواهب الجليل (5/ ۲۳۱)» الدسوقي )4 «(YTA/‏ الأم )ل/A(«‏ مغني المحتاج 
1/0(« المهذب (۲/ ۲۲۱)ء كشاف القناع .)٥١١ /٠(‏ المغني (۷/ .)٦١۷‏ المحلى /٠١(‏ 517 0237., البحر 
الزخار (5/ 377)., العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية د/ عباس شومان» ص .)٠١١(‏ 
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قتل مستأمتاء وذلك لآن العبرة بو جود العصمة وقت الحناية» والمستأمن معصوم 

واستدل على ذلك بالعمومات الواردة في القصاص 38 ما لذن ءامنا كيب 
عليه الْقِصَاصٌ في اَن 4[البقرة: .]٠۷۸‏ 

وقوله صَبَأَلَنَةَلِتووسَلَر: (.. كِتَابُ الله القِصَاضٌ 217. 

وقوله صَِزَلَعلَهوَسَ: ( مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهَدًا يرح رَاِئِحَةَ الجن وَإنَّ رها 
کی اموق .دفاور و ا 
لَيُوجَدٌ مِنْ مَسبرَة أرْبَعِينَ عَامًا)("). 

وكا أن القول بوجوب القصاص من المسلم إذا قتل مستأمن عدواناً» هو 
الموافق لمقصد الشارع الذي أوجب إبلاغ المستأمن إلى مأمنه» قال تعالى: 8 وَإِنَ 
هو من لمشركيرت استجارك :5 4 0 کی سمح کلم اللو م أله مامد ذلك با 
و عد دو 

وم يموت 7 4 [التوبة]. 

الرأي المختار في المسألة: 

أرى أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الراجح» ذلك أن المستأمن كافر حربي 
يقيم عند المسلمين بعهد مؤقت» وقد يكون له مطامع خفية عند وجوده مع 
المسلمين. ولا نعمّم ذلك على كل المستأمنين» وعلى المسلمين أن يحترموا أحكام الله 
تعالى في شأن أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين» وخاصة في عصرنا الحاضر الذي 
نشر فيه شبهات متنوعة حول الإسلام وأهله. 


درق أخر جه البخاري: ك: الصلح. ب: الصلح ف البق ح مال ومسلم: ك: القسامة 
والمحاريين والقصاص والدّيات» ب: : إثبات القصاص في الأسنان وماني معناهاء ح زره/ا5١ا).‏ 


(9) أخرجه البخاري: ك: الجزية» ب: إثم من قتل مُعاهد بغير جُرم» ح (7”155). 
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ورأي الإمام أبي يوسف لا يُستهان به. فقد يضطر القاضي المسلم إلى أن يحكم به 
غير موضعه» وبدون حكمه بالغة. 

الركن الثالث من أركان القصاص: هو القتل نعّسه: 

* شروط القتل نفسه: 

يشترط الحنفية - خلافاً لجمهور الفقهاء في القتل الموجب للقصاص - أن يكون 
ا ا لآن القفل تالس فا مح لا رة والقتل مباشرة صورة 
ومعنى» والجزاء يكون على القتل المباشر. 

وبناء على هذا الشرط فإهم يخرجون كثيراً من صور القتل بالتسبّب من دائرة 
القتل العَمْده ومنها شهود الزور الذين يتسبّبون في القصاص من المشهود عليه 
فإنهم لا يقتلون عند الحنفية وإن كانوا يعرّرون» ويضمنون الدَّيّة خلافاً للجمهور 
الذين اعتبروا السبب في مثل هذه الحالة في قوة المباشرة» وأوجبوا القصاص على 


شهود الزور (. 


(۱) البدائع (2©>20 مغنی المحتاج 5 تبيين المسالك .»)۳۳۸/٤(‏ المغنى (۹/ ۷٤۲)ء‏ 
الوجيز في الحدود والقصاص والتعزيزء ص (۲۳۱- ۲۳۲). 
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٠‏ المطلب الثالث: العقوبات البد ليت في القتل العمد 
وفيه أربعة فروع: 
° الفرع الأول: الديّنّ ومشروعيتها وأنواعها : 
أولاً: تعريف الدَّيّة لغة وشرعاً: 
الذية الديّة لغة: مصدر للفعل ودّىء يقال: ودّى القاتل القتيل يديه دِيّة إذا أعطى 


وليه الال للع يهو اا واضلها ر فی دوف اماد كعانة من الوعد» 
يقال: اتدى الول إذا أخذ الدية ولم يثأر بق بقتيله وجمع دية ديات مثل هبة وهبات» 


شن الدية عقلاً لأن أولياء القاتل كانوا ان بالإبل فيعقلونها في فناء أولياء 
المقتول فيصبحون والإبل معقولة عندهم. ولأا تعقل الدماء أن تراق'. 

الدية شرعاً: 

- عرف الحنفية الدّيّة بأنها: اسم للمال الواجب بالجناية على النفس والتقيبد 
بالنفس يخرج المال المقدر الواجب بالاعتداء على ما دون النفس فإنه يسمّى أزشاً. 

وتطلق الدّيّة على ما يدفع مقابل الاعتداء على النفس أو ما دونباء وعلى هذا فإن 
بين الأرش والدَّيّة عموم وخصوص. فالأرش أخص من الذي بهذا المعنى لأا 
تشمل الال المؤدّى مقابل'النفسن وما دوعا ١‏ 

- وتطلق الدَّيّة عند المالكية على المال الذي يجب بقتل آدميٌ خُرٌ عوضاً عن 
2 


دمه 
- وتطلق الدّيّة عند الشافعية على المال الواجب بجناية على ا لحد في نفس أو في 


200 القاموس المحيط. مادة (ودی). 
(۲) تكملة فتح القدير (// ل 
(۳) بداية | لمحتهد (۲/ 717/5). 
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دونها؛ لأن الدَّيّة كاملة تجب أحياناً كثيرة بالاعتداء على ما دون النفس كتعطيل 
منفعة عضو كامل» أو نحو ذلك . 

- وعرّف الحنابلة الدّيّة بأنها: « المال المؤدّى إلى مجني عليه أو وارثه بسبب 
جناية »(5), 

وهناك من العلماء من عرّفها بتعريفات أخرى كا يلي: 

- عرّفها القرطبي بقوله: « الدّيّة ما يُعطى عوضاً عن دم القتيل إلى وليه» مدفوعة 
مؤدّاةء ول يعين الله في كتابه ما يعطّى من الديّةء وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا 
وليس فيها إيجاءها على العاقلة أو على القاتل» وإن| أخذ ذلك من السنة »". 

- وعرّفها الطبري بقوله: « وأما"الدية المسلّمة" إلى أهل القتيل» فهي المدفوعة 

على ما وجب لهمء موقّرة غير منتقصة حقوقٌ أهلها منها »» وذكر عن ابن 

عباس أنه كان يقول: هي الموفرة (5). 

- وعرّفها الجصّاص: « اسم لمقدار معلوم من بدل النفس ° , 

- وعرّفها ابن كثير: « بأنها الواجب الثاني فيم بين القاتل وأهل القتيل عوضاً 
غا فاع من قل 


ونفهم ما سبق من تعريفات الدَيّة أنها: عوض عن دم القتيل تدفعها العاقلة رفقاً 


.)91“ /5( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) مطالب أولى النهى (5/ .)۷١‏ 

(۳) تفسير القرطبى (ه/ .)731١٠8‏ 

(4) جامع البيان عن تأويل أي القرآن (/ .)۲٠٠-۲۰۳‏ 
(5) أحكام القرآن للجصاص (۲/ ۲۳۸). 

(5) تفسير ابن كثير /١(‏ 5 1ه)» الذي وأحكامها .)٤١ /١(‏ 


NA 
.)١( بالقاتل إذا كان القتل خطأ- أو شبه عمد- وديته مغلّظة‎ 
سيت الذية عقفلا يَسَِيَة بالمضدره‎ ٠ وعد فها الزرقانق بشو له: « قال الا صمح‎ - 


02 


أن الإبل كَانَتْ تُْقَل فِتاءِ وَل لْقِيلٍ ثم كَثرَ الإسْتعَال حى أَطْلِقَ العَقل عَلَ 
الدية إبلا كَانَتْ أَوْ تَقَدًا »(". 

- وعرّفها الشيخ منصور على ناصف بقوله: « الدَّيّة هو ما يعطّى في مقابلة 
ال أوما دونها ۳ 

ونلاحظ اتفاق العلماء حول تعريف الدَّيّة ىا يظهر لنا من خلال آرائهب 
وتنحصر في « دفع مال عوضاً عن دم المقتول إلى أولياء المقتول في حالتين فقط: 
القتل الخطأء وشبه العَمْد ». 


ثانيًا: مشروعية الذي بالكتاب والسنة والإجماع : 


1 50 5000 و و 5 - هس 03 
- مشروعيتها بالكتاب: قال الله تعالى: وما كات لِمَوْمِنِ أن يقثلٌ مَوَّمِنًا | 
د 272 وج 2 AN‏ <> و > n‏ ےر ے 
خطا ومن دثل مؤمتا خطعا فتحرر رقبة مُؤْمِمَةٍ 
AER‏ > سيره اک روہ وج وو 224 و ےک بج کر 
صد فوا فإ ن كارت من قوي عدو لک وهو ممن فتحرر رقفب مُوْمِسَةٌ وإن 
سس ۶ 2و > >-2 يالا > ر م 4 
كات من م بتڪم وبكنهم ميق فية مَسَلمة !1 هله و رر 
قا 


2 2 صز e‏ کے >r‏ سبو وى لح رسا | 2< سام يت ا کا کہ 


قال القرطبي: « هذه آية من أمهات الأحكام 0 . 


)١(‏ الدّيّة وأحكامها. ص »)٤۸(‏ بتصرف يسير. 

(۲) شرح الزرقاني على الموطأ (4/ .)٠١١‏ 

() التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول (۳/ 9). 

(4) تفسير القرطبي (5/ »)۳١١‏ أنواع القتل وجزاؤها ني الإسلام» د/ سليمان بن إبراهيم اللاحم» ص .)١(‏ 


- ۹ 
NE‏ هَن بقوله: « اقلت امْرَأنَانِ مِنْ هُذَيْلِ 


َرَمَتْ إِحْدَامُمَ الأخرّى بِحَجَرٍ متها وَمَا في بَطْنِهاء فاختصمُوا لل الي 


اص حاتي 0000 ےو 6ه م 


ص اهلو وسار › E‏ قن أ E E E‏ 
عَاقلتها (21» . والمرأة تُعاقل الرجل إلى ثلث ديتها: أي توازيه» فإذا بلغ ثلث 
الدَّيّة صادق دية المرأة على النصف من دية الرجل'. 


وما رواه أيضا أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن رسول الله 


ع هك 0 


ماليو : ( أن مَنْ اغيبط 00 مُؤْمًِا فتلا عَنْ بين انه قَوَدُ 
ولا انول وان ني الَف الد ماه من الإ :2911. 


واه ا ا 
قال ابن عبد البر: « و سن ية في الجملة» والدية تكون 
ندل النفسن ويدل الأعضاء » ( 


)١(‏ والمقصود بالعاقلة: العصّبة وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. وقال 
آهل العراق: هم أصحاب الدواوين. 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) ينظر: التعريفات» ص (4۸)» وشرح فتح القدير مع الكفاية (9/ 203705 وتبيين الحقائق 
۷/0 مغني المحتاج (54/ 40). والمغني (۸/ )۳۷١‏ وما بعدهاء الإشراف )۲٠۳/۲(‏ وما 
بعدهاء انیس الفقهاء. ص (۲۹۲). 

(5) اعتبط» من عبط أي مات فلان عبّطة أي صحيحاً شاباً. والعبيط من الدم الخالص الطزي» ينظر 
مختار الصحاح» ص (۲۸)ء وهو قتل المسلم ذبحاً بلا جناية منه توجب ذلك. 

ينظر: التخريج المحبر لحثيث لأحاديث كتاب "المحرر في الحديث" (۳/ .)١١١۹‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى (8/ 09)» والبيهقي في الكبرى (۸/ )۸١‏ وما بعدها. موطأ الإمام 
مالك» ك: العقول» ب: ذكر العقول. ص (5517). والاستذكار (9/ 777). 

(5) ينظر: الاستذكار (۹/ ١۲۲))ء‏ المغني (۷/ ۹١۷)ء‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص(١١٠).‏ 
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ثالثاً: أنواع الدّيّة: قسّم العلماء الدّيّة باعتبار نوع الجناية إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الدَّيّة: وهي ما يؤدّى من المال بدلاً عن النفس» وإذا أطلق الفقهاء 
الدَّيّةَ فإمها خصوصة ببدل النفس» ودية النفس عقوبة مالية مقدّرة من الشارع 
الحكيم» وهي مائة من الإبل» ويضاف إلى الدّيّة عقوبة دينية» وهي الكفارة. 

النوع الثاني: الأزش: وهو دِيّة العضوء أي ما يوْدَّى من المال بدلا عن الأعضاءء 
والأزش مقدار من المال محدّد من الشارع بحسب العضو المعتدى عليه» كأرش اليد 
أو الرجل أو العين» و 

النوع الثالث: الحكومة: أو حكومة العدل: وهي عقوبة غير مقدّرة» أو أرش غير 
رعا ول يرد نص بتحديدهاء» وك للحاكم تقديره وفق قواعد معينة» 
وبمعرفة أهل الخبرة» والحكومة تعويض مال عن الجرائم الواقعة على البدن» وليس 
فيها دية مقدرة أو أرش خدد» كالجرح والتعطيل وغيرهما("). 

ويلحق بالدّيات الغدّة» وهى دية الجنين» أو عقوبة الاعتداء على المرأة الخامل 
بإشقاط جلها وه يدب مقدرة 2ا 

٠‏ ويمكن تقسيم الديّة باعتبار كيفيتهاء وأدائهاء وسبب وجوبها إلى نوعين: 

النوع الأول: الذي المخففة: وهي عقوبة مالية تجب على عاقلة الجاني» ومن مال 
معين» بسبب القتل الخطاً. 

النوع الثاني: الدَية المغلظة: وهو عقوبة مالية مغلظة» وتجب على عاقلة الجاني أو 
)١(‏ النظريات الفقهية» د/ محمد الزحيلي» ص (05). 
(9) المدخل الفقهي العام» مصطفي أحمد الزرقاء (۲/ 2579 الدَيّة في الشريعة الإسلامية أحمد 
فتحي بهنسي» ص »)١١١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي 561/1١ /١(‏ ينظر: البدائع ))5571/1١(‏ 


مغني المحتاج /٤(‏ ۲۸) حاشية الدسوقي (5/ )٠٠۴‏ النظريات الفقهية» ص (05). 
(۳) مغني المحتاج (4/ ٠١7‏ )» حاشية الدسوقي /٤(‏ ۲۹۸)» المغني (۸/ 5 ٠‏ 4)» النظريات الفقهية ص (05). 
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بسبب القتل شبه العَمْد» ويضاف إلى ما ذكرنا أن الدَّيّة المغلظة تجب على قاتل العَمْد 
إذا شاععه الأو لباه عم عق القضناضى :وظ البو لدف 17 


اد اد یاد 
2 2 ين 


* الفرع الثاني: صقت الديّن في قتل الحمد » وشبه العمد » والخطأ 

تنوعت أقوال الفقهاء في صفات إبل الدّيّة حسب نوع القتل؛ فدية القتل الْعَمْد 
وشبه العَمْد تختلف عن دية القتل الخطأء وسوف نتناول الموضوع كا يلي: 

أولة: آراء المقهاء في قتل العمد وشبه العمد : 

الرأى الأول: هو ما ذهب إليه الحنفية» ورواية عن أحمد. والزيدية: أن دِيّة العَمْد 
وشبه المد تؤخذ مغلّظة أرباعا (5). 

-١‏ مس وعشرون بنت تخاض: وهي التي دخلت في السنة الثانية7؟). 

۲- خمس وعشرون بنت لّبون: وهي التي دخلت في السنة الثالثة (4). 


؟- خس وعشرون جقة (بكسر الحاء): وهي التي دخلت في السنة الرابعة(). 


)١(‏ التشريع الجنائي /١(‏ ۲۷۲))ء البدائع )555/8/١١(‏ وما بعدهاء مغني المحتاج (5/ 07)» المغني 
(۸/ ۷۲)» فقه القرآن والسنة في القصاص للشيخ محمود شلتوت (ت: ۱۳۸۳ه)» ص .)171١(‏ 
(0) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (۸/ 7377). البدائع (1/ 23657)» وما بعده» المغني 
»)٠۷ /8(‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار, أحمد بن المرتضى (0/ 27077 تبيين الحقائق 
(177-57/5). مغني المحتاج (5/ «50-8), كشاف القناع »)18-1١17//5(‏ الشرح الكبير 
(3577/5). وما بعدهاء حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني» العدوى والشيخ على الصعيدي» 
ص (۲۷۳). العقوبات في الإسلام ص (۲۳۳). 

(۳) ميت كذلك لأن أمها بعد مرور سنة تحمل مرة أخرى. فتصير من المخاض» أي الحوامل. 

)٤(‏ سيت كذلك لأن أمها ني عداد الحوامل التي تلد فتصير ذات لبن. 

(5) سيت كذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. 


-Y - 


34 - هس وعشرون جَدّعة: وهي التي دخلت في السنة الخامسة O‏ 


وحجتهم ني ذلك قضاء رسول الله صََلنَهُ لو : 


قال عبد الله ES‏ ڪَتۀ : « في شِبْهِ الْعَمْدِ حمْسٌ وَعِشْرونَ حِقَةَ وکس وَعِشْرُونَ 


الرأي الثاني: هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد: أن 
وه العند وني EONS NEE‏ 
حَلِقَة وهي الحوامل . 

وحجتهم: ما رواه 00 بن شعَيْبِ) عَنْ أبيه» عَنْ جَذَّو 
َأَلنَهءَلِيَوسََرَ قَالَ 


ا 
8 


ن رَسُول الله 


ا 


ت 


مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَا ممما مُتَعَمّدًا ذْفْعَ إل أَوْلِيَاءِ الول قَإِنْ شَاءُوا 


- 
22 
p2‏ 2 
؟ 0 ه3 > 


لوا وان شاءوا 7 الذي وهي لاون حفه. وَتَلَانُونَ خا ا 


04 


حَلِقة وَمَاصَاُوا عَلَيّْهِ َّهُوَ ّم وَذَلِكَ لِتَضْدِيدِ العَقل 2404. 


الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه ابن حزم وهو أن الدَّيّة في القتل العَمْد وشبهه 
والخطأ : مائة من الإبل» وتكون أماساً عفرو ن شك عافن ووو لبوق 
O e‏ نوع ون اع 


)١(‏ سَمّيت كذلك لأنہا أجذعت مقدم أسنانها أي أسقطته. وقيل لتكامل أسنانها أخذت أسنان 
الإبلء ينظر: نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» للرمليء (/ 255-45 الدَّيّة في الشريعة الإسلامية 
والقانون» د/ محمد حسين المرتضى. ص »)۸١(‏ سنن الترمذى (5/ .)٠١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: ك: الدیات» ح (4587). 

(۳) فصول الأحكام لأبي الوليد الباجي» ص ١٠۲)ء‏ نباية المحتاج شرح المنهاج للرمليء 
(۷/ ۲۹۹ مغني المحتاج .)٥۳١ /٤(‏ المغني (۸/ .)٠١۷‏ 

.)۱١۸۷( أخرجه الترمذي ك: الديات» ب: ما جاء في الذي كم هي من الإبل» ح‎ )٤( 


- - 
واستدل على ما ذهب إليه بحديث ابن مَسْعْودٍ رنه قال: فض رول 
الله ومر في دية ا حلا عِثْرِينَّ بت اض وَعِشْرِينَ بني تخاض ذَكُورًا 


204 yy 


الراجح في المسألة: يتضح ما سبق أن ما ذهب إليه المالكية والشافعية ورواية عن 
أحمد» بأن دية القتل العَمْد وشبه العَمْد تؤخذ مغلظة أثلاثاً هو الرأي الراجح» 
وذلك لوجود أربعين حخلفة أو الحوامل في الدَيّة 0 ان 
القتل العَمْد والقتل شبه العَمْد؛ وهو قضاء عمر بن الخطاب عة (). 

ثانياً: دين قتل الخطأ: 

اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ خففةء وما أجري مجرى الخطأء والقاتل بالتسبّب 
عند الحنفية» وهى تجب مخمّسة بالاتفاق: ( عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن 
غخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة). 

وهو رأي الحنفية والحنابلة في أسنان الإبل. وعند المالكية والشافعية: جعلوا 

واحتجوا على ما ذهبوا إليه بحديث ابن مسعود نة في دية الخطأ (5). 

وتشديد الدَّيّة في قتل العَمْد وشبه العَمُْد: دليل على أن الإسلام يحافظ على 
النفس البشرية بأفضل وسيلة وأعدّياء كي تكون مصونة من عبث العابئين وكيد 
)١(‏ المصدر السابق» ح .)۱١۸١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود , ك: الديات» ح (4560). 
() البدائع (۷/ »)٠٠٤١‏ المغني (۷/ 217/79 .)۷۷١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸/ 0717/1 بداية 


.)۸۳( الدَيّة في الشريعة الإسلامية والقانون» ص‎ 23751١ /۸( المحلى‎ ء)۲۷١‎ /١( البحر الزائد‎ )٤( 
.)1785( أخرجه الترمذي: ك: الديات» ب: ما جاء في الدَّيّة كم هي من الإبلء ح‎ )١( 


- €- 
الكائدين» وهو مقصد شرعي لأجل إيجاد مجتمع يتمتع بكل مقوّمات السلامة 
والأمن والأمان. 

وبدون إقامة القصاص على الجناة لا يستريح المجتمع من مكر المجرمين الذين 
لا ينامون ليلا ولا نباراً إلا بفعل الفواحش كقتل نفس بريئة» وقد تجد شخصاً يريد 
أن يذهب إلى عمله ثم تسمع بعد قليل من الأخبار أنه قد قتل برصاصة قاتل أو من 
مجهول» وإقامة شرع الله على المجتمع له أثر بالغ في وقف هجات الجناة. ويوجد 
الآن في الدول الغربية ما يسمى «71312 - 1116» وهو شخص يستأجر لقتل 
الآخرين !!. 

وتشديد دية العَمّد تكون من اتجاهات ثلاثة: 

( تخصيصها بالجاني» وتعجيلها عليه في سنةء وجعلها مثلثة عند المالكية 
والعتافعية» ومريعة علد كل مو الاش و ا 

ينها قت دية شبه العَمْد من اتجاهين: 

( فرضها على العاقلة» وتأجيلها على ثلاث سنوات ). 

وأما دية الخطأ ففد حُمّفت من ثلاثة اتجاهات: 

( إلزام دفعها على العاقلة» وتأجيلها في ثلاث سنوات» وتخميسها ). 

ومقدارها: مائة من الإبل» وفي الذهب: آلف دينار» والدينار يساوي (5.75) 
جرام بالوزن الحالي (5.75 × 750٠ -1٠٠١‏ جراماً) أو (5.70) كجم من 
الذهب» وني الفضة يدفع عشرة آلاف درهم عند الحنفية» وعند الجمهور اثنا عشر 
ألف درهم» وني حالة البقر: يدفع مائتي بقرة» وني الغنم: ألفي شاة» ومن الُلّل: 
نتي خُلَّة» وکل خُلَّةَ تتكون من إزار ورداء. 


وقيمة الدَّيّة الكاملة: (5.74) كجم من الذهب المذكورة آنفا هو ما قرّره مجمع 


- 0؟7- 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف (). 


اد ماع ع 


٠‏ الفرع الثالث: مقادير الديَّنّ في الشريعت الاسلاميت 
تنوعت أقوال العلماء في تحديد نوع الدَّيّة ومقاديرها على أربعة أقوال: 
القول الأول: ما ذهب إليه الأحناف في مقادير الدِيّة» وهو على نوعين: 


وححته: e‏ 
مِنَ الإبلٍ 2 

ولأن التقدير إن يستقيم بشيء معلوم المالية» والأجناس الأخرى مجهولة المالية؛ 
وهذا لا يقدر بها ضان المتلفات. والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة ولم يوجد 
ذلك في غيرهاء فلا يعدل عن القياس. والآثار التي وردت في| يحتمل القضاء بها 
بطريق الصلح فلا يلزم حجة 7" 

النوع الثاني: ما ذهب إليه صاحباه (أبو يوسف ومحمد): 

قال الكاساني: « تؤخذ الدية عند الصاحبين من ستة أجناس: الإبل» والذهب» 
والفضة. والبقر» والغنمء والخُلّل »(5). 
)١(‏ ينظر: الإجهاض في الفقه الإسلامي» د/ محمد رأفت عثمان» ص .)٤(‏ 
(۲) أخرجه النسائي (۸/ -٥۳‏ 5ه) ح (4881). 


(۳) البدائع (۷/ 5 75): تكملة فتح القدير (۸/ )٠٠١‏ الدَّيّة في الشريعة الإسلامية» أحمد فتحي 


بهنسي» ص (80). 
*٭ و _ 5 0 
(4) والحلل: اسم لثوبين» ينظر: الذيّة في الشريعة الإسلاميةء أحمد بهنسي» ص .)۸١(‏ 


- - 

واحتج بأثر عمر بن الخطاب ركن فإنه روي أنه قضى بالدية من هذه 
الأجناس بمحضر من الصحابة يعت .)١(‏ 

وقد أيد السرخسي ما ذكره الكاساني» وذكر نص الرواية الواردة عن عمر 
َيدَلَدُعَنَكُ وقال : « مها تأخذ » 1 

القول الثاني: ما ذهب إليه الإمام مالك» والشافعي في القديم: من أن مقدار 
الدّيّة يكون في الإبل والذهب والفضة. 

وللشافعي قول في الجديد: فإن الدية عنده متعيّنة متعيّنة في الإبل خاصة» ويتفق المالكية 
في تحديد جنس الال بالإبل والدراهم والدنانير» إلا أن المالكية لم يجعلوا الإبل 
الأصل الأساسي في مال الي (). 

واستدل الشافعي على ما ذهب إليه لتغير قيمة الإبل في عهد الخليفة 0 
وإقرار الخليفة رَوَدَلِتَدْعَنَُ تلك القيمة» وروی بسنده عن عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبِ : 
« قَصَى ابو بکر نة عَلَ أَهْلِ الْقَرَى حِينَ كثر الال وَغَلَتْ الإبلء 00 


و 


2 


رر 
ماء 


2 


مِنْ الْإبلٍ بسِتَّاَة دیتار إل تَنوائَة دِيَارٍ »(24. 
القول الثالث: للحنابلة: « لا تلف الُدْهَبُ أن 
وَالْوَرِقٌ وَالَْقَر وَالْعَتَُ هذَه َة لا تلف اذهب فيهًا. 


ر Ao‏ ا f f7‏ و 0 مه 0م ب i‏ إن 2 
وَهذا قول عمر» وَعطاء» وَطاوس» وفقهاءِ المدينة السبعة. وبه ل الثوري» 


)١(‏ البدائع (۷/ ١٠٠)ء‏ الدر المختار (/ 07-5٠5‏ 5 )» المغني (۷/ )۷١۹‏ وما بعدها. 
(۲) المبسوط (7717/7). الدِّيّة وأحكامها /١(‏ ٠ه”).‏ 

(۳) شرح الخرشي (۸/ ۳۱-۳۰). 

.)١ ٠١ /5( الأم للشافعي‎ )4( 
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لد Og E‏ 
وابن أبي ليل وابو يوسف ومد 


المقارنة والترجيح: يتبين من العرض السابق أن (الإبل والدراهم والدينار) 
أصول وأساس الدَّيّة عند كل من أبي حنيفة» وعند الشافعية» والشافعى جعل أصل 
الدَّيّة (الإبل)ء وإن لم توجد حدّد قيمتها (بالدنانير والدراهم)ء وكذلك المالكية» إلا 
أمهم ينظرون لعادة وَعَرْفٍ البلد من العملة السائدة فيه» ولا يلزمون الجاني بأصل 
معين من هذه الأصول الثلاثة. 
الأصول (الإبل والفضة والذهب والبقر والغنم). 

والرأي الراجح في المسألة والذي أميل إليه هو رأي الإمام الشافعي: فقد جعل 
الإبل الأصل الأساسي» وما عداه قيمٌ تتبدل بالرخص والغلاء» وبالزيادة 
والنقصان» وممن وافق الشافعي با ذهب إليه من الحنابلة الخرقي الذي جعل الإبل 
الأصل الأساسي, وهو الرأي الذي ذهب إليه الإمام 00 زهرة: "إلى جعل 
الإبل الأصل الأساسى في المال الذي تؤخذ منه الدّيّة"0). 


اد اد اد 
20 


iv نزي‎ 


٠‏ الفرع الرابع: سقوط القصاص بعد وجوبه (مسقطات القصاص) 
يسقط القصاص عن الجاني بعد حكم القصاص بأحد الأمور التالية: 

أول: عضو أوثياء المقتول : 

أ تعريف العفو لغة وشرعاً: 


.)٠٠۷ /۹( الشرح الكبير‎ »)58١ /4( المغني‎ )١( 
.)۳۷١( العقوبةء للإمام أبو زهرة» ص (25794. الي وأحكامها. ص‎ )۲( 


- 74 
وا لمعن وراه 1000 و عه لاز فن الد د 


العقاب 204 , 

ب أدلة مشروعية العفو: 

- من الكتاب: 

قال تعالى: َر من عفی له مِنّ أخبد سىء اام بالمعروف ودا که باحس 4 
[البقرة: ۱۷۸ ]. 

وقال تعالى: 8( وَالْجُرُوحَ قصاص ممن عَصَدَّ بد فهو ڪقارة هه »# 


[المائدة: 54 ]. 

- من السنة: عَنْ نس بْنِ مَالِكِ نة قَالَ: « ما رَأَيْتُ التي اة ووس 
ُفعَ لَه َء فيه قِصَاصٌء إلا أَمَرَ فيه بالْعَفْو »". 

- من الإجماع: فقد أجمع أهل العلم على إجازة العفو عن القصاصء وأنه 
أف 9 

- من القياس: فلن القياس يقتضيه» لآن القصاص حق له فجاز تركه» كسائر 
rE‏ 

والعفو عند الحنفية وأكثر المالكية» وفي المشهور عند الإمامية: إسقاط القصاص 
مجانآء أما أخذ الدَّيّة وتعيبنهاء أو التنازل عنها فهو صلح» لأن القتل العَمْد يوجب 
)١(‏ لسان العرب مادة (عفا)» /٠١(‏ ۷۲). 


() تفسير القرطبي (۲/ ۷١١)ء‏ لسان العرب /٠١(‏ ۷۲)ء مختار الصحاح» ص »)٤٤١(‏ الجناية على 
ما دون النفس» ص (۲۲۹). 

(۳) أخرجه أبو داود: ك: الديات» ب: الإمام يأمر بالعفو في الدم» »)٤۷۸/۲(‏ وابن ماجه: ك: 
الديات» ب: العفو في القصاص (۲/ ۸۹۸)ء وأحمد (۳/ .)۲٠۳‏ 

.)٥۸١ /١١( المغني‎ )٨۸ /5( الشرح الصغير‎ »)۲٤١١ /۷( البدائع‎ ) 

(5) كشاف القناع (8/ 577 8). 
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القصاص لا الديّةء كذلك يحتاج الصلح إلى رضا الجاني(). 

أما عند الشافعية» والحنابلة» وبعض المالكية والزيدية والظاهرية» فالعفو هو 
التنازل عن القصاص مجاناً أو على الدَيّة؛ لأن القصاص والدية عند أكثرهم أصلان 
ران 

وقال سيد قطب رَحَةأللَهٌ : « ومن ثم ندرك سعة آفاق الإسلام وبصره بحوافز 
النفس البشرية عند التشريع لها ومعرفته بها فطرت عليه من النوازع.. إن الغضب 
للدم فطرة وطبيعة. فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاص. فالعدل الجازم هو 
الذي يكسر شرة النفوس» ويفثأ7؟)حنق الصدورء ويردع الجاني كذلك عن 
التادي» ولكن الإسلام في الوقت ذاته يحبب في العفوء ويفتح له الطريق» ويرسم 
له الحدود 26# 

إن نظام القصاص في الشريعة الإسلامية بني على العدالة» والتسامح» والتراحم 
وعندما جعل لأولياء المجني عليه سلطاناء فإن)ا قصد إلى شفاء القلوب المكلومة 
وفتح الباب للعفوء ليكون التخفيف» ولتكون الرحمة مع العدالة(°). 

وقال الشوكاني: « والترغيب في العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة» ونصوص 
القرآن الكريم» والأخلاق في مشروعية العفو في الجملة»(5). 


)١(‏ البدائع (5/ 2797 القوانين الفقهية لابن جزي» ص (١١)ء‏ بلغة السالك /٤(‏ ۲۸۹)ء النهاية 
في مجرد الفقه أو الفتاوى للطوسی» ص (7/74). 

(۲) مواهب الجليل بشرح مختصر خليل (5/ »)۲۷١‏ روضة الطالبين (5/ »)١157‏ الشرح الكبير 
(940/11"). المحلى (۱۲/ .)١4‏ البحر الزخار (5/ .)١۷١‏ 

(۳) فنأ غضبه أي كسر حدته» ينظر: المعجم الوسيط؛ (۲/ 517/4). 

.)١55/1١( في ظلال القرآن‎ )٤( 

(5) الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» ص .)۸٤(‏ 

(5) نيل الأوطار (7/ 5 4 ). ١‏ 
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ثانياً: فوات محل القصاص: 

يسقط القصاص بعد وجوبه بموت القاتل» أو قتله بحق كالقتل بالردة أو 
القصاص» وسقوط القصاص في هذه الحالة مر واجب» لأنه لا يتصور بقاء الشىء 
بعد فوات محله. 

واختلف العلماء في استحقاق أولياء المقتول شيئاً بعد فوات محل القصاص» أي 
بموت الجاني» وأشهر القولين هما: 

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية وقول للشافعية7١2‏ إلى أنه إذا فات محل 
القصاص بموت القاتل فلا تجب الدَّيّة؛ لأن القصاص واجب عيناً فإذا سقط 
القصاص فلا تجب الدَّيَة2)"7. 

القول الثاني: ذهب الحنابلة والقول الثاني للشافعي7 إلى وجوب الدَيّة؛ لأن 
الواجب في القتل العَمّْد في الشريعة الإسلامية هو القصاص أو الدَيّة» فإذا حصل 
فوات لمحل القصاص يؤخذ مكانه الدية « ولد يل هنك وط اوو 
كموت الجاني» وكان للولي العفو على الدِيّة بغير رضا الجاني »(4). 

ثالثاً: الصلح في القصاص: 

لا يوجد خلاف بين الفقهاء ر از الصاح هن القصاص إل ال وسقط 
به السام و ا ييا كما ا اد 
قليلاً أو كثيراً 260. 


.)7/5 /5( الكواكب الدرية‎ .)١187 /5( البدائع 55/0 75).ء بلغة السالك‎ )١( 

(۲) الجنايات وموجبهاء ص (59). 

(۳) المهذب (۳/ ۱۸۸)ء مغني المحتاج (5/ /5)) العدة» ص (585). 

() مُغني المحتاج .)٤۸/٤(‏ 

(5) بدائع الصنائع (۷/ ۷٤۲)ء‏ مُغني المحتاج /٤(‏ €3 المغني (۸/ ۳۳۸)ء كشف القناع .)٠٤١ /٠(‏ 


NEN 
والشريعة الإسلامية تحض على الصلح بين الناس» ومن ذلك قوله تعالى:‎ 
الصّلْحُ جاتر ن‎ E ]وق له‎ wa 4 وَالصلح حير‎ 3: 
.)() اللي إلْاصْلْحَا أَحَلَّ حَرَ ا و حرم حال‎ 


ووجه الدلالة في الآية والحديث: أنه يجوز الصلح في جميع المجالات» والقصاص 
منها. والصلح يختص بالإسقاط بمقابل» أما العفو فقد يقع مجاناً أو في مقابل مال» 
لكن إن وقع الصلح عن القصاص على الدَيّة اعتبر صلحاً لا عفواً عند الحنفية 
والمالكية ويسمن أيضاً عفواً بمقابل عبد التناقية و الاب 

واتفق الفقهاء على أن الصلح الصادر من ولي الصبي أو المجنون أو من الحاكم 
على غير مال لا يجوز» ولا على أقل من الدِيّةء لأنه لا يملك إسقاط حقه. ولأنه 
تصرف لا مصلحة للصغير والمجنون فيه» فإن وقع الصلح على أقل من الديّة صحّ 
عند الحنفية والمالكية» ووجب باقي الدَّيّة في ذمة الجاني» ويرجع الصغير بعد رشده 
عزل المالكية على القاتل حال ملاءة: أي يسره ع0 

ار E‏ 
بديلة عن القصاص إذا صالح مستحق القصاص عليهاء فإنه يجوز الصلح فيهاء 
فإن كانت الدَّيّة بديلة عن القصاص جاز أن تكون على قدر دية الخطأ أو أكثر أو 
أقل من جنس الدَّيّة أو من غير جنسهاء حالة أو مؤجّلةء لأن هذا مال وجب بعقد 
فيجب فيه ما اتفق ی عليه. 


(۱) أخرجه الترمذي ح (17557), وقال: حسن صحيح» وأبو داودح (70954). وابن ماجة ح (7701). 
(؟) الدر المحتار /٥(‏ 87 ١۳۹)ء‏ الشرح الكبير (857/4). مغني المحتاج (44/4)» كشاف 
القناع /١(‏ £(« العقوبات في الإسلام ص (575). 

(") الدر المختار (ه/ ٤.۳۸۲‏ 739), الشرح الكبير /٤(‏ 075717 مغني المحتاج )۲١۸/٤(‏ وما بعدهاء 
المهذب (۲/ ۱۸۸)ء كشاف القناع (0/ 2585 المغني (۷/ 0/01). 
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أما الدّيّة الواجبة بالقتل أو القطع أو الجرح الخطأ فهي مقدّرة بالشرع» وهي مال 
من الامو ال ل عليه وول قر ره الشتريعة ويحددت ا ره قلا حور الديادة 
عليها إذ الزيادة تعتبر ربا (). 

وقال النووي: « ولو صالح عن القصاص أكثر من الدية من جنسها بأن صالح 
على مائتين من الإبل فإن قلنا الواجب أحد أمرين لم يصح» وإن قلنا الواجب القود 

: [ف4 

صح على الاصح ¢( . 

وموضوع الصلح على أكثر من الديّة مدوّن في كتب الفقه» واختلفوا في جواز 
الزيادة على الدَّيّة عن القصاص في حالة الصلح على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز الزيادة 

ذهب إلى هذا القول جمهور من أهل العلم من الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة» والظاهرية"» بل قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا(؟). 

واستدلوا بحديث ‏ مَنْ قَتَلَ مُؤْمتا متَعَمدّا دُفِعَ إِلَ ايء المقتول» فَإِنْ شَاءُوا 
لو وان اغا أكذوا الذي وھ ثلاثو خد وتلاثون اوررق 


0 


لق وَمَاصَاُوا عَلَيِْ فهو م وَدَلِكَ لتَضْدِيدِ العقْل ]2©0. 


القول الثاني: أنه لا يجوز الزيادة : 


)١(‏ البدائع (259/57. الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي» محمود حجوب عبد 
النور» ص (؟557). 

(۲) روضة الطالبين (9/ 57؟7). 

(۳) النيابة »)۷١/٠١(‏ وتكملة البحر الرائق (۸/ ١٤۳)»ء‏ تكملة فتح القدير »)٠٠١ /٠١(‏ الشرح 
الصغير (5/ ۳٦)ء‏ مغني المحتاج .)٠١ /٤(‏ روضة الطالبين (9/ ۲۳۹)» المغني /١١(‏ ١۹٥)ء‏ غاية 
المنتهى (۳/ ١١٠۲)ء‏ المحلى (۸/ .)51١9‏ 

() المغنى (۸/ 519). 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


- 17849 
وذهب إليه من العلاء الحنابلة في وجه» واختاره ابن القیم ٠‏ 
اداو أ ا ١‏ من أَصِيبَ بم أذ حب ابل لجرا - فهو با يار ب 
إخدى تَلاثِ: إِما أن يفنص أ يَأخُدٌ الْعَقَلَ» e‏ قن راد رَابعَةَ مَخُذُوا عل 
راوغ م2 چ 


يکي ان فَعَلَ سينا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَدَا بعد فقتل كَل َه لد الا فيها لا .٤‏ 


فالرابعة أن يريد أكثر من الديةء ونع ١‏ قخذواغل دف أى: لا توافقوهء لأن 


الشرع ما جعل له إلا هذاء أو هذا ). 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصلح الاحتجاج» وعلى فرض صحته 
يمكن أن يقال: إن المراد بالرابعة الجمع بين القصاص والعقل» فا ذهبتم إليه مما 
يحتاج إلى دليل 77 . 


الرأي الراجح في المسألة: ومن خلال استعراض أدلة الفريقين» يتضح لنا أن 
القول الأول هو الراجح؛ لقوة أدلته من ناحية» والقياس على عوض الخلع من 
ناحية أخرىء وإعطاء الزيادة على الدَّيّة أو الجرح؛ مما يؤدي إلى زيادة المحبة والمودة 
بين الجاني والمجني عليه. « ولأنه عوض عن غير مال» فجاز الصلح عنه با اتفقوا 
عليه» كالصداق وعوض الخلع 264 

رابعاً: التقَادم: 

يقصد بالتقادم: وجود فترة زمنية معينة بين وقوع الجريمة وإثباتها أمام 
القضاء2*0: وأصله من تقادم الشيء إذا صار قدي ). 


)١(‏ زاد المعاد (۳/ 4 ه4). 

(0) شرح الزادء لابن عثيمين» ك: الحنايات» ص .)7١(‏ 

(۳) الجناية على ما دون النفس» ص (75515). 

(5) البدائع (۷/ 6 ) النيابة »)۷١ /١١(‏ المغني ۴١ ١(‏ ) لجحناية على ما دون النفس» ص (75737). 
(5) ينظر: الهداية للمرغيناني (۲/ 795). 

(5) ختار الصحاح» ص (۲۱۸). 


-744 - 

وللفقهاء اتجاهان في إسقاط القصاص بالتقادٌم : 

- الاتجاه الأول: لا عبرة بمرور الزمن على وقوع الجريمة المعاقب عليها 
بالقصاص» أو وجود فترة زمنية بين إثبات الجريمة وتنفيذ العقوبة عليه» والمهم 
إثبات الجريمة أمام القضاءء وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء7١).‏ 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه من أن الشريعة ونصوصها ليس فيها ما يدل على 
إسقاط العقوبات بالتَّقَادُم في الحدود والقصاصء ويمكن أن يكون التأخير 
لعذر أو غيبة» والحد لا يسقط بمطلق الاحتمالء فإنه لو سقط بكل احتمال ل 
ا 

- الاتجاه الثاني: أن الحدود الخالصة حقاً لله تعالى تبطل بالتقادم» إذا كان الدليل 
شهادة الشهود, أما الحدود التي تجب حقاً للفرد فلا تبطل بِالتَقَادُم؛ إلا القذف. 
كذلك إذا كان الدليل إقراراً من الجاني فلا يؤثر فيه التقادم» هذا ما قال به فقهاء 
الحنفية» وأحمد في رواية عنه وبعض الإمامية". 

وتنوعت آراء أصحاب هذا الاتجاه في تقدير مدة التقادُم» التي تكون سبباً في 
إسقاط العقوبة» فذهب أبو حنيفة إلى عدم تقديرها بمدة معينة» بل فض تقديرها 
إلى القاضي» في حين ذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى تقديرها بشهرء وهو رواية 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو الأصح. وقبل قرت انه 


اد اد اد 
2 2 


نيد تن 


»)١95 /٤( ينظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (۲/ 57 7)» مُغني المحتاج‎ )١( 
.)701( ۱۹۹)ء عقوبة الإعدام» ص‎ /١7( المغني‎ 

(۲) المغنى لابن قدامة (۱۲/ .)١199‏ 

() الهداية (؟/ 2745 المغني »)١149/17(‏ شرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام» أبو القاسم 
نجم الدين جعفر بن الحسينء المحقق الحلي (911757/15). 

(4) شرح فتح القدير لابن امام (/ ۲۹۸)ء عقوبة الإعدام. ص (/790). 
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)١(دْمَعلا المطلب الرابع: القتل شبه‎ ٠ 

شبه العَمْد: أن يقصد القاتل الحناية أو الضرب با لا يقتل غالبا إما لقصد 
العدوان على المجني عليه» أو لقصد التأديب» فيّسْرفٌ فيه با لا يقتل غالباًء وذلك 
كما لو وكزه بيده أو لكزه ا" أو ضربه بسوط أو عصا صغيرة أو حجر صغير» 
أو ألقاه في ماء قليل غير مُغرق» أو نحو ذلك من صور الضرب أو القتل غير القاتل 
في الغالب» فذلكم كله شبه عَمْدء وسمّي بذلك لاجتاع العَمْد والخطأ فيه» فقد 
عمد القاتل إلى الفعل وأخطأ في القصدء إذ لم يقصد القتل» وهو لا قصاص فيه 
وإنما فيه الدَّيّة على عاقلة الجاني» وهو الذي عليه أكثر العلاء وفيهم الحنفية 
والقافية وا 

قال أَبُو بَكْرٍ الجصّاص: E Ss‏ 


> 
2 ر 


تا يري مرا ِل البح بليطة قَصَبَةٍ أو قو الصا أو كل َيء لَه دل 
َمل الاح أو بحَرْقِِ بالئار هذا كله نذه عَم مخض فبه فيه الْقِصَاصٌ ولا تَعْلَمُ 
ع كنمو EN‏ قال أبُو حَنِيِقَة مَا سِوَى ذَلِكٌ مِنْ الْقَثْل بِالْعَضَا 
وَالْحَجَر صَغِيرًا كان أو كَبِيرًا قَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدٍ وَكَذَلِكَ التّْرِيقُ في الاءِ وفيه الدية 


علط عل العافلة وع الكناوة 290 
ويُستدل على شِبّه الحَمْد فيا لا يقتل غالباً بها رواه عبد الله بن عمرو أن رسول 


(۱) س سمي شِبْهَ العَمْدء لأن القتل متردد بين العَمْد والخطأء إذ الضرب مقصود. والقتل غير مقصود. 
وا أطلق عا الد فيو لبس فا عضا و خط مضا : د الفقه الواضح من الكتاب 
والسنة على المذاهب الأربعة» د. محمد بكر إسماعيل (۲/ ١٠٠)ء‏ دار المنار. 

(0) اللّكز: الضرب بجميع اليد على الصدرء والوكز: الضرب والدفع. انظر ختار الصحاح» ص 
)1 "لاي المعجم الوسيط» ص .)١١91/.859(‏ 

(۳) كشاف القناع /١(‏ ١١١)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۴/ 9٠١‏ ) والمجموع (۱۸/ /71). 

.)5٠١ /”( أحكام القرآن للحصاص‎ )٤( 
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03 0 م 206 و 2 و م م 041 5 عنم go‏ 
مس A «î‏ |« ےم رت لي 7 عه کم چ ¥ گے 2 i‏ ر چ 
امرَاة من بَنِي يان سَقط م ا الى قى ا بالك 
و ا و ای د ت 7 


و 


وعنه عت قال: « اقَتَبََتِ امْرَ رَأَنَانِ مِنْ هُذَيْلِ قَرَمَتْ إِحْدَاهْمَ الأشرع 


بجر فَفَتَلتْهَا وَمَا في بَطْنِهَك فَاختصمُوا إِلَ التب صَإللَهُ یو + قى أن دة 


يم عد 0 ەر ا 


جُنينها غر عبد أو وليدة وَقَصَى ن ديه الوأ عى عَاقلَتِهًا»9”"). 


ن امْرَأَةَ 


صرت 
و 


ر ا e‏ 
فتلت صَرَّمهَا بِعَمُودٍ فسطاط فاي فيه 
0 لله صا لَدْعَبتَوِوسَل فَتَعَى عَلَ عَاقِلَتِهًا بالدَيّة وَكَانَتْ حَاماا فَقَمَى ف 

7 و ر اس مت را ع 00 ا 00 25 0 
جتن بغر فَقَالَ بَعْضُ عَصَيَتِهَا: اني مَنْ لا طَعِمَ ولا سرب ولا صَاحَ 


الا ذلك ل قال ال ( سَجْعٌ كسَجْع الأغرَابٍ ]47). 
ووجه الاستدلال بذلك: 


نالك غلبا النبينّ عا بوسر على العاقلة فقد دل على أن القتل شبه 


3 


(۱) أخرجه أبو داود /٤(‏ ٥۱۸)ء‏ ح .)٤٥٤۷(‏ 

(7)أخرجه البخاري: ك: الفرائض» ب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره ح »)٦۷٤١(‏ 
ومسلم: ك: القسامة والمحاربين والقصاص... ب: دية الجنين ووجوب الديةء ح .)١١۸١(‏ 

(۳) سبق تخر يجه. 

(4) المصدر السابق» ح .)١15875(‏ 


في 

عمد وليس عَمْداء إذ لو كان عَمْداً- كا يقول المالكية وأهل الظاهر- لجعلها النبيّ 
َوَس على القاتل؛ لأن العاقلة لا تحمل دية العَمْد .)١(‏ 

وقد ذهبت المالكية وأهل الظاهر إلى أنه لا وجود لسْبّهِ العَمْده بل إنه مندرج في 
العَمْده وقالوا: إن القتل يحتمل معنيين دون ثالث» وهما: العَمْدء والخطأء ىا ثبت 
بالكتاب الحكيمء أما شبّه العَمْد فلا نعرفه» وعلى هذا فإن من قتل بط لا يقتل مثله 
غالبا كالعضة واللطمة وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد» وفيه 
القَوّده؟)» وهو خلاف الذي عليه أكثر العلماء؛ إذ جعلوا شِبّْه العَمْد متردّداً بين 
العَمْد والخطأء وقد بيّنا أن ذلك هو الصحيح لما يؤيده من نصوص السنة» وكذلك 
المعقول, فإن الدماء والأرواح أحق ما يحتاط لهاء وهي أجدر بالاهتمام بها والحرص 
عليهاء درءاً ها من الزهوقء فلا ينبغي مع هذا الاهتام والحرص أن يتقرّر القود 
بسبب عضّة أو لطمة أو ضربة سوط أو نحو ذلك» وإنما يتقرّر القوّد بأمر بَيّن لا 
إشكال فيه » كالقتل با يُميت غالباً29). 


د اد اد 
2 2 يت 


0 


.)۱١۸°١( فقه الكتاب والسنة» ص‎ )١( 


(۲) أسهل المدارك (۳/ ۱۲۸). والمحلى (۱۰/ »)۳٤۳‏ وتفسير القرطبى .)١۲۹ /٥(‏ 
(۳) فقه الكتاب والسنة» ص .)۱۳۸١(‏ 
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٠المطلب‏ الخامس: القتل الخطأ : 

وهو أن يفعل فعلاً لا يريد به إصابة المقتول فيصيبه ويقتله» وبذلك ينتفي القصد 
من القتل؛ لأن القاتل قصد فِعْلاً وم يقصد القتل» أو قصد شيئاً فأصاب غيره- 
وهو معصوم الدم- فقتله. 

قال ابن المنذر في ذلك: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن القتل الخطأ 
أن يرمي الرامي شيئاً فيصيب غيره؛ لا أعلمهم يختلفون فيه» وذلك الذي عليه 
عامة آهل العلم» وهو قول عمر بن عبد العزيز وقتادة والنخعي والزهري وابن 
شبرمة والثوري» وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وأهل الظاهر'. 

على أن وجوه الخطأ كثيرة لا تخصى يربطها جميعاً عدم القصدء وذلك كأن يرمي 
صفوف المشركين فيصيب مسلاً» أو يسعى بين يديه من يستحق القتل من زانٍ أو 
محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقي غيره فظنه هو فقتله. فذلك خطأ. 

وكذلك أن يرمي ما يظنه صيداً أو هدفاً فيصيب آدمياً لم يقصده فإنه خطأ بلا 
ادفو وشيب ال : 

قال ابن حزم في هذا الشأن: فالخطأ من رمّى شيئاً فأصاب مسل)- لم يرده- ب 
يميت مثله فمات المصابء أو وقع على مسلم فمات من وقته» فهذا كله لا خلاف في 
أنه قتل خطأ لا قود فيه» أو قتل في دار الحرب إنساناً یری أنه كافر فإذا به مسلم» أو 
قتل إنساناً متأوّلاً غير مقلّد وهو یری أنه(" على احق فإذا به على الخطأ(؟2. 


.)07" 57 /١١( المبسوط (55/ 55). المحلى‎ .)56 ٠ /۷( المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) كشاف القناع (17/5*): والمحلى (١٠/١٠٤۳)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (۱۹۲/۳)» 
وتفسير القرطبى (5/ 73717). والمغنى (۷/ ١‏ 56). 

(۳) أي القاتل. ١‏ 

.)84 4 ۳٤۳ /۱۰( امحل‎ )4( 
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على أن الحنفية جعلوا أقسام القتل خمسة كا بيناء إذ أضافوا إلى العَمّد والخطاً 
قسمين آخرين هما: 

الأول: ما أجري مجرى الخطأً: 

كل اتناك عدج عل وجل NG E LS‏ 
الدية والكفارة» والدَّيّة على العاقلة» وقالوا: إن هذا النوع من القتل دون الخطأ 
حقيقة؛ لأن ا جاني ليس من أهل القصد أصلاً» وإنما وجبت الكفارة لعدم التحرّز 
إذ نام في موضع يتوهم أن يصير فيه قاتلأء وكذلك لو وقع من سطح على إنسان 
فقتله» أو كان على دابة فوطئت إنساناً فهات» أو كان في يده لبنة أو خشبة فسقطت 
على إنسان فقتلته فهذا مثل النائم ينقلب فيقتل إنساناً معصوماً فأجري مجرى الخطأ. 

الثاني: القتل بسبب: 

وذلك كحافر البئر» وواضع الحجر في غير ملكه» وموجب ذلك- إذا حصل 
التلف للآدمي- الدَّيّة على عاقلة الحافر أو الواضع؛ لأنه سبب التلف» ولا كفارة في 
ذلك ول تعلق نه تحر مان و الراك 


اد ياد 4 جاد ياد 
20 


ST قتي ايم‎ AV 


)١(‏ شرح فتح القدير ومعه شرح العناية »)75١5/1١(‏ والبناية /٠١(‏ ۷١-۱۸)ء‏ وأحكام القرآن 
للحصاص (۳/ ۱۹۳)» فقه الكتاب والسنة» د/ أمير عبد العزيز (۳/ )۱١۸۴١‏ وما بعدها. 


(مقصد حطظ العقل ) 


(وقيه خمسة مباحذ): 

المبحث الأول: حطظ العقل من جانب الوجود. 
(وقيه أربعة مطالب) 

المبحث الثاني: حطظ العقل عن جانب العدم. 
(وقبه خمسة مطالب) 

المبحث الثالث: علي تحريم الخمر ووقت تحريمها. 
(وفيه ثلائة مطالب) 

المبحث الرابع: مقّدارعقوبي شارب الخمر وطرق 
إثباتها. (وفبه مطلبان) إ 

المبحث الخامس: الحكم الشرعي في تعاطي المخد رات. ٠‏ 
(وانيه ثلاثة مطالب). : 
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المبحث الأول 
حمظ العمل من جانب الوجود 
وفيه أربعة مطالب: 
٠المطلب‏ الأول: تعريف العقل لغ واصطلاحاً : 
وفيه فرعان: 


*الفرع الأول: تعريف العقل لخب : 

العقل في اللغة يطلق على المنع والحبّس. يقال اعتقل الرجلء إذا حبس» ويقال: 
مرض فلان» فاعتقل لسانهء إذا امتنع عن الكلام» فلم يقدر عليه. ويقال كذلك: 
عقلتٌ البعير أعقلّه عقلآ» إذا منعتّه من الحركةء والحبل الذي تعقل به الناقة يقال 
له: العقال» والجمع عَقّل(1). 

ومنه قول رسول الله صَرَلَدعَيَِوسَلَ عن القرآن الكريم: ( هو شد تَمَصَّيًا مِنَ 
الإبل في عُقَلِها البو 

وإنما يعقل البعير لحبسه» ومنعه من ال حرب والشرود؛ ووجه تسمية العقل بال منع 
والحبس: كونه يمنع صاحبه عن التورط في المهالك» ويحبسه عن ذميم الأقوال 
YS‏ 


)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه» للإمام النووي» تحقيق عبد الغني الدقر» ص (۱۹۸)ء تفسير القرطبي» 
(۹/10)» أساس البلاغة» للزنخشري» مادة «عقل»». الصحاح» للجوهري» مادة «عقل» مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (۷۲)» ص .)٠۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» ك: فضائل القرآنء ب: استذكار القرآن وتعاقده. ح )٤۷٤١(‏ ومسلم ك: 
صلاة المسافرين» ب: فضائل القرآن» ح .(o۳)‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة (ع ق ل). 
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ويطلق العقل في اللغة أيضاً: على الفهم والعلم والتمييز؛ لأنه عن العقل كان 
يقال: عقل الشيء يعقله عقلاً؛ إذا فهمه وتبينه» والعرب إنما سميت الفهم عقلاً؛ 
لآن ما فهمعة فقد قيذته بعقلك وضيطك217. 

وعقل الشيء إذا علمه أو علم صفاته» من حسن وقبح» وکال ونقصان» 
فأمسكهاء وأمكن أن يميز بين القبيح والحسن» والخير والشر("). 

ويُسمَّى العقل في اللغة - أيضاً: الْحَجْر والتّهي: ضد الحمق» ومنه قوله تعالى: 
ملف ذلك قم لى جر (ك) 4 [الفجر]. 

قال ابن كثير في تفسيره: « لِذِي جر أَيْ لذي عقل ولب ودين وحجاء وإ 
0 سمي الْعقْل حِجْرًا لاه يَمْنَمُ الْإِنْسَانَ مِنْ تَعَاطِي ما لا يلي به مِنَ الْأَفْعَالٍ 
وَالَْمُوَلٍ كان 


4 


وقال الله تعالى: لقف ذلك کیت ڈول انی 44 [طه]. 

وقال الطبري في تفسيره: « أولى النهى يعني أهل الجا والعقول »40 

والمعاني السابقة آنفاً تدل في مجموعها على أن العقل هو المانع والحابس للإنسان 
العاقل والفاهم من الوقوع في الرذائل والمعاصي والحمق والاستعجال والتسرع 
في الأمور من غير روان وذلك با يعطيه ويمنحه العقل للإنسان من بصيرة 
ووعي وإدراك. 


عقل: عقل الدواء بطنه وعقل وعقل عقلاً: أمسكه فهو عقول» والبطن 


.)7 5( شرف العقل وماهيته. المحاسبي» الحارث بن أسد, وأبي حامد الغزالي» ص‎ )١( 
.)45//١1( لسان العرب لابن منظور‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن كثير .)٥۰۸/٤(‏ 

.)۱۷١ /١5( تفسير الطبري‎ )٤( 
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E SS‏ 
as vw‏ 
بحبل هو العقال. وتعقل الغلام:عقل» وتعقل: تكلّف العقل. وعقل فلاناً: حبسه 
11 
عقل: العقل: العلم بصفات الأشياء في حسنها وقبحهاء وكالها ونقصانهاء 
والحق آنه نور روحانيٌ به تدرك النفس العلوم الضرورية والنظرية جمع عقول. 
عقل يعقل عقلاً فهو عاقل من عقلاء وعقال. وعقل الشيء: فهمه فهو عقول. 
وعقل البعير واعتقله: شد وظيفه إل ذراعه» وعقل القتيل: وداه» وعقل إليه 
عقلاً: لجا ). والعقل: الحجر والنهي . 


ء-- 4 م 
دزي تايا VS‏ 


: الفرع الثاني: معنى العقل في الاصطلاح‎ ٠ 

لقد تعدّدت وتنوّعت تعريفات العلماء له من الناحية الاصطلاحية؟» ومن أهم 
معاني العقل التي ذكرها العلاء ثلاث معانٍ هي : الغريزة» والعلوم الضرورية» 
والعلوم المكتسّبة. 


(۱) معجم النفائس الوسيط. ص (۸۳۹ - .)۸٤١‏ 

(۲) القاموس المحيط» ص ٤۳۱(‏ - 57 ). 

(۳) ختار الصحاح» ص (۱۸۷). 

(5) ينظو جع تعريفات العقل في: أصول الفقه. للسرخسي» (۱/ »)۳٤١‏ وما بعدهاء البرهان في 
أصول الفقه للجويني إمام الشرميجء عبد الك ون عت الل 00١١/07‏ ماعنا المستصفي في 
أصول الفقه. للغزال» ص ( ٠١‏ قواطع الأدلة في الأصول. للسمعاني» ص (717)) وما بعدهاء درء 
تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» /٠١(‏ ۲٠۳)ء‏ جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض» تفسير 
القرطبی» (۱/ .)۳۷١‏ 
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أولاً: العقل بمعى الغريزة: 

فالعقل يطلق على الغريزة التي في الإنسان» والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان» ويتهياً 
بها لدرك العلوم النظرية؛ فبها يعلم» وا يعقل» وا يميز» وبها يقصد المنافع دون 
ال 

ثانياً: العقل بمعنى العلوم الضرورية: 

ويطلق العقل على العلوم الضروريةء التي تلازم الإنسان العاقل» فتقع في نفسه 
ابتداءً ولا تنفك عن ذاته» كالعلم بجواز الجائزات» واستحالة المستحيلات» 
وكالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد» وأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم» وأن 
الموجود لا يخلو من حدوث أو قدّم» وأن من المحال اجتاع الضدين. وهذه 
العلوم تشمل جميع AN‏ فإن العقل مُستلزم لعلوم ضرورية يقينية: 
وأعظمها ني الفطرة الإقرار بالخالق(". 

الثاً: العقل بمعنى العلوم المكتسّبة: 

ويطلق العقل على العلوم المستفادة من التجارب» والمكتسّبة بواسطة العقل» 
وهذا: E‏ اسح لتقل العري ور فين OS‏ شين إن الي 
وينقص إن أهير (5). 

والعقا: مح لجار كان روق علد العركن ةلقل كانت الحربتقول: 
«العقل التجارب»» وسئل بعضهم عن العقل: فقال: «لبٌٍّ أعنته بتجريب »(26. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۳/ ۳۳۸)ء شرف العقل وماهيته» ص (58). أدب الدنيا والدين» للهاوردي» 
ص (5). مجلة الشريعة الإسلامية» جامعة الكويت, العدد (۷۲)» صفر 579 ١‏ ه- مارس ۸٠٠۲م.‏ 
(۲) شرف العقل وماهيته» ص (255). أدب الدنيا والدين» ص (۷). 
(۳) مجموع الفتاوى (75/5). 
(4) بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروز آبادي /٤(‏ ١۸)ء‏ والماوردي» أدب الدنيا 


والدين» ص (۷)ء شرف العقل وماهيته» ص (550). 
(5) كتاب العقل وفضله لابن أبي الدنياء ص (٠ه/‏ 87). 
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قال الإمام الغزالي آهل : « وَكَذَلِكَ إِذَا قيل: ماحد العَفْلِ؟ فلا تطمع في أن 
ده خد وَاحِد فاه مَوَسٌء لان اشم الْعَقْلٍ مُه مُشْترك يُطْلقُ عَلَ عِدَةِ معان إذ يطل 
على فض اللوم الرورئة ولق عل العربرة ييه يها الإنسَان لرك اوم 


ا ِن الجر حَتّى إن ن حك الّجَابُ بهذا 
الإعتبار لا يد يَسَمَّى عاقلا : . إا اخيَلَفَتْ الِإِصْطِلَاحَاتٌ فَيَجِبُ بِالصَرُورَةٍ أَنْ 


تلف ادود 0 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أنه لم يرد فيه لفظ « العقل » كمصدرء وإنا ذكر 
بلفظ الفعل بصيغ متعددة هي: « عقلوه» تعقلون» يعقلون» نعقل» يعقلها 2004 

وكذلك نجد في القرآن تسمية العقل قلبأء ىا يسمى القلب عقلاً قال الله 
0 : يع ع عل فلْويَ ھم کا ايِفْقَهُورت 41000 [التوبة]. وقال أيضاً:+وطبَعَ 

آله على فلوم م هم ل يعَلَمُونَ ل 4 [التوبة]. وقال تعالى :ف كلك ازس 
لم کان له قب آو اتی الس وَهْوَ سید © 4 [نف]. 

قال الإمام الشوكاني: « وأسند التعقل إلى القلوب؛ لأنها حل العقل» كا أن 
الآذان محل السمع ». 

ومن الجدير بالذكر هنا: أن كل کک ا التي قيلت في العقل 
متقاربة في المعنى كما قال ابن فورك)ء لا ينفك واحد منها عن الآخرء وأن 
العقل عند كافة المسلمين نوعاً من العلم يدخل في جملة أقسامه220» وأن الإنسان 
)١(‏ المستصفى في أصول الفقه» ص .)7١(‏ 
(۲) ينظر على سبيل المثال: البقرة (١۷)ء‏ وآل عمران .)٠١(‏ والمائدة (/5)» والعنكبوت ("237). والملك .)٠١(‏ 
(۳) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكاني (۳/ 559). 


() المسودة لآل تيمية» تحقيق: محمد حى الدين عبد الحميدء ص (/99 5 ). 
(5) قواطع الأدلة في الأصول. ص (71). 
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يزداد عقلاً وتهذيباً وصقلاً بازدياد المعارف والعلوم والتجارب. 

وتحفٌ بطريق العقل جملة من الأخطارء كاتّباع ا هوى» والإلف والعادة 
والعجلة. والتأثر بها يحيط به من مؤثرات ومشكلات ثقافية وحضارية» سلبا 
وإيجابء وهذا ما يوقعه في الأخطاء إذا لم يسلك الطرق الصحيحة في البحث 
والفكر والنظر'. 

وهو « العقل: جوهر مجرد عن المادة في ذاته» مقارن لما في فعله. وهي الق 
الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقوله: أناء وقيل: العقل: جوهر روحاني خلقه الله 
تعالى متعلقًا ببدن الإنسان» وقيل : العقل: نور في القلب يعرف الحق والباطل» وقيل: 
العقل: جوهر مجرد عن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف» وقيل: قوة 
للنفس الناطقة» وهو صريح بأن القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة» وأن الفاعل 
في التحقيق هو النفس والعقل آلة هاء بمنزلة السكين بالنسبة إلى القاطع» وقيل: 
العقل والنفس والذهن واحد؛ إلا أنها سميت عقلا لكونها مدركة» وسميت نفسًا؛ 
لكونها متصرفة» وسميت ذهتا؛ لكونها مستعدة للإدراك. العقل: ما يعقل به حقائق 
الأشياء» قيل: عله الرأس» وقيل: عله القلب ». 


2 الف ! العِلْم » أو بصفاتٍ اليا من حُسنها وقبْحهاء وكالها وا أو 
ا ر انه أو مطل الأمورء أو لق بها يكون التمبيرٌ ين 
لقح والحسن» وَلِعانٍ متو عة في الذَهُن. کن ا ا 


2 
والصالة وه مود للإنسان ی رکا وكلاية وای اند تور روسان 
A TI Ey 000‏ 
تدرك النفس العلومَ الضرورية والنظرية. وايْتداء وجوده عند اجْتِنانٍ الول ثم لا 


)١(‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الكويت, العدد (۷۲)» صفر 5479 ١1ه-‏ مارس 


۸م ص (۳۰۹). 
(۲) كتاب التعريفات. ص .)٠١١(‏ 
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ر مه بو 5 و 8 ا 17 دقن حي > رقن چ رہ 
ا و إل ان يكجل 2 ل عدل يعقل اعفاد و قو ن وع 
فهو عاقِلٌ من عُقَلاءَ وعْقَالٍ 2004 


یاد اد اد 
® 


: المطلب الثاني: منزلت العقل في الشريعي‎ ٠ 

لا تخفى أهمية ومكانة ومنزلة العقل في الشريعة الإسلامية إلا على ذي أعمى» 
فالعقل عضو مهمٌ في جسم الإنسان» ومن أجله شرعت ضوابط وقواعد وحدود 
ESN AN BOGE‏ نكوي امد راض دلا 
يوجد قانون في العالم يحمي العقل كما حماه الإسلام. 

والعقل يعتبر في الشريعة مناط التكليف في كثير من العبادات والمعاملات؛ 
حيث لا تجب العبادات والمعاملات إلا بوجود العقل» والأمثلة على ذلك كثيرة في 
كتب الفقه الإسلامي. 

والعقل منبع الحكمة» ومصباح الحداية» ونور البصيرة» ووسيلة السعادة للإنسان 


4 


في الدنيا والآخرة. وبه تلقى الخطاب عن المولى عز وجل» واستحق الخلافة في 
الأرض» وبه كمل الإنسان وشرف وامتاز عن غيره من سائر 0 قال 
تعال: # ولقذ گرمتا ب م ولتم ف اير وَابْحْرِ وَرَدْفْكَهُم يس لطبت 
وفص لته عل مكبر من حلقتا تفض ياد (0 [الإسراء]. 

وكان من حق الشرع على العقول أن يحافظ عليها - دفعاً للآثام وفنا مرن 
الشرور - باتخاذ أسباب الحاية المعقولة» ومن أجل ذلك عاقبت الشريعة 
الأجلاسة شارف لمن و خا رات زا كان درا :وفعت أى اسم ار 
)۲( 


وصف 


.)۹۳١( القاموس المحيبط. ص‎ )١( 
(؟) الإسلام وقضايا الإدمان والسموم البيضاء ص (۲۳ - 5 7)) ج.م.ع» وزارة الأوقاف.‎ 


-1- 
وجدير بالذكر أن الإسلام كثيرًا ما نبّهِ على قيمة العقل ومكانته» وأشار بهؤلاء 
الذين يعملون عقومم» ويستخدمون ملكاتهم في ا فقا ل تح نم هال 
از کڪ موت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَفٍ أل لار كيت لوبي الألبب 80 
لد يڏک وا ا ده فى حَلْق اموت وا رض 


ر چو س ص 


رتا مَاحَلَقَتَ هدا بطل سبك فَقَِاعَدَابَالئَارٍ ل 4 [ آل عمران]. 


مه ٤ء‏ و 


وقال تعالى: # ويلك الْأمَعَلُ نَضْرِيها لان وما يَمَقِلّهسآ إلا الْصيلمُويَ 
# [العتكبوت]. أليس من المؤسف والمخزي بعد ذلك أن يتنكر الإنسان لهذه 
النعمة العظيمة التي كرمه الله بباء واختاره للخلافة في الأرض» فيبددها ويدمرها 
بالسموم والمُخَدّرات ويطفى فيها نور الإيمان واليقين» ويغلّفها بطلاء من الدَّنْس 
ET‏ 

قال الله تعالى: 3# کو رمو مک ِنف دک کیت لی الث (20) 4 [طه]. 

وقال تعالى : 38 إِنَّ في ذلك أَنحكرئ لمن کان ال ی السمم وهو هيد 
© 4 [ق]ء والقلب هنا معناه العقل"). 

والمعنى: « إن في ذلك المذكور في هذه السورة ومن قصة هؤلاء لتذكرة وموعظة 
من كان له عقل واع يدرك به الحق» أو أصعَى بسمعه للوعظ وهو حاضر الذهن 
والفهم» الل 

وقال تعالى: 3 هلف ذلك قم ل ىر [الفجر] بوا جر اما العقل : 

ومن الألفاظ التي تدل على معنى العقل في القرآن اللَّب. وتنوع الألفاظ ودلالتها 


.)۲۷- ۲٠١( المصدر السابق» ص‎ )١( 
.)591( تفسير الجلالين» ص‎ )۲( 
.)٥١١( الموسوعة القرآنية الميسرة» ص‎ )۳( 


-1- 

في القرآن حول العقل إن تدل على مكانته وأهميته في الشريعة الإسلامية الغرّاء. 

« والمحافظة على العقل تكون بحفظه من تناول المهلكات والمتلفات 
والمنكرات والمفتّرات؛ لأنّ المحافظة على العقل هي المحافظة على كيان الإنسان 
كلم الا سا يدون المفل EEE SSG E‏ 
على سواه إلى أن يموت. 

وعقل 'الفرد" لبس ملكا اله :وحده» :ونا هئ ملك: له ولأميرته: وجتمعة 
والبعزية»:وهذا كان الفا عل تفن الإتسنان وغقله عافظة عل البشررة جاب 
وإهلاك ذلك إهلاكاً هاء من أجل ذلك قَرّر الحق سبحانه بأنه: من فت تَفْسَنا 
عير یں او مساو في الأَرسِ انما هَل الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحِيَاهَا 


س7 
٠.‏ 
- 


نهم بعد دك فى لاض لَمُسَرهورك 7 4 [المائدة]. 

إذن فمن يعرّض عقله للضياع أو العطب أو الآفات بتناول المنكرات أو 
لارا نا قل جد قل و فل الي مهفا 
ولهذا كان من حق الشرع والآسرة والأمة والمجتمع أن يتعاونوا على إبعاد هذه 
المهلكات والُشكرات عن طريق الإنسانية» وعلى ترشيد خطوهم وعملهم حتى 
لا تقع الإنسانية فريسة الإنباك والضياع والتشرذم والفساد'» فالعقل إذن 
الإدراك أو ملكة الإدراك التي يناط بها الفهم والتصور ». 


4 م 
دزي تاي يي 


)١(‏ نحو مجتمع بلا إدمان ولا حذّرات» الإسلام هو الحل» د. توفيق يوسف الواعي» مجلة الشريعة 
الإسلامية والدراسات الإسلامية» رجب 517١اه‏ العدد (۱۹) يناير ۱۹۹۳. ص (77/1). 

(۲) التفكير فريضة إسلامية» عباس محمود العقادء ص (۸)» الفكر والتفكير في ضوء الكتاب 
والسنة» د. حصة عبد العزيز السويدى» ص (1717). مجلة الشريعة الإسلامية» جامعة الكويت» 
العدد (5) شعبان 419 ١ه‏ - ديسمير /149م. 


-Y- 

: المطلب الثالث: اهتمام الشريعت الاسلاميت بحطظ العقل‎ ٠ 

العقل متة كبرى» ونعمة عظمى» أنعم الله بها على الإنسان وميّزه به عن 
الحيوان» فإذا فقد الإنسان عقله أصبح كالبهيمة يساق إلى حتفه وهو لا يشعر 
r 0 ١‏ 

ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية برعاية العقل من النواحي التالية: 

أولاً: أن الله تعالى أكثر من ذكر العقل في القرآن الكريم حيث قال: إن كع 
عقوت( [آل عمران]: الع يلود (4)0* [الأنعام] » في مواضع متعددة من 
كتابة تقارب أربعين موضعاً(؟). حيث يريد أخذ العبرة» وفهم المراد من كلامه ۳ 
وورد العقل في القرآن باسم « الفؤاد » مفردا ومجموعا؛ باعتباره وسيلة من 
وسائل العلم الأساسية الثلاث: السمع» والبصرء والفؤاد (°. 


ا 


قال الله تعالى: :9 ولا قف ما لیس لک يد لم لك ّمع AA‏ ویک 
کان عن مسوا © 4 [الإسراء]. 

وقال الله تعالى: : واه رکم م بطون میک لا كلمو شیا وجعل 

ثانياً: أن الله جعل العقل مناط التكليف» فغير العاقل ليس بمكلف20). وقال 
رسول الله صَألتَةعهوسَء: ( رُِعَ الْقَلَمُ عَنْ تََانِّ: عَنِ التائم حى يَسْتَيْقط» وَعَنٍ 


.)۲۲۷( مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 

() الإسلام وضرورات الحياة» د.عبد الله بن أحمد القادري» ص .)١١1/(‏ 

(۳) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص (۲۲۸). 

() العقل والعلم في القرآن الكريم؛ د. يوسف القرضاوي» ص (۲۹). 

(5) المستصفى للغزالي» ص(١١٠22»‏ روضة الناظرين (۱/ ۱۳۷)ء وشرح الكوكب المنير (۱/ »)٤۹۸‏ 
وفواتح الرحموت /١(‏ 5 15)» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص (۲۲۹). 


-- 

OE E م ل ا‎ a 
.)() الصَّبِيّ حت يحتلم وَعَنِ الْجْنونِ حتى يَعْقِلَ‎ 

الثاً: تحريم ما مُث حَللاً للعقل: وما يدل على عناية واهتهام الشريعة 
الإسلامية بحفظ وحماية ورعاية العقل آنا منعت وحظرت وحرّمت كل ما من 
شأنه إفساد العقل وإحداث الخلل عليه سواء أكانت مُفسدات حسيّة أو معنويّة. 

وقد عد رشيد رضا من مقاصد القرآن بيان أن: «الإسلام دين العقل والفكر» 
حيث أورد جل الآيات التي ذكرت وظيفة العقل في القرآن» وهي الاهتداء والفهم» 
وأن التفكر هو مبدأ ارتقاء البشر» ومن أهمل استعماله كان مصيره عذاب الله» وأن 
ا الذي دعا إل استقلال العقل. ومنع الجمود. فقال رشيد رضا 
أنضاً: « من تأمل آيات النظر العقلي والتفكر» علم أن أهل هذا الدين هم آهل 
النظر» والتفكر» » والعقل» والتدبر» وأن الغافلين الذين يعيشون كالأنعام لا حظ هم 
منه إلا الظواهر التقليدية التى لا تزكى الأنفس» ولا تصعد بها في معارج الكمال... 
جاء الإسلام فأبطل بكتابه هذا الْحَجْر وأعتقهم من هذا الرق. 


اد علد ع 


4 4 
يزء VS‏ يي 


: المطلب الرابع: حضظ العقل بالعلم النافع‎ ٠ 
والأحاديث التالية:‎ 


مود 


.]١١ كم ونين اوو العام درت [المجادلة:‎ E 


و 


15114 A مذ‎ 2 


(۱) سبق تخر حه. 
(۲) تفسير المنار /١١(‏ ۹٠۲)ء‏ الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضاء د. منوبة برهاني» ص (9759). 


-714- 
(2) 4 [الزمر]. 
وقال تعالى: :98 سك آم َه لا له إلا هو وَالْمكَهَكَهُ ولوأ ليما بالْقِسْل ك 
لَه إا هرایم ا 4 [آل عمران]. 
قال الإمام الغزالي أل 


ا كك ا موري التوكر ولت آخر الول رايد 
دا شَرَفَا وَفَضلا وجلاء ونبلاً »(21. 


رم ولا 


وقال رسول الله ةيوار  :‏ طَلَبْ ِْم قَرِيضَةٌ على گل مُسْلِم ). 

والعلم النافع الذي يحمَظ بالعقل هو العلم المقترن بالتقوى» ع بلا تقوى 
كشجرة بلا ثمر. 

E‏ أ لله وَاَعلَمُوأ أن له م القن ل E‏ وا وتوأ 
لَه مڪ م آنه واه ڪل ىء ليم 4 [البقرة]. اتقو هه وأغكموا 

i e OTE 
موا نكم كوه وير الفزمنيرت © £ [البقرة].‎ 

0 له ولسوأ أن آنه يكل سىء علي © 6 [البقرة]» نَمو له اموا 
eT ITE‏ 


وحفظ العقل في التشريع الإسلامي أمر مهم ويستحق العناية والاهتمام؛ إذ 


.)٠١ /١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)77 5( أخرجه ابن ماجه في سننه» المقدمة» ب: فضل العلماء والحث في طلب العلم» رقم‎ )۲( 


-550- 

العقل مناط التكليف. 

« حفظ العقل من المصالح الضرورية إذ العقل مناط التكليف» ولا تقوم 
مصالح الأمة إلا إذا كانت عقول محفوظة مصانة مما يقلل ملكة التفكير أو 
بالحفظ من جانب الوجود يعود على العقل بالحفظ من هذه الجهة أيضاً»(٠.‏ 
العقل ك| حفظته الشريعة الإسلامية. 

فالعقل كما قال الإمام الغزالي رَمَدَآنَُ: « آلة الفهم وحامل الأمانة» ومحل 
الخطاب والتكليف» وملاك أمور الدين والدنياء وإنه أشرف صفات 
الإنسان»0»©. 


4 م 
دا بتي VS‏ 


)غ2 نظرية المصلحة ف الفقه الإسلامي. حسين حامد حسان» ص “566 الملدخل إلى علم مقاصد 


الشريعة» ص .)١81(‏ 
(۲) شفاء الغليل» ص (١١٠)ء‏ أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية» ص (۲۲۳). 


-1- 


المبحث الثاني 
حمظ العقل من جانب العدم 
وفيه حمسة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: تعريف الخمر لغنّ واصطلاحاً : 
وفيه فرعان: 
٠الطرع‏ الأول: تعريف الخمر لغب : 


م س : a A OVS‏ وارقة + عم 

خمر: خرة وخر وخور مثل ثمرة وتر وتمورء يقال خمرة صرف. قال ابن 
الأعرابي: سميت الخمر خمراً لأنها تركت فاختمرت» واخختارها تغير ريحها. 

زا ست بالك لام اا 

الخمر: ما أسكر من عصير العنب» أو عام كالخمرة» وقد يذكر» والعموم أصح 
لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب» وما كان شرابهم إلا السر والتمر» سميت 
ھر ا لاا من العمل وت أو لآدرا تر كه سدق أدركت و اشرت او لابا 
تخامر العقل. أي تخاأطه» والعنب» واو 

لمر اشم لكل مك تاهو العقل» أي اعطاءه وا الت اعارا 
سيكون جمع خمور("). وروی الأصمعي عن معمر بن سليمان قال: « لقيت 


() مختار الصحاح» ص (۷۹). 

(۲) القاموس المحيط. ص (7359), ختار القاموس. ص (۱۹۳). 

(۳) معجم النفائس الوسيط. ص .)٠١١(‏ 

(5) هو: عبد ال ملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي أبو سعيد الأصمعي» راوية العرب وأحد 
أئمة اللغة والعلم واللغة والشعر والبلدان» نسبته إلى جده أصمع» ولد (١١١ه)‏ بالبصرةء وتوفي بها 
(5١1ه).‏ كان كثير التطوع في البوادي يقتبس علومها ويتلقى أخبارها. ومن آثاره: الإبلء 
والأضداد. وخلق الإنسانء والمترادف. والخيل والشاء. ينظر: ابن خلكان .)55577/1١(‏ 


-¥- 
أعرابياً فقلت: ما معك؛ 


وقال عمر بن المخطاب : « وَالْتَمْرُ: ما حامر الْعَقَلَ »(5). 
قال ابن حجر العسقلانى رجة اله yy‏ 
حامر العف » أي عَم أذ الع َم يه عل حال وهو من بجاز اَلَف 
لامر لايك شر ماغلة ار لاا ا 
مِنْ عِبَادِهِ لِيَقَومُوا بحقوقه. 
وقال الراغب في مفردات القرآن: الخمر كل ما يستر العقل وسميت بذلك 
لمخامرتها العقل وسترها له. وكذلك قال جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري 


0 المرع الثاني: تعريف الخمر اصطلاحاً : 
عند أى فة الم هن ال تمن ماك الت اغلا وان وقد قف الر يده 
أي رمى بالرّغوة» بحيث لا يبقى فيه رغوة فيصفو ويبرق. 


وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن(25(صاحبا أبي حنيفة): الخمر هي النََّّءٌُ إذا 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور (5/ 785 - 68؟7). 

(۲) أخرجه البخاري ح (۱۹)» ومسلم» ح (TY)‏ 

(۳) نيل الأوطار» محمد بن علي الشوكاني (5./ ١٠۳)ء‏ تاج العروس (۳/ ۱۸۷)ء أحكام شرب 
الخمر في الشريعة الإسلامية» المنبر أحمد لوكة. ص (5 7). 

(6) # أما أبو يوسف فهو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفيء البغدادي» فقيه» 
أصوليء مجتهد. حافظ عالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. ولد بالكوفة (١١١ه)»‏ وتفقه على أي 
حنيفة» وتوفي (87١ه).‏ ومن آثاره: كتاب: الخراج المبسوط في فروع الفقه الحنفي ويسمى الأصلء 
كتاب في آداب القاضي على مذهب أب حنيفة وآمال في الفقه. ينظر: سير أعلام النبلاء» (5/ ۲۹۰ - 
4۲(« معجم المؤلفين (17/ . # ومحمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» إمام بالفقه 


ا - 
غلا واشتد - فقط- قذف بالزبد أو لم يقذف به» سكن عن الغليان أم لا؛ لأن معنى 
الإسكار يتحقق بدون القذف بالزبد'. 

أما عند مالك والشافعى92) وأحمد فيلاحظ أن الشرب عند الأئمة 


الثلاثة هو شرب الْمسْكِره سواء سمي خمراً أم لم يسمى خمرء وسواء كان عصيراً 
للعنب أو لأي مادة أخرىء كالبلح والزبيب والقمح والشعير والأرزء وسواء 


والأصول وهو الذي نشر علم أبي حنيفة أصله من قرية حرستة في غوطة بدمشق» وولد بواسط 
(١۳١ه)»‏ ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد فولاه 
الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله» ثم خراسان فمات بالري عام 149١ه‏ ومن تصانيفه: البسوط في فروع 
الفقه والزيادات» والجامع الكبير. والجامع الصغير» والمخارج في الحيلء ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 
(۱/ ۲۰۲) لسان الميزان (8/ .)١71١‏ 

الأبصار في فقه مذهب الإمام أي حنيفة (5/ 5/8 4). 

(؟) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله: إمام دار ا هجرة» وأحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنةء وإليه تنسب المالكية. ولد (۹۳ه) بالمدينة المنورة. كان بعيداً عن الأمراء 
والملوك. ومن كتبه: الموطأء وله رسالة في الوعظ. وكتاب فى المسائل» ورسالة في الرد على القدرية 
وكتاب في النجوم» وتفسير غريب القرآن» ونوني (۷۹٠ه)‏ بالمدينة ا منورة. ينظر: الأعلام» (ه/ .)٠٠۷‏ 
(۳) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع ال هاشمي القرشي المطلبي» أبو عبد الله أحد 
الأئمة الأربعة عند آهل السنة. وإليه نسبة الشافعية كافة. ولد فى غزة في فلسطين سنة ١6١ه‏ وحمل منها 
إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتین» وقصد مصر (199ه) فتوفي فيها (؛ ١1ه),‏ كان أشعر 
الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه والقراءات. وأفتى وهو ابن عشرين سنة. وكان ذكيا مفرطا. ومن تصانيفه: 
الأم» الرسالة في أصول الفقه. اختلاف الحديث, المسند في الحديث» أحكام القرآن» السبق والرمي» فضائل 
قریش» أدب القاضي» توالي التأسيس» والمواريث وغيرها. ينظر: العلا (77/5). 

(4) هو: أحمد بن محمد بن حنبل؛ أبو عبد الله الشيباني, الوائلي» إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئمة الأربعة 
(من أهل السنة)» أصله من مروء وكان أبوه والي سرخسء وولد ببغغداد (75١ه)»‏ ونشأ منكباً على طلب 
العلم» وسافر في سبيله أسفارا كثيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب 
والجزائر والعراقيين وفارس وخراسان والجبال والأطراف. توفي (١٤۲ه).‏ ومن آثاره: المسند التاريخ» 
الناصب والمنصوبء الزهد. وفضائل الصحابة وغيرها. ينظر: الأعلام (۱/ 707). 


-- 
أسكر قليله أو كثيره ؛ لأن القاعدة عندهم: إن ما أسكرٌ كثيه فقليلّه حرا .)١(‏ 

قال جمهور الفقهاء: كل مُسْكِر خر لأنها مأخوذة من ستر العقل» وهو إغفال 
تفكير اكرو اس ابي ارك و ارسي مي اتسين للك ار 
الذي يستر الرأس والوجه» ولقد قال النبي صا 4وس : وکل مُسْكر حمر كل 
مر حرام 1" وأنه عندما نزلت آية التحريم القاطعة جاء الصحابة إلى كل الأنبذة 
ولم يكن بينها عصير العنب فأراقوها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن الخمر لا تطلق إلا على النيّء من ماء العنب إذا 
غلا واشتد وقذف بالزبد, فالخمر بالمعنى اللغوي هي هذاء وبه يفسّر القرآن» ولا 
تطلق على لسان الشرع على غيره من الُسرات» وهذه يحد شاربهاء سواء أسكر أم 
لم يسكر باتفاق الفقهاء. 

قال الإمام محمد أبو زهرة: « وعندي أن الرأي الأول بالاعتبار هو رأي 
الجمهور» وهو أن الخمر كل ما خامر العقل وسكره» من غير عد ولا إحصاءء 
لأنه جَدَّ من أنواع الْمسكرات مالا يخُصى عدداً ولا نوعاًء وإن التعميم في التحريم 
على مقتضى الحديث في كل مُشكر هو الأنسب لروح العصرء فإنه قد جدَّت أنواع 
ر د > ولكن تتفق في المعنى» وهو الإسكار الذي هو 
سبب التحريم 4« 

٠‏ وموضع الخلاف بين الفقهاء في شأن الخمر ينحصر في حالتين: 


)١(‏ شرح الزرقاني (۸/ ١١١)ء‏ أسنى المطالب (5/ 275 المغني ( 98 المشكر والمكترات نين 
الشريعة والقانون دراسة مقارنة للمستشار عزت حسنين» ص (18). 

(۲) أخرجه مسل اح(5609). 

(۳) الحريمة والعقوبة في ال الإسلامي؛ العقوبةء للإمام محمد أبو زهرة. ص (لا16. ۹۸٥٠ء‏ 
۰ المشكرات والمكَدّرات بين الشريعة والقانون» ص .)٠٠١(‏ 
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الأولى: في الخمر التي توجب العقاب أهي كل مُسْكِرء أم هي نوع خاص من 
المنكرات ؟ 

الثانية: الذي جرى فيه الاختلاف بين التابعين» ثم الأئمة المجتهدين هو مقدار 
حد الخمر. 

« أدلة الحنفية » ومناقشتها: 

اقتصر الحنفية على تسمية الخمر بأنه ما كان من ماء العنب النِّء إذا غلا 
لمذهبهم من اللغة والحديث والمعقول على ما يلي: 

© إن مر غد ع الله عدون ال و ما الت إذا عادو 
دون غيره» ولا يقاس غيره عليه» لأنه لا قياس في اللغة» وأن غيره وإن سمى ذا 
الاسم فإنما هو محمول عليه» ومشبه به على وجه المجاز لا الحقيقة(١).‏ 

والقول بأن اسم الخمر حقيقة في النّء من ماء العنب» مجاز في غيره من 
الأفرنة الك نهر اقول الأنائنة روفن القافكقة وق هذا ستول الرا فكو 
« ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيا يتخذ من العنب» مجاز في غير 
وقد تعقبه ابن الرفعة فقال: إن النقل الذي عزاه الرافعي للأكثر لم نجد نقله عن 
الأكثر إلا في كلام الرافعي »(2). 

(۲) أن الخمر سمي خمراً لتخمره» لا لمخامرته العقل'. 

() دليل الكتاب: ظاهر قوله تعالى: ومن مرت اليل وَالَْسبِ دون من 
)١(‏ تكملة فتح القدير /٠١(‏ ١۹)ء‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)١‏ الأشربة وأحكامها في 
الشريعة الإسلامية» ص (17). 


(۲) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي (5 ١٠٠١ه).‏ (8/ .)١١‏ 
() العناية على الهدايةء مطبوعات على هامش فتح القدير .)۹١ /٠١(‏ 
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ڪر وَرزقا سا نف ذلك لي ة لموم عقون 9 4 [النحل]. 

لواد الوه ا ول كان ع ان ا ا ر ا 

لكن يرد على ذلك بأن ابن عباس روي عنه روايتان» أحدهما: السّكْر الخمر وكان 
هذا قبل تحريمهاء وتبعه على هذا الرأي الحسن البصري» وعطاءء وجاهد» وقتادة 
وإبراهيم النخعي» والرواية الثانية: أن الشّكْر الحرام» فيكون معنى الآية تتخذون منه 
حلالاً وحراماًء وقال الشعبي: السّكْر ما طاب منها وهو الطّلاء(؟2. 

أما آهل اللخة فقد قال أب دة ية المكنى: السشكر امن قال وقيل: السكر 
الطعم» وقال الفراء: الخمر قبل أن تحرم7©. 

وعلى ذلك فإن ما ذهب إليه الحنفية مختلف فيه ولا يمكن أن يكون حجة لما 
ذهبوا إليه» والصحيح أن الشّكْر في الآية هو الخمر قبل تحريمه7؟). 

(5) واستدل الحنفية على ما ذهبوا :إليه بقوله تعالى: 35 قال أحدهماإني ري 
أَقَوِرٌ خَمرا #[يوسف: ۳٣‏ ].قالوا: فدلٌ على أن الخمر هو ما يعصر لا ما 

وقد ناقش الجمهور استدلالهم بالآية المذكورة بأنه: لا دليل في هذه الآية على 
الحصرء وإنا جاءت إخباراً عن قضية رؤيا حصل فيها العصرء ولا يلزم من 
سياقها أن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب. 
)١(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد (۲/ 415). 
()الطَلاءُ هو ا شم لِلْمطبُوخ مِنْ مَاءِ التب إا دَمَبَ ا من لن وَصَارَ مُسْكرا وَيَدْخُلُ تحت 
ادق والنضف 5 الباق هُوَ الطب ا طَبْكَةٍ مِنْ مَاء الف َالضف عو البو مِنْ اء 
التب دا هب ِضفة وقي لضب وَقِيلَ لاء هُوَ الت وَهوَ البح من اء الِب حتى ذَكَبَ 


لاه وبي مُعتَقا وَصَارَ مُسكرا. الخمر في الفقه الإسلامي» ص (47). 
(۳) السياسة الجنائية» أحمد فتحى ہنسى» ص .)١18(‏ 


(5) المرجع السابق» ص (18). 
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Ty زر نکر كك وکر فشر را۱7 ود‎ 120 
بن الخطاب رنه في بيان معنى الخمر و إقرار الصحابة له").‎ 

ولفظ « كل » من أدوات العموم كا تقرر في علم الأصول. وكتفل كل 
مُسْكِر من أي جهة كان » وهو دليل قوي لما ذهب إليه الجمهور. 

ولقد ناقش الحنفية الجمهور في حديث: ( كل مُسْكِر حمر ) بأنه لا يدل على 
العموم لعدم صحته وعللّوا الحديث بعلة يحبى بن معين حيث قال: ثلاث لا يصح 
0 5 ٹا اہو ےر ےا ٣‏ د و 0 5 
فيهن حديث عن رسول الله صَإْلنَهعَلْتَهِوَسَامَ وذكر في جملتها و كل مُسْكر حمر ]. 

وأجاب الجمهور: بعدم التسليم بطعن يحبى في الحديث. كا ذكر الزيلعي في 
نصب الراية» ولنسمع ما قاله الزيلعي عن قول صاحب المداية بأن هذا الحديث 
طعن فيه يحبى بن معين» حيث قال: « وهذا الكلام لم أجده في شيء من كتب 
طعن في هذا الحديث فلم يوجد في شيء من كتب الحديث ». 

وأجاب الجمهور أيضاً بأننا لو سلمنا طعن يحبى بن معين فيه لكان طعنه لا يؤثر 
فيه بعد أن رواه الثقة ». 

٠‏ الترجيح: والذي يظهر - والله أعلم - من أدلة الطرفين (الحنفية والجمهور) 
أن كفة الجمهور أقوى من حيث أدلتهاء وأن الخمر لا يختص بالنىّء من مُسْكِر 
ويسمّى خرآ» وأن كل ما خامر العقل فهو خُر وهو ما نطقت به الأحاديث 
الصحيحة عن النبي صََلنَهعَِتوَسَلَرَه وما جاء عن الصحابة ته أجمعين. 


(۱) أخرجه مسلم, ح (۰۳ 007 
(۲) الخمر في الشريعة الإسلامية» ص (47 ؟). 
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و ر اا ا اعرالا 
وقال ابن عبد البر رجألل : إذا سلمنا بأن الخمر في اللغة يطلق على النيّء من 
ماء العنب المشتد فان الحقيقة الشرغية مقدّمة عل الحقيقة اللغوية17). 


وأضف إلى ذلك بأن تحريم اشكر جاء من عشرين صحابياً. 


وقد حكى ابن المنذر أن نفراً من الصحابة منهم عمر» وعلي» وسعيدء وابن 
عمر» وأبو موسى» وأبو هريرة» وابن عباس. ومن التابعين سعيد بن المسيب» 
وعروة» والحسن» وسعيد بن جبير» وآخرون قد قالوا: إن الخمر من العنب ومن 
غيره. وهذا القول أيضاً هو قول مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاق وأهل الحديث» ثم إن أهل المدينة لما نزل القرآن بتحريم الخمر فهمواء 
وهم أهل اللسان. أن كل شيء يسمى خمراً يدخل في النهي» فأراقوا المنّخَّذ من 
التمر والرطب» ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب» ول يستفصلوا عن أصناف 
ارات الو جرد عند 


وقال القرطبي: » الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتمها 
تبطل مذهب الكوفيين القائل بأن الخمر لا يكون إلا من العنب» وما كان غيره لا 
ستعى را زهو فول غالف للغة العوئئ 4234 


(۱) فتح الباري /1١(‏ 549). المقدمات (۲/ )٠١‏ 

(؟) الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية ص (۲۲). 

(۳) المرجع السابق» ص (١۲)ء‏ فتح المنعم شرح صحيح مسلم» للأستاذ الدكتور موسى شاهين 
لاشين» (۸/ 5 17)» سبل السلام شرح بلوغ المرام» للإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني» 
(/ 07). كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن الجزيري :.)١19/5(‏ نيل الأوطار 
)۷/ 6*۲(« الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ص (١٠٠)ء‏ البحث المسفر عن تحريم كل مُسْكِر 
ومفتر. محمد بن على الشوكاني» تحقيق عبد الكريم بن صنيتان العمري الحربي» ص .)١١١(‏ 
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وقد قال الإمام أحمد: إن أحاديث تحريم الْممكِر جاءت عن عشرين صحاب(). 

وذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية: أن الخمر 
وإن كان اس) للنيّء من ماء العنب إذا غلا واشتدء إلا أنه ينصرف إلى كل شراب 
مُسْكِرء وعليه فإن كل مُسْكِر خمر عند جمهور الفقهاء» سواء كان من العنب أم من 
التمر أم من الحنطة» أو نحو ذلك0. 

واستدل امهو ر غل ما ذهبوا اليه بادلة رة ومنها: 

أولاً: الأحاديث الواردة في الباب: 

ين الله تيوسام عن البتع» ٠‏ كَقَالَ: ( كا شراب 
حَرَامٌ الاين 

(1) قوله مداع ووَصةٌ: ( کل نکر کنر وکل ُشكر حرام )(4). 


(۳) عَنِ ابن عَمَرَمَيِعَنها قَالَ: E‏ 
201 


ينول يَفولُ: « اما خد يها الاس إن ترک تيم انر وي ن كم ةِ مِنْ: 
الب وَالّمْر وَالعَسَلٍ وَالِنْطَةِ وَالشعير وَا مر ما حامر العقلَ ° , 

وجه الدلالة: أنَّ عمر عن من أهل اللغةء وقد فهم أن لفظ الخمر يطلق 
للمتحَذ من العنب» كا يطلق اسا على المتسَّذ من غيره ما ذكره في خطبته المذكورةت 


.)۲١( الأشربة وأحكامها في الشريعة» ص‎ »)۲۲ /٠١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) المقدمات »)١/۲(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (16/ ”167 ). منتهى الإرادات (۳/ لاه ). 
المغنى (۱۰/ ۳۲۷)» المحلی (۸/ 5 0717). 

(۳) أخرجه البخاريء ح رهمهه), ومسلم» ح (220» عمدة القاري شرح صحیح البخاري. 
للإمام بدر الدين العيني الحنفي (ت:50/ه). (۱۷/ 5916). 

(4؟) سبق تخريجه. 

)١(‏ أخرجه البخاري» ح (5750).؛ عون المعبود شرح سنن أبي داود ب:"الأشربة". 
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وقد أعلن فهمه هذا بحضرة كبار الصحابة وغيرهم ولم يعترض عليه منهم أحد. 
فأراد نة التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصاً با مذ من 
العنب» بل يتناول المتْخّذ من غيره» وهو حُجَة في اللغة» ثم بن أن ا خمر ليس 
مقصوراً على الأصناف التي ذكرها بل يشمل كل شراب مُسْكِر من أي مادة اذى 
ولذلك قال: « وا مر ما حامر العَقَلَ 200 

8 ا ووه ام بن َب الله ڪن عَنْ أبيد EFO‏ لله 

512 وا : کل مشک ر عراف ا آشکر کشر فَقَلِيلَه عليه حرام 

)2( ما رو أ ب ايك 5ا بقوله: « نك ساقي قزم يوم شع 
ا مرفي بيت أي طَلْحَةَ وما شر 0 0 الْبَسْدُ وَالتَّمْدُ »(4), 


eS‏ قَالّ: قال سول الله صا اووس : سرون 


ابن الشجرتين تله والعنة 4 وق زواية أخخرى عنه أن رسو ل الله عا وسا 
قال: ( لمرن ان ن الشَّجَرَئئنِ: الْكرْمَة وَالنَخْلَة .)٥()‏ 

ثانياً: يقول المالكية ومن وافقهم: معلوم عند أهل اللغة أنَّ الخمر ما خامر 
العقل» فوجب أن يطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل دون قصره على 


١5١5 ٩ الخمر في الشريعة الإسلامية» للشيخ مساعد المعتق» مجلة البحوث الإسلامية» العدد‎ )١( 
.)551١-57550( هھ الریاض» ص‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ. ح (77947). ورواه بنحوه أبو داود ح (225/1. والترمذي ح 
(20875))» والنسائي ح 268050 وأحمدح (566). الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية» 
ماجد محمد محمود أبو رخية» ص (۱۸)» رسالة دکتوراه» جامعة الأزهر. ۱۳۹۸ه - 191/8م. 

() الفضيخ: هو اسم للنيء من ماء البسر المنضوج» وهو المدقوق إذا غلا واشتد وقذف بالزبد أو لا على 
الاختلاف. الخمر في الفقه الإسلامي, د. فكري أحمد عكاز. ص .)5١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في ك: التفسير, ح (4771). 

(5) صحيح مسلم» شرح النووي (۱۳/ *151)» سنن أي داود (۲/ ۲۹۳). 
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aes 


الثاً: الاستدلال من جهة المعقول: 

يقول أصحاب هذا الرأي إن تحريم القليل من الأشربة الَسكرة فيه حسم لمادة 
الفسادء وسدّ للذريعة» كا حرم تقبيل الأجنبية والخلوة بها لإفضائه إلى الوطء 
المحرم» فكانت الحكمة واضحة في أن الأشربة الْمْكرة يحرم قليلها وكثيرها تحقيقاً 
اة بعاد ليناد 9 


4 م4 
دزي VS‏ يي 


)١(‏ بداية المجتهد ونباية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(4ده) (۱/ »)٤۹۳‏ أحكام شرب الخمر في الشريعة الإسلامية» ص (0©). 1 
(؟) مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج» كتاب الأشربة (5/ ۱۸۷)ء أحكام شرب الخمر في الشريعة 
الإسلامية» ص .)"1١(‏ 


اا 

٠المطلب‏ الثاني: أدلنّ تحريم الخمر : 

وفيه أربعة فروع: 

المرع الأول: الأدلت من الكتاب : 

أقوى دليل في الكتاب من حيث الدلالة على تحريم الخمر هو الآيتان اللتان 
وردتا في سورة المائدة. 

أ- قال الله تعالى: یا کک تفر ا م ور 
عَمَلٍ شيط 0 قادو ل کے تفْلِحُونَ ا إِنّمَا ريد أَلشَّيِطنٌ لسَيطن أن بوقِع بتكم العداوة 
اسا ف تقر لير تيشم ع وق لت مص CEFF‏ 
[المائدة]. 

ووحه الاستدلال من هاتين الاين ن الكريمتين کےا يقول القاضي الباجي 
الأندلسي: « أنه تَعَالَ قَالَ: :ناين قطن 4 وَهَذِهِ صِمَةُ الحرم وَالاني: ا 
عَالَ قَالَ: مايوه . فَأَمرَ ر باجتتاب ذلك وَالْأَمْرُ بقتضي eT‏ 
هوعد عل لِك الفاح وهو لاء الفا َمْوَي في لخر ِن قراب 
من لا تیا تا كان ذا الوعِيد وجه وَوَجْةوَايع: اود صَمَهَا تعال بايا ٿو توقع بَيْنَ 
SS‏ 
ووه ارال N‏ بقزل تفال E‏ 48 
[المائدة]ء َهَذَاعَايَةٌ لعب ولا يتوعد إلا على عَنْظُورٍ حرم » 217 

قال ابن حجر العسقلاني: قوله تعالى: هلار 4 اسْتِفْهَامٌ مَعْنَاةُ الرَذْعٌ 
E O‏ ل ا 


.)٠٤١ /۳( المنتقى شرح موطأ مالك‎ )١( 
.)۲١ /١١( (؟) فتح الباري‎ 
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5 ا و اب ليس عام 12 ٤‏ رص ص ص rar‏ 
ب - قال الله es‏ نجش ما ظهر مها وما بطن والإثم والبقى 


عت کی وان شر له مَل يليو سآ شل رادل َك لَه مالا کاو © € 
[الأعراف]. 


ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه حرم 
علينا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وخص بالذكر الإثم والبغي بغير حق 
لتأكيد تحريمهاء والمراد بالإثم عند الأكثر: الخمر 217. 

وإذا لم يكن الإثم نضّاً في الخمر فإن الخمر سبيل الإثم لا محالة» فيحرم من هذا 
ا 

ج - قال الله تعالى: 3 سكوك عرب الْحَمْر وَالْمِيسِيٍ ف قل فبهما نه كبر 
وم ومع لاس وَإِنْمُهُمَآ آ ڪر من عه ما وسكلوتک ما مادا سقو ون َر اممو كَدِلكَ 
ان أ لَه کم الْآينتِ مَلَكمْ تلد 37 ون ل 4 [البقرة]. 

قال قرطي فی تير ال« قَالَ قوم من أَهْلٍ التَطَر: حرمت الَمْرُ مذو البق 

أنَّ الله ای قد کا 3 فشا حرم ری الوک ما ظھر وھا وما ب کک م 
ال [لأعراف: مم ]ا حبر في هو الآية اَن فيهًا إا فَهُوَ فهر حَرَامٌ. قال ابن عطية: 
يس هذا النَطَرْ بِجَيّد أن م لذي ها احزام ا هي عه عل ما تقد 
ذا التو قلتُ: قال يَضهم: ف زو ااهل عل ریم احفر لله إن 


2 
د كه 
الود 


نوجش مَا ظهر 


ا 


وَكَد حرم الم في آية أخرىء وَهْوَ قَوْلهُ عزَ وَجَلَّ : :9 لما عَم ري 


هنا وما ن الم واب يكير لْحَق #بدَلِيلٍ قول الشَّاعِرِ: 
كربت الإنْمَ حَتَى صل عَقلي د اد عد كاك الثم يذ دكب بالْعْقُولٍ 


لقاصتى الجاع e‏ التأصيل الشرعي للخمر والْمكدّرات. 
(۲) التأصيل الشرعي للخمر والْخّدّرات» ص (۸۷). 


قَلْتُ: وَهَذَا أَيضًا لَيْسَ بِجَيّد لأَنَ الله تَعَالَ يسم الحَمْرَ إن في هذه آي وإ 
قَالَ: :3 لوهم هكبد 4 ول يقل: قل م 00 0 َتَادة: هه 
ال باية أخر 
١‏ 
الت 
وهذا لا يمنع أن تكون سورة البقرة دليلاً على كراهة الخمر لإعداد المسلمين 
لاستقبال حكم تحريم الخمر نهائياًء وهو الثابت في سورة المائدة("). 


: الطرع الثاني: الأدلت من السنت‎ ٠ 
أخذت السنة النبوية الصحيحة دوراً بارزاً في تأكيد تحريم الخمر» ومن ذلك‎ 
الأحاديث التالية:‎ 


2 


تر 


(1) ما رواه مسلم عن ابن عم ر نة عن النبّ صَبَأنَعَلدوسََ أنه قالّ: ( 5 
نشكر کر وکل شر حَرَامٌ 01". 

() عَنْ جا رڪ نة ان رجلا قم ِن بان وَجَْشَان مِنَ اليم a‏ 
او يوه عَْ كراب يربو رهم مى ارق يال له. مز فَقَالَ 
ابی انيرام : [ أو مُسْكر هُوَ؟ ) قَالَ: الم قَالَ َسُولُ الله صاة ومام : 
کل شير ڪرام ن عل الله عر ويل هذا يَْرَبُ اشكر أَنْ يَسْقيَةُ مِنْ طِيئةٍ 
ET‏ شو الله وَمَا طيتةً ا بال؟ ال غرف َمل الا ) أ ( عُصَارَة 
أَهلٍ التَارِ 246 . 


(١)تفسير‏ القرطبي (1/ »)۸٦۹ ۸٦۸‏ ط الشعب. 
(؟) التأصيل الشرعي للخمر والْخّدّرات» ص ٠۲(‏ 066 
(۳) سبق تخريجه. 

..)۲۰۰۲( أخرجه مسلم, ح‎ )٤( 
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(") ما رواه البخاري: عَنْ عَيْدِ لله بْنِ عكر يڪت رول الله صا اعادوس 
ال قن شرت افر ق الفا ثم بب ما خرعها في لارو 

وني هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الحنة لآن الله تعالى أخبر أن في 
الجنة أاراً من الخمر لذة للشاربين وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون» فإذا 
دخلها وقد علم أن فيها خمراً وأنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن» والجنة 
لاهم ولا حزن فيها. 

() وعنة عت قال: قال رَسُولُ الله صَبَآلدَةءَلَوِوسٌَ: ( لَعَنَ الله الم 
وَشَارِبَبَا وَسَاقيهاء وَباِعَهاء وَمُبْتَاعَهَ وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَا وَحَاِلَهَاء وَامُحْمُولَة 
لَه 1" وني رواية: ( وآكل ثمنها 01". 

وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث تعلن بصراحة لا لبس فيها أن الخمر محرمة 
من أي نوع اتخذت» من عنب أو تمر أو شعير أو غيره» فحرّمت شربها واستع الها 
وعصرها وشتى أنواع التصرف بهاء وإنها كبيرة من الكبائر المهلكة؛ لأن الكبيرة ما 


E 


ا 


و2 


صوصل : کل مشكر کر وك 


(0) وعنه رھ قَالَ ل الله ص 
04 رور وه و ° چ ر ەر 
الدنيا فّات ت وهو يُذْمِنْهَا 1 يَنَثْ يشر ا في 


لا 
مُسْكِر حرام وَمَنْ شرب الْجَمْرَ في الد 


.)١١١ /٦( شرح السنة للبغوي‎ ء)٠١‎ /٠١( فتح الباري‎ )١( 

)٨(‏ أخرجه أبو داود ح »)۳٣۷٤(‏ والترمذي ح (۱۲۹۵)» وابن ماجه ح (۳۳۸۰)»ء مسند أبي يعلى 
الموصلى .)0591١(‏ 

(۳) كتاب السنن الصغير, لأبي بكر أحمد بن حسين بن على البيهقى (۲/ 174): تحفة الأخيار بترتيب 
شرح مشكل الآثار, لي جعفر أحمد بن محمد بن السلامة الطحاوي »)٤٥٤۸(‏ تحقيق وترتيب: أبي 
الحسن خالد محمود الرباط. 

.)٠٠۲( الخمر في الشريعة الإسلامية» ص‎ )٤( 
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تو کی کر بو سدس o‏ 7 و ١‏ ا س 3 2 َم وى م 
(5) عن عائشة رصا هتا قَالتْ: سيل رسو ل الله صَؤْلدَمَعَليَهِوسَمَ عن البتع» فقال: 


04 


بن ان ماما هو ما اشكر فَيَكُونْ مل لَفْظٍِ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَغَيْرْهمَا مِنْ المَائِقٍ 
الشَّرعِيدَ »7 "): هذا معنى کلامه» وهو بناء على أن معن القن اللات 
العنب وحده. ثم قال: لا يأتينا أن الشارع ليس مقصوده تعليم اللغات بل تعليم 
الأحكام» ووجه آخر وهو أن المراد يكون هذه المذكورات خمراً أي أا كالخمر في 
التحريم» فلا نقل للفظ الخمر عن معناه اللغوي» وقد حصل المقصود من تحريم ما 
أسكر من ماء العنب أو غيرهء إما بنقل اللفظ إلى الحقيقة الشرعية أو بالتشبيه 
والإلحاق الشرعي. 

ونكتفي بهذا القدر من الأحاديث الواردة في تحريم الخمر بالسنة» وهي كثيرة» 
بالغة حذ التواتر» لتعدد طرقهاء وكثرة رواتها في الصحاح والسنن والمسانيد 
والمعاجم وغيرها من كتب السنة المطهرة . وقد قسّمها فضيلة الشيخ عبد الله 
الإدريسي من حيث تحريم الخمر بالسنة إلى الأنواع التالية: 


١‏ نوع يصرح بتحريم مطلق الخمر. 
۲ نوع يصرح بتحريم قليل ما أسكر كثيره. 
"- نوع يفيد التحريم بطريق الوعيد» كلعن شارب الخمرء وتبديده بالعذاب 


َل اماي « إن الآية َرَت في تخريم ا فر وان شما مهولا ْمحَاطينَ 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۲۳). 

(۲) أخرجه: البخاري (55/85), ومسلم »)۲٠٠٠(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة 
بدر الدين العينى (ت:٥٥۸ه)»‏ (۱۷/ 596). 

(۳) سبل السلام لابن الأمير الصنعاني (۲/ “41 4 ) طبعة دار الحديث. 


في الآخرة» 1 


: الطرع الثالث: الاجماع‎ ٠ 


انعقد الإجماع(") على تحريم الخمر تحرياً قاطعاًء لا فرق بين قليلها وكثيرها إذا 
تخذت من عصير العنب» ودخلته الشدة المطربة» فمن استحلها تمن سمع بالنص فهو 
كافر مرتد» يستتاب کا يُستتاب المرتد عن الدين» فإن تاب قبلت توبته» وإلا قتل. 


11 
o£ o 2 


ا حَبِيبَةَ بنْتِ أي سُفْيَانَ عتا د أناَا من أل امن قيشو َك 
سول الله ا ەنو وسل لمهم السا E‏ ا ي 
تشول اف إن کا ا ِن الق وَالشَّعِيرِ قَالَ: فَقَالَ: م 1 
قَالُوا: َع قَالَ: !لا يطعيو ]1 0 قا أن E‏ 
ls‏ َعَم قَالَ: REET‏ : قم ا يَدَعُوَة قَالَ: 


من يره فَاضْرِبُوا عُنقَهُ عَنْقَهُ 001 . 


7 


م رو 


فقد قال ابن قدامة المقدمي رَيمَدُآانَهُ في كتابه ا مغني: « وََجْمَعَتْ الْأمَة على ربو 


41 31 


ارا هِيّ حَلال؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: ل لت عل الت 0 وَحمِلُواً لصيس 
ناح ذ يتا ثرا 1الائدة: ٩۳‏ ]. ي كم عُلَاءُ الصَّحَابَة مَعْتى مذو الآية وريم 


.)۲۹( واد ضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن» لعبد الله بن محمد الإدريسي» ص‎ )١( 
تعريفه : «هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي » - أصول الفقه للشيخ‎ )0( 
.)7551( محمد خضري» ص‎ 

(۳) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أي بكر الهيثمي نور الدين» (5/ ؛ 5)» تحقيق: حسين سليم 
أسد الداراني» حاشية ابن عابدين (5/ 49 4)» مقدمات ابن رشد» ص (۳۳۹)ء أحكام شرب الخمر 
في الشريعة الإسلامية ص .)4٠(‏ 


حمر اموا علي الخد شرم اء قَرَجَعُوا إلى ذَلِكَ فَانْحَقَدَ اليك 0 
اسْتحَلَْاالآنَ مذ گذبَ التي صر ايوا لهذ عُلِمَ ضَرُورَة مِنْ هة الَقٍَ 


o% 


ريمه يَكْفْرٌ بلك وسات إن تاب وإ َل إلا فقتل 


رَوَى ا ورجا باستاو عَنْ ابن عباس أن قَدَامَةَ بْنَ مَظْعُونِ شَرِبَ الْحَمْرَ فقا 
لدغوة قاخللق عل ذلك تقال إن الله 2 ول ل :3 لیس عل ات اموا 
yT‏ ل ل وَأَحَدٍ 
عم لِلقَوْم: اا فَسَكنُوا عن قال لابْنِ عَبّاس: أَجِبْهُ. فَعَالَ: ًَ 


ەر LC‏ سس وسمه e‏ 


ساس يت لاقت لغ را وَأَنْرَلَ: ياي ارين انوا ننا 
آل المي وَأ اي 7ال ۰ حُجَةَ عل النّاس. ثم سَأَلَ عُمَرُ عَنْ اد فيا 
َقَالَ عل : ا طَالِب: إِذَا شَرِبَ حك وَإذَا هذى 2 قاجلدوه انين فَجَلَدَهُ 
E‏ وَرَوَى الْوَاقِدِيُ ان عمَرَ قال لَهُ: طا ك التأوب يا قدَام 
قبت اجْتَدَيْت ما حرم الله الله عك »(). 


4 م 


AV‏ قز وي 


* الضرع الرابع: دليل المعقول: 
وأما دلالة العقل على تحريم الخمر: فخير ما ندوّنُه هنا هو ما كتبه ابن قيم الجوزية 


م 
RE‏ 


في كتابه ا « زاد المعاد » حيث يقول: « العامة بالمحَرَّمَاتِ 00 عقلا 


yT‏ نان مَذو الألحاويث وزرا راتا العفل فهر 
سُبْحَانَه إا حر رمه شه َه حرم على مذو اة 1 کک 


إسرائی بقوله: ا فطلو من الت ادوا رمتا ليم يبت أجلت حم وَبِصَذِهِمْ عن 
سیل أله مكنا © [الساء] وَإَِّا حَرَمَ عل مذو الأمة ما حرم ييه و ريمه له ية 


(۱) المغنی لابن قدامة (۸/ ۳۰۴۳ .)١٠١٤-‏ 
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كم وَصَِانَةَ عَنْ وله فلا يتاس أن يُطْلَب به الشّفَاءُ مِنَ الَْسْقَام وَالْعِكلَ .٠(»‏ 

وأما الخبائث فهى مضرة بالجسم» کےا ئت العلماء والأطباءء والقاعدة أن 

ولا يشك في ذلك الحكم إلا من عنده عمى البصر والبصيرة. 

٠‏ شبهيٌ» وردها: 

إن تحريم الخمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول» وتحريمها قطعياء با لا 
يدع مجالاً للشك» وهناك من يزيغ عن الصراط السوي بقوله: بأن الخمر ليست 
حرمة» وإنما ينهى الله عن شرا تأديباًء كقوله تعالى في العبيد والإماء: مِلفَكَإتبوَهُمْ إن 


مسيرء. ء۶ سك 95 رھ ۶ے ے2 
متم فم خَارا 4[ النور:۳۳]» وقوله تعالی: رهج روه في المصاج وو اضر وهن 
قن اکم فک و اممو سی الد اکت عا كبيرا £ [الساءاء 


ry‏ دما م لوو 27 r‏ وو 
د 


وكقوله تعالى: 3 وأ حع يدك معلولة إل عنقك ولا تسطلها كل لبط فَتَفَعدَ مَلُوما 
خسوا ل 4 [الإسراء ] » وقالوا: لو أراد الله تحريم الخمر لقال: حرمت عليكم 
الخمر» كما قال تعالى: حرمت عَلَيَكم ألْمََِهُوَألدَمُ وتم أللخنزير 6[المائدة: *]» وقالوا 
إن الله سبحانه وتعالى يقول: #إفَأَجيَنبُوَه 4 [المائدة:40]» والاجتناب شيء والتحريم 
شيء آخرء ويقول تعالى: 3هل انع متهُونَ )4 [الائدة]. ولم يقل: (فانتهوا عنه)7"), 
ويبدو أن السلف الصالح قد سمعوا مثل هذه الأقوال المخالفة للنقل والمعقول؛ ول 
يكلفوا أنفسهم الرد عليها. فها هو ابن قتيبة7"' يقول: « وََْسَ لِلشْغْلٍ يَؤَْاءِ وَجْهُ 


.)١ 5/5 ( زاد المعادء‎ )١( 

(۲) كتاب الأشربة لابن قتيبة» ص (۱۸)» تفسير المنار (۷/ /5 ). 

(۳) هو: عبد الله ابن قتيبة الدينوري (ت:715ه). وكان فاضلاً ثقةء بارعاً في اللغة العربيت 
والأخبار وأيام الناس» ومن آثاره: غريب القرآن ‏ مشكل القرآن - الأشربة تأويل مختلف الحديث - 
عيون ألأخبار. انظر: معجم المؤلفين» (5/ .)٠١١‏ 
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اميق الام پا جج لهم متختى إِذْ اران لا عل حجة في جاع وذ گا 
e BE VEE ERE‏ 

٠‏ تنبيه: ألف بعض علاء الحنفية» كتاباً جمع فيه الألفاظ المكفرة» ورتّبه على 
ثلاثة فصول: الفصل الأول: في الألفاظ المتفق على أنها كفر. والثاني: في الألفاظ 
التي اختلف فيها. والثالث: في الألفاظ التي يُحْسّى الكفر على من تكلّم بها. وذكر 
في الفصل الآول: قول الشخص: لم تثبت حرمة الخمر في القرآن» أي فيكون قائله 
كافراً باتفاق("). 


اد ماد م! 


4 4 
AS OS دا‎ 


* المطلب الثالث: الحكمث من تحريم الخمر وأضراره: 

وفيه فرعان: 

"٠الفرع‏ الأول: أضرار الخمر المتتوعي: 

سنتحدث في هذا المطلب عن أضرار الخمر الدينية والعقلية والأخلاقية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية والصحية» لنرى من خلاها رحمة الله سبحانه 
بعباده حينا حرّّم عليهم الخمر وباقي الموبقات والمهلكات كالْحَدّرات 
وشک ات رار ات: 

: أضرارالخمر الد ينيبت‎ -١ 

أضرار الخمر الدينية لا تخفى إلا على ذوي عمى البصيرة» فقد بين الله تعالى لنا 
بقوله: ¥ لما بريد ليطن أن بوقع يبتكم العداوة والْبخْصَا في لر وَالْيْدرِ ويك 
عن ذو آله وحن الصَكوو ھل دم مهو ا 46 [المائدة] 


)١(‏ كتاب الأشربة لابن قتيبة ص (59؟). 
(۲) واد ضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآنء لان الفضل االإدريسي » ص(۲۷). 


-۸- 
وكيف يذكر الله ويستغفره ويحمده ويسبحه من كان محموراً وغطى عقله بام 
الشات وکیف يكو ذاكرا لله من شرك الخمر فتكلم وفعل دون وعي ولا 
إدراك» وشارب الخمر يقطع صلته مع الله بيده؛ لأن الخمر يشغله عن الصلاة فلا 
يصلي» وإن صلى فصلاته غير صحيحة, لأنه لا يدري ما يقول» وقد ينطق فحشاً 


7 


انق لا وو كان دا الله ا و ا مين : «ذ تاا أ لذن 
ءَامَنُوأ لا مروا الصصلؤة وَأنسْم شكرئ حى عمو ما ولون 4 [النساء: 477] . 


وشارب الخمر يرفع عنه الإيهان حين يشريها. ودليل ذلك قوله ص الة وسار 
لان الڙاي جين زي وه مؤي ا يشرق الاق جين ينرق وَهوَ مؤي ولا 

يَشْرَبُ الَهْرَ جين شرا وَهُوَ مُؤْمِنٌ )(. 

إن غيبوبة الشّكْر تنافي اليقظة الدائمة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم 
ليكون موصلا بالله في كل لحظة» ثم ليكون ببذه اليقظة عاملاً إيجابياً في نماء الحياة 
وتجددهاء وفي صيانتها من الضعف والفساد» وفي حماية نفسه وماله وعرضه وحماية 
أمن الجماعة وشريعتهاء الفرد المسلم ليس فرداً لذاته» فعليه في كل لحظة تكاليف 
تستوجب اليقظة الدائمة» وتكاليف لربه وتكاليف لنفسه. وتكاليف لآهله وللجاعة 
التي يعيش فيها(؟). 

يقول: السيد محمد ماضي أبو العزائم: « أما مضاره الدينية فلأن مرتكبه فعل ما 
نهاه الله عنه» فكان بارتكابه ما حرمه الله برهاناً على استهانته بأحكام خالقه ومبدعه 
وأنه لشهوته وحظه يطيع ويفعل ما يدعوه إليه هواه »2"7. 

-١‏ أضرار الخمر العمَلينّ والآأخلاقيت والاجتماعيت: 
)١(‏ أخرجه البخاري ح (517557).: ومسلم »)٠٠١(‏ وغيرهما. 


(؟) أحكام شرب الخمر في الشريعة الإسلامية» ص .)٤٤(‏ 
(۳) الخمر رجس من عمل الشيطانء للسيد محمد ماضى أبو العزائم» ص(5١).‏ 


-YAY- 
اا ر ا ا ا تعن‎ 
بوعل الأثيناة‎ ES lG OE ENE Eb 
إنسانيته» ويسلبه مكانة التكريم التي منحه الله إياها.‎ 


لك جح النزوات» فتثير العداوة والبغضاء 
بين الناس» فيضعف صفهم» ويتشتت شملهم. 

وحسبنا لمعرفة أضرار الخمر العقلية والأخلاقية والاجتاعية أن ندوّن ما جاء 
في كتاب جمعية المنكرات المركزية في مصر: « إن معظم الضغط الحاصل على 
السجون والملاجى ع الخيرية ودور البر والإحسان والمستشفيات المجانية وما يشاهد 
والبنات الحفاة العراة» وما تزخر به بيوت الباغيات من النسوة الفاجرات» وما 
يرتكب من الجرائم الشنيعة من حين إلى حين. كل أولئك وليد إباحة الخمرء 
ونتيجة مباشرة كهذه الإباحة المنكرة »(؟ 

وقد اشت شتهر أن بعض الأطباء الاو قال: اقفلوا نصف الحانات أضمن 
لكم الاستغناء عن نصف المستشفيات والبيوارستانات والملاجئ والسجون. 

وقال « بنتام » الإنجليزي المشهور في كتابه «أصول الشرائع » الذي ترجه 
أحمد فتحي باشا زغلول تحت عنوان (الجرائم الشخصية): إن النبيذ في الأقاليم 
الشمالية يجعل الإنسان كالأبله. وني الأقاليم الجنوبية يصيره كالمجنون» ففي الحالة 


)١(‏ عرم: عرام الجيش: أي حدهم وشدتهم وكثرتهمء والعرم: السيل الذي لا يطاقء ومنه قوله 
تعالى: 1 قا عرض الال سيرم © [سبأ: 117» لسان العرب لابن منظورء والعرم: المطر 
الشديد أو المسناة بالحبشية أو العربية» أو اسم واد تجتمع فيه المياه من أودية سبأء تفسير القرآن للشيخ 
عر الدين إن عبن عازه 27 E‏ علج لفقي الاين اوري A‏ 

(؟) كتاب جمعية منع المشكرات المركزية المصرية» الأشربة وأحكامها. ص (۷۸ -۷۹). 

(۳) الخمر والميسر والسباق والوحدة الإسلاميةء محمد المبارك العبد الله ص(۱۹)ء المجلس الأعلى 
للشؤون الدينية والأوقاف. جمهورية السودان الديمقراطية 540١‏ 1ه -١1981م.‏ 


-YAA- 
الأولى يكتمى بالمعاقبة على السكر كفعل وحشي» وني الحالة ل‎ 
طرق اشد وق خر مت دا حمق م انمد ووب جيع المشروبات الُْسْكرة» وهذه‎ 


٤۱تا‎ 

ل ل دن 2 
قَالَتْ كُمْ: يشرب هَذَا نِسَاؤُكة؟ قَالُوا: َعَمْ قالت: لين كت صد لا يدر 
أَحَدَكُمْ م 7 


000 yy 
عو اك بع زم‎ ۴ f wu 

السليمة قد آلَوًا على أنفسهم أن لا يتعاطّؤها أبداً ). 

قالت عائشة دآ ينها « تا رب ابو بكر حم الله علي ثرا في اجِلِية ولا 
إشلام. َال عُوَانُرََةُ لله عليه ما تغنیت ولا تفتيت وَل ربت كنا في جاه 
شام »240. 
عن يشر يق انارت قال: « ينبغى لهؤلاء القوم الدين يعتكفون على هذا 
ا لا تقبل لهم شهادة »(° 

وعن يزيل د بن الأصم قال: « إن رجلاً في الجاهلية شرب» فسكرء »> فجعل 
يتناول القمر» فحلف: لا يدعه» حتى ينزله؛ فيثب الوثبة» ويخر» ويكدح وجهه؛ 
فلم يزل يفعل ذلك» حتى خر» فنام؛ فلا أصبح» قال لأهله: ويحكم. ما شأني ؟ 
قالوا كنت تحلف: لتنزلن القمرء فتشب» فتخر ؛ فهذا الذي لقيت منه ما لقيت؛ 


ء 
4 

2 

و 


.)١5(ص المرجع السابق»‎ )١( 

(۲) ك: الأشربة» لابن قتيبة الدينوري» رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي» ص (57). 
(۳) الأشربة وأحكامهاء ص .)۸١(‏ 

() المرجع السابق ص .)۸١(‏ 

(٥)حلية‏ الأو لياء- أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (۸/ ۳۳۷). 


-1484- 
قال: أرأيت شراباً حملني على أن أنزل القمر؟ لا واللهء لا أدعو إليه أبدا17). 

وأجمع العلماء على أن شارب الخمر - ما لم يتب منها - فاسق مردود الشهادة("). 

وبناء على الإجماع المذكورء فإن أصحاب الْسْكِرات والّخَدّرات والمفتّرات ترد 
شهاداتهم» وهو نوع من العقاب الشديد لأن من لم تقبل شهادته يصير ضعيفاً 
أمام العقلاء والنبلاء بفسقه وبسكره الذي أوصله إلى ما آل إليه. 

؟- أضرار الخمر الاقتصاديتٌ والسياسيي: 

مما لا شك فيه أن المبالغ التي تدفع في صناعة الخمور وتعاطيها إنا تذهب هدراً 
لأنها لا تعود بأدنى فائدة» سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الحكومات» 
ولنضرب مثلاً بمصر حيث قدّرت جعية منع الُشكرات الخسائر المادية التي 
خسرتها مصر ما بين سنة (۱۹۳۷-۱۹۲۷) من جراء شرب الخمور - با لا يقل 
عن ستين مليوناً من الجنيهات» وهو مبلغ يساوي دخل الحكومة المصرية في عامين 
کا 

ر تكن ا َر ذهب ٳلثروَة في رَمَنِ ِى الأَرْمَِةِ راتا اء ولا في مگانِ كَهَِه 
الْبلاد؛ فَإِنَ نَْاعَ ا مر كثْرَتْ فيهاء وَمِنْهَامَا هُوَ غاي الَمَن جدّاء ته إِنَّالتَجِرِينَ بها 
ا ا راون ويتها وز الفناق ل ا لبف بن 
ِحْدَى الْقَرَى وَامْرَارِع مِنْ هَذْو اباد حَائَةَ صَغِيرَةٌ فلا رال تيسح يا تَبتلّْ من وة 
لاماي وَعَلَّاتِ أَرْضِهِمْ حَنَّى بلح لري كلاه کون واا وَغَلَاممَا وفطت 
ارتا في بد (الَْوَاجَةِ) صَاحِبٍ ا اة .)٤(‏ 


.)٠٠١ -۳١٤( التهذيب الموضوعي لحلية الأولياءء محمد بن عبد الله بن صالح الهبدان» ص‎ )١( 
»)ه٤٦۳:ت( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد - للحافظ ابن عبد البر الأندلسى‎ )۲( 
١ .)6١/15( 

(۳) الأشربة وأحكامهاء ص (۸۲). 

(©)تفسير الفا e‏ 
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ومن ناحية أخرىء فإن إباحة الخمر يترتب عليها زيادة عدد المرضي وعدد 
اماظن عن NE eae E‏ قد نت تدر علي عافد 
اكرات في بريطانيا أن تعاطي امور يعتبر من الآفات الضارة بالاقتصاد البريطاني» 

وأن المدمنين يتغيّبون عن أعمالهم سنوياً بمعدل (۸۲) يوماً عمل في سنة .)١(‏ 

لقد أشار التقرير الأمريكي إلى أن التعويضات التي دفعت عام ١915‏ نتيجة 
حوادث السيارات التي حدثت بسبب شرب الخمر بلغت )2.١5(‏ بليون دولار» 
وبلغت التعويضات التي دفعت عن الحرائق الناتجة عن الخمر (575) مليون 
دولار» أما قيمة الوقت الضائع نتيجة شرب الخمر (توقف الإنتاج) فبلغت 
خسائره )١9.55(‏ بليون دولار. وتفيد التقارير أن (5 5/) من حوادث الطيارين 
غير التجاريين سببها شرب الخمر» رغم أن نسبة الكحول في دمائهم لم تزد عن 
(5/) (أقل من ٤‏ كؤوس في ٣‏ ساعات). 

إن تعليات الطيران في الولايات المتحدة تحظر على الطيارين تناول آية 
مشروبات كحولية قبل مباشرة خدمتهم الجوية بثاني ساعات» حتى لا يؤثر 
الكحول على الكفاءة الملاحية للطيارين"ء والجدير بالذكر أن إحصائية عام 
84م أظهرت ارتفاع نسبة الخسائر الاقتصادية» حيث بلغ مجموع ما تخسره 
الولايات المتحدة نحو )١١١(‏ ألف مليون دولار سنوياء أما بريطانيا فسبعة آلاف 
مليون جنيه إسترليني سنويا (. 

ويمكن أن نجمل الأضرار التي تسببها الخمر لأرباب الأعمال» مع منسوبي 
المئؤسسات والمصانع من العمال والموظفين بالآتي: 


.)41/( أحكام شرب الخمر في الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 
.)7 4-17( من أجل صحتك. ما لا تعرفه عن الکحول» د/ محمد نجيب محمود عمر» ص‎ )۲( 
.)١٠١9( الخمر داء وليست بدواء. ص‎ )۳( 


-1- 
ال العو اليا 
۲ البطالة. 
۴. عدم الإتقان في العمل. 
4 وقوع الحوادث والإصابات في مكان العمل. 
۵. حدوث المشادات بين العمال والموظفين. 
5 انقعان التهايل والتصي ةين الل : 


+ - أضرار الخمر الصحيي: 

أضرار الخمر الصحية كثيرة» ويعرفها ضررها على الجسم الإنساني القاصي 
والداني. وسوف أذكر بعضاً من تلك الأضرار: 

أولا: أضرارها على الكبد: 

يصاب شارب الكحول (الخمر) بمرض تشمّع الكبد» فيحدث هذا المرض في 
شاربي الخمر بنسبة تزيد ماني مرات عن نسبة حدوثه في غير الشاربين للخمر. 

ومن المعروف أن الكبد يحمي الجسم عن السموم والجراثيم المختلفة التي 
تهاجمه عند تعرضها للبدن. 

يقول د/ ديفيد هورن: « أن أهم التغيرات التي تحدث في الكبد من جراء 
دوره في استقلاب الكحول ما يلي: تراكم مركب (0/8811) والذي يساعد على 
رفع حموضة الدم» وارتفاع نسبة اللبن» وزيادة نسبة الدهون البروتينية في الد 
وحدوث مرض الكبد الكحولي» وتشحم الكحولي» وتليف الكبد ». 
(1) المرجع النسابق» صن 11059 -/ا"8١).‏ 


(؟) المشكرات والمَدّرات أضرارها وأحكامهاء ص (۲ ۰ 0 
)۳( الخمر داء وليست بدواء. ص .)۲٥۷۰۲٦۰۰۲٦۱۰۲٦۲(‏ 
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ثانياء ضرر الكحول في الجهاز العصبي: 

إن للكحول ولوعاً مؤثراً على الأعصاب. فهذا يؤثر فيها تأثيراً مباشراً فينبهها 
بادئ ذي بدء» ثم لا يلبث أن يحدث فيها تخديراً أو استرخاء» ثم يؤول الأمر إلى 
التهاب الأعصاب والأطراف» ثم مرض الفالج (وهو مرض الشلل)(. 

ثالثا: ضرر الكحول على الأعضاء التناسليي: 

إن كثيراً من ضعاف العقول يحسبون أن الخمر مقوية للناحية الجنسية» ومن 
هذا الطريق يدخل إليهم الشيطان ليستدرجهم» وقال الله تعالى: 18 وما يهم 
لشَّيِطدن إل عرد ل( 4 [النساء] . 

والحقيقة أنه ليس للخمر تأثير طيب من هذه الناحية» وأما يشاهده من تنبه 
بعض الناس في المراقص جنسياً بشرب القليل من الخمر» فليس يرجع إلى تنبيه 
الخمر للباءة» ولكنه يرجع إلى تأثير الخمر على المخ» ولا يتعدى هذا التأثير إمالة 
ميزان العقل» للشعور بعدم الحياء أو المبالاة. وبذلك يعتبر الخمر طبيا خطرا 
عظي) على الوظيفة الجنسية بتأثيره السييّء فيها مباشرة» وللآفات التي تحدثها في 
المراكز العصبية» وللاضطرابات التي تسبّبها في وظائف الأعضاءء ولرد الفعل 
الشديد الذي تفعله فيهاء وللهبوط الأخير المترتب على ذلك . 

إن تعاطي المواد الكحولية يدمر هرمون الذكورة» وهذا شيء بات مؤكداً» وقد 
يقست القورة O‏ 

رابعاً: أضرار الخمر على المخ البشري: 

إن للكحول القدرة على تجميع كرات الدم والتصاقها ببعضهاء الأمر الذي 
(© المشكرات وا لکد رات اف رها واجكانهاءض 64 


(۲) الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» د/ محمد بكر إسماعيل (۲/ ۲۸۱۲۸۲). 
(۳) من أجل صحتك -د/ محمد نحیب محمود عمر» ص .)٤٩(‏ 
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يؤدي في النهاية إلى سد الأوعية الدموية» وهذا بدوره يقلل من كمية الدم 
والأكسجين الذي يرد إلى خلايا المخ. ويكون من نتيجة ذلك ذبول هذه الخلايا 
واختناقها حتى الموت» ومعروف علميا أن خلايا المخ من النوع الذي لا يستطيع 
الجسم تعويضه. فإذا ماتت فقد قضي عليها إلى الأبد. والحقيقة أن المخ يحتوي على 
حوالى من )۲٠٠-۲١(‏ ألف مليون خلية عصبية» وعامة ما يكون هذا العدد 
ا هائل وراء تأخر ظهور أعراض ضمور ال مخ عند مدمني الخمر لعدة سنوات(21. 

والجدير بالذكر أن « السيدات يحتفظن لفترة زمنية أطول بمعدل الكحول 
العالى في دمائهن» ويكون ذلك أعلى ما يكون أثناء الدورة الشهرية »70 

وسوف نختم موضوع أضرار الخمر بالحقائق الثلاثة التالية: 

يقول: د/ مصطفي سويف: 

لدي حو ا ورين 
اختالاف ا » البيرة والأنبذة والبراندي 2 ات قن كمرك 

ولع اة رهي رتب هلل التقيغة اساك انا سطع أن تباذ بين 
تأثير الكحوليات المختلفة بناء على معرفتنا تركيز المادة الكحولية فيها. 

فا عرفا مكلذ أن تركيز الكهول فق شر ب البيرة (9):وتركيوة فق الد 
»)/.١(‏ وفي الويسكي )/5٠(‏ استطعنا أن نقرّر أن زجاجة البيرة التي تحتوي على 
)١١(‏ أوقية من البيرة تعادل في تأثيرها 5م أوقية من النبيذ» وهذه تعادل 
(۱.5) أوقية من الويسكي. هذه المقادير من هذه المشروبات الكحولية المختلفة 


.)١7( من أجل صحتك» ص‎ )١( 
.)١9( المرجع السابق» ص‎ )( 
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متعادلة في تأثيرها في سلوك المتعاطي. 

هذه الحقيقة نبرزها هكذا في مواجهة بعض الآراء الشائعة التي تقرّر أن البيرة 
ليست مشروباً كحولياء أو تقرّر أن المشروبات غالية الثمن أقل ضرراً بكثير من 
المشروبات زهيدة الثمن» وهذا إذا كان المقصود بالضرر هو التأثير الكحولي). 

والحقيقة الثالثة: هي أن الكيميائيين يفرقون بين نوعين من الكحول» يطلق على 
أحدهما اسم الإيثانول (أو الكحول الإيثل) Ethyl alcohol(ethanol)‏ 
وهذا هو النوع الموجود في المشروبات الكحولية جميعاء والنوع الثاني يسمونه 
الميثانول (1/1661130001), وهو نوع شديد السّميّة إذا تعاطاه شخص (على سبيل 
الخطأ أو الجهل) فإنه قد يؤدي به إلى الحمى» وأحياناً إلى الموت .2١(‏ 

يختلف تأثير تناول الكحوليات باختلاف الاستعداد الذاتي للفرد ودرجة 
مله ودرجة التحمل تتفاوت تبعاً لذرجة: الاغتياد على تناول المشروبات 
الكحولية» في المراحل الأولى للإدمان» حيث تكون درجة التحمل في قمتهاء إلى 
أن تنخفض ف المراحل الأخيرة للإدمان» ومن جهة أخرى يتوقف التأثير على 
معدل يكون أعلى ما يمكن عندما يتناوله المرء ومعدته خاوية» ىا أن تناول الماء 
قبل التعاطي يمكن أن يسرع الامتصاص» وتتصف المشروبات الكحولية بسرعة 
امتصاص الكحول في الدم مباشرة منذ بدء تناوله» ومعدل سرعة امتصاصه أسرع 
من معدل إخراجه» وعلى هذا الأساس فالإفراط في تناول الكحول يعني حدوث 
درجة عالية من تركيزه في الدم» ومن المعتاد عندما تصل هذه الدرجة إلى 
(١16١ملليجرام/ ٠٠١‏ ميلي لتر) أو ما يعادله في البول أو اللعاب أو التنفسي فإن 
هذا يعني حدوث حالة من التسمٌ. 
)١(‏ المَدّرات والمجتمع - نظرة تكاملية -ص (49 - .)1٠١‏ 


(1) الإدمان الكحوليء المشكلة المراوغة» عزت إساعيل» مجلة العلوم الاجتماعية» الكويت» العدد 
)۳(« ۱۹۸4 م“ ص «(VT)‏ ظاهرة تعاطي المحَدّرات عند الأطفال» ص (5؟؟). 
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ويؤدّي إدمان الخمر إلى اضطرابات في القدرات الذهنية» والسلوك 
والإحساس والقيم الإنسانية» ويصبح سلوك الفرد أكثر بدائية تلقائية» كا يتحرر 
الفرد من توازنه وحمومه وخجله. ويختفي الضبط الذاتي الذي يارسه الفرد عن 
نفسه» وتطغى عليه موجات من الانفعالات البدائية من السعادة أو الحزن» ورثاء 
الذات والبكاء» وقد تنتاب الفرد حالة مزاجية من السرور والرضا تؤدي إلى 
مشاعر زائفة من الثقة بالنفس» وغياب الشعور بالتعب واللامبالاة الخلقية 
والعقلية» ى) يحدث تبلد في الإدراك الحسي» ونقص في الانتباه وبطء في التفكير» 
وضعف في الذاكرة البعيدة» ونقص في التآزر العضلي'. 


ج 2 3 


° الفرع الثاني: الحكمت 7 من تد رج تحريم الخمر : 

الخمر حرمت على الراجح بمراحل ثلاثة» « گان ِن طف الله َا كذ 
گرا في شور ار ب بل عل ربوا دلالة ع فیا ال لاجيهَاد 
نكا من تمك فنا ِن تيه ودرا في سور المّسَاءِ يها يفت ضي خحرِيمَهًا في 
الْأَوْكَاتِ الْقَرِيبة مِنْ وَفْتِ الصااةء إذْ تى عَنْ قرب الصلاة في حال السّكرء فلم يبق 


€ 
ان 


(۱) ظاهرة تعاطي المحَدّرات عند الأطفال» ص (۲۲۷). 
(۲) الحكمة: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. الحكمة: العلم والتفقه. وني التنزيل العزيز: 
وقد ایا لقن اة كن لذي لے ومن نكر إا شر لفق وم كر هن َه عي 
حَعِيِدٌ 0 6 [لقیان: ١‏ ]ء الحكمة: العدل. والحكمة: العلة. يقال حكمة التشريع» وما الحكمة 
في ذلك؟ والحكمة: الكلام الذي يقل لفظه ويل معناه. جمع (حِكَمٌ). ينظر: المعجم الوسيطء ص 
(197). والحكمة: وضع الأشياء في مواضعها (عكس الظلم). 
(۳) والدليل من حيث الثبوت والدلالة: قطعى وظنى فيكون: دليل قطعى الثبوت قطعى الدلالة 
كآيات القرآن المحكمة» ودليل قطعى الثبوت ظنى الدلالة كالأحاديث الشريفة المتواترة التى تحتمل 
التأويل» ينظر: كتاب التعريفات للجرجاني. ص (۱۷۲)ء والقطعي: ما يقطع الاحتمال ولا يحتمل 
غير معنى واحدء ينظر: معجم مصطلحات أصول الفقه» ص (٦۸)ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون 
للقاضي التهانوي (۲/ ۱۳۳۳). 
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صر عل فزي إلا اغاق بعد صَلاةالْعِشَاءِوَصَرَدُه يله وكا الصّبُوح ِن 
تمك الفح 1ه لعفل الاوك كك أن يق ده إِلَ وَفْتِ الظهْر» وَكَلِيلٌ ما 
هُمْ »217 » ثم جاء التحريم القاطع للخمر في سورة المائدة. 

يقول سيد قطب يح دُأَلنّهُ: « وعلى عادة المنهج الإسلامي ني علاج القضايا 
المتعلقة بالعادات والتقاليد والمألوفات» فقد عالج قضية الخمر ببضع آيات من 
القرآن الكريم وعلى مراحل وفي و وكسب المعركة دون حرب» ودون 
تضحيات» ودون إراقة دماء» والذي أريق فقط هو دنان الخمر وزقاقهاء 
وجرعات منها كانت في أفواه الشاربين - حين سمعوا التحريم - فمجُوها من 
أفواههم, ول يبلعوها 204 

ويقول سيد قطب أيضاً: « ولم يبدأ ا منهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في 
أول الأمرء لأا إنما تقوم على جذور اعتقادية فاسدة» فعلاجها من فوق السطح 
قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع» حاشا للمنهج الرباني أن يفعله. إنا بدأ 
الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى» عقدة العقيدة» بدأ باجتثاث التصور 
الجاهلٍ الاعتقادي جملة من جذوره» وإقامة التصور الإسلامي الصحيح. إقامته 
من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة... بين للناس فساد تصوراتهم عن الألوهية 
وهداهم إلى الإله الحق» وحين عرفوا إلههم الحق بدأت نفوسهم تستمع إلى ما 
يحبه منهم هذا الإله الحق وما يكرهه» وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا أو يطيعوا أمرا 
ولا هيء وما كانوا ليقلعوا عن مألوفاتهم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي وبذلت 
النصيحة 2 , 


.) 57 /۷( تفسير المنار‎ )١( 
.)556 /۲( في ظلال القرآن‎ )۲( 
.)۹۷۳ /۲( المرجع السابق‎ )*( 
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يقول أ. د/ محمد مصطفي منصور بعد استدلاله بآية سورة المائدة: 

« ومن ذلك تظهر حكمة الله تعالى في تحريم الخمر بلفظ الاجتناب» وليس 
بلفظ التحريم المباشر؛ لآن لفظ التحريم المباشر ربا ينصرف في عرف بعض 
الناس إلى تحريم الشرب فقط دون التعاملات الأخرى من البيع والشراء والعصر 
والحمل والسقي. أما التعبير بالاجتناب فإنه يقطع عن الخمر كل التعاملات 
بشتى صورها ومختلف أشكاها التي أبان عنها الحديث العشرة الملعونين في شأن 
الخمر»2)17, 

إن الخمر لا يقاوّم ولا يكافح إلا بتشريع إلهي» وغير ذلك من الزواجر لا يثمر 
ولا يثمن ولا يغني من جوع. 

قداو دول ره عا الخ وا ارات وا اك كلها 
باءت بالفشل . 

ا على هذه الظاهرة فستث قانوناً 
سنة1414 سمي قانون « الجفاف » من باب التهكّم عليه لأنه يمنع با خمر» وقد 
ظل هذا القانون قائ مدة أربعة عشر عاماً حتى اضطرت الحكومة إلى إلغائه في 
سنة 21977 وكانت قد استخدمت جميع وسائل النشر والإذاعة والسين) 
والمحاضرات للدعاية ضد الخمر» ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد 
القن ا د جن سيقي ليون وى انو لاز ات ”و ما ما کے ته من الكت 
والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة» وما تحملته في سبيل قانون التحريم 


)١(‏ نص الحديث: « لعن رسول الله صِبَآَلدَهعَلَتِوسَلَرَ في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشارما 
وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وأكل ثمنها والمشتري والمشتراة له » أخرجه الترمذي 
بسنده ح (1798), التاج الجامع للأصول (۳/ .)١47‏ انظر: المجاهد - إسلامية-شهرية- جامعة- 
تصدرها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلّحة المصرية- العدد (۳۳۹) . ص .)١15(‏ 
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مدة أربعة عشر عاماً لا يقل عن )٠٠١(‏ مليون دولار» وقد أعدم فيها )٠٠١(‏ 
قت وات الو امات :150 ) ليون و كله اقطرت إل 
التراجع وإلغاء القانون'). 


!ع ماد م! 


4 م 
دا بتي VS‏ 


* المطلب الرابع: شروط إقامي حد الخمر وعدم تكراره: 

يشترط الفقهاء لوجوب الحد: 

.١‏ التكليف: وذلك بأن يكون الشارب بالغاً عاقلاًء فلا حدَّ على الصبى 

۲. الاختيار: وذلك بأن يكون مختاراً غير مكره؛ فإن أكره على شربها فلا حدّ 
عليه» لحديث: ( وُفِعَ عَنْ متي اطا وَالنْسيَانَ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيْهِ2(1. 

يشترط لوجوب الحد في الشرب أن يكون الشارب مختاراً لشرب الخمر فإن 
شربها مكرهاً فلا حدّ عليه ولا إثم. ويستوي في ذلك كل صور الإكراه. وذلك 
كالإكراه بالوعيد والتهديد أو الضرب المبرح الذي لا يحتمّل. وكذلك ما لو ألجأه 
أحد إِلجاءً» وذلك بفتح فمه ليصب فيه الخمر صبًَ20. ودليل ذلك واضح في 
الحديث المذكور آنفا. 

*'- العلم: بأن ما يشربه مُسْكِرء فإن كان جاهلاً بأها خر فإنه يعذر بجهله» ولا 
)١(‏ الخمر بين الفقه والطب» د/ محمد علي الباز» ص (۳٠۲)ء‏ الأشربه و أحكامها ني الشريعة 
الإسلامية. ص(٦۷).‏ 


(۲) سبق تخريجه في الفصل الأول من هذا الباب. 
(۳) الفقه الجنائي في الإسلام» د/ أمير عبد العزيز» ص (۳۲۹). 
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فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في قول لكل منهم عدم اشتراطه» وأن من 
شرب الُْسْكِر يقام عليه الحد ولو كان ذمياً أو مستأمناء لأن الخمر محرمة في جميع 
الأديان» ولآن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ولأن مضرة الخمر تتعدى إلى غيرهم من 
أبناء المجتمع» فيجب الزجر والردع عنها صيانة للمجتمع» وحفظاً لأخلاقه وأمنه. 

وهناك من ذهب من العلماء: وهم الحنفية والمالكية» والصحيح من مذهب 
الحنابلة» والشافعية في المذهب: أنه يشترط الإسلام لإقامة الحد على الشارب» فلا 
يقام الحد على الذمي والمستأمن؛ لأنهم لا يدينون بتحريم الخمر» وقد أمرنا 
Wola UE‏ 

وقال الإمام الكاساني من الحنفية: « وَشْرْبُ الحَمْرٍ ماح لأَهْل الذمة عند اتر 
مَسَايختا َد يَكُونْ جِنَايَة وَعِنْدَبَعْضِهِمْ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا نا ينا على التّعْرِيض هم 
وتا يِينُونَ وني إِقامة الد ليم عرص هم من حَيْتْ المختى؛ لأا مهم من 
الشَّرْبء و عن لكشو تن ادا داشر واو دوا متو لل الشكر ل أل 
الشّرْب؛ ا ڪراي ليان كله وما اله ا من حَسَنْ سس 010 

* والترجيح: أن الحد يقام على من شرب الُْسْكِر مسلاً كان أو غيره إذا جاهر 
غير المسلم بذلكء لأنه لم يرد أدلة تخص إقامة الحد بالمسلم» وغير المسلم يجب 
عليه احترام آداب الإسلام والالتزام بها . 

٠مسألت:‏ عدم تكرار الحد : 
ولا يتكرر الحد على شارب الخمر « حَتی لَوْ زَنَى مِرَارًا او شرب الحَمْرَ مِرَارَا أو 


(۱) الفقه الميسرء د/ محمد بن إبراهيم الموسى (۲/ .)١٤۹- ۱٤۸‏ 

(؟) بدائع الصنائع للكاساني الملقب بملك العلماء (۷/ ١‏ 5). 

(۳) حاشية ابن عابدين (54/ »)5٠‏ وروضة الطالبين للنووي» ص (١۱۷۷)»ء‏ والمبدع لابن مفلح» 
23١7 /۹(‏ وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي» ص »)۳۹٠(‏ الإقناع للشربيني (5/ »)۲٠۲‏ الفقه 
الميسر .)١59/5(‏ 


وود 

ED‏ لذن النطؤة ون إقاقة انفد قو الخو وألة 
صل بح واج »(221. 

وإن أقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية أخرى وجب فيها الحد بغير 
خلاف2)77. 

ودليل ذلك ما رواه الشيخانٍ عَنْ ابي هْرَيْرَة وَرَيْدِ بْنِ حال ته: أن رَسُولَ 
لله صر N‏ ( إِذَا رث فَاجلِدُومَا. 
٤‏ ِن رَنَثْ فَاجْلِدُوهَاء ٿم ِن زَنَتْ فَاجِدُوهاء تم يعوا ولو ضفر )(". 

وإن كانت الحدود من أجناس مختلفة» مثل: الزناء والسرقة» وشرب الخمرء 
أقيمت الحدود كلها إلا أن يكون فيها قتل» فإن کان منها قتل فإنه يكتفى به دون غيره 
من الحدود. لأنه لا حاجة مع « القتل » إلى الزجر). 

ولو اجتمعت الحدود وهي خالصة لله تعالى» فهي إن كان فيها قتل» كما لو سرق» 
وزنى وهو حصن» وشرب الخمر» وقتل في الحرابة: فهذا يقتل» ويسقط سائر الحدود 
الألخرى: وذلك الذي عليه الحنفية والحنابلة وآخرون» وهو الظاهر من مذهب 
المالكية» وقول ابن مسعود والشعبي وعطاء والنخعي والأوزاعي وحمادٍ. 

ووجه ذلك: أن هذه الحدود يراد بها الزجرء ومع القتل لم تبق حاجة إلى زجره. 
SS‏ التشفي والانتقام» 
ولا يقصد منه مجرد الزجر 
د آنه قَالَ: دا اجْتَمَعَ حَدَّانٍ لله تَعَالَ» فيه لمل أحَاطً 


3 
و 


وروي عن ن¿ ابن مَسْعُودِ 
لفل ب بدَلِكَ. ودا قَالَ النَّحَعِيُ» وَالزَهْرِيٌ» وَالأَوْرَاعِيء وَمَالِكُء والشَافعي» وَأَبُو 
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.)05 /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) المغنى (71*/8). والمهذب (۲/ ۲۷۱). 

(۳) أخرجه البخاري ح (۲۱۰۳» ۰۲۱۰٤‏ 1۸۳۷)» وأخرجه مسلمح (۱۷۰۳). 
(5) فقه الكتاب والسنة, د/ أمير عبد العزيز (ه/ .)٠٠۳١‏ 


اماد 
تور ا الرأي. وهي أقوال انت نتشرت في عصر الصحابة والتابعين('). 


1 


ماع ع !2 


: المطلب الخامس: طرق إثبات حد الخمر » ومن يقير الحد‎ ٠ 


إن من خصائص شرع الله أنه لا يحكم على أحد بجناية إلا بعد الثبوت 
بالشهادة» أو بالاقرار» أو بالقرائن القوية» ومن ذلك حد شرب الخمر وما شامهها 
RCA EEE SENOS Na‏ 
لقان ادهل الشكرات و ارات 


وقد اتة تفق الفقهاء على إثبات حد شرب الخمر بالشهادة» أو بالإقرار : من المجرم ال حاني. 
فآما شهادة الهو فت الق ت والشكر شهادة اموه و يشرط أن نا 
يقل عددا لشهود عن وجلين تتوقر فيا شر وط الشهادة 29 


ويشترط أبو حنيفة وأبو يوسف: أن تكون الرائحة قائمة وفت الشهادة. أى 


رائحة لمن ا فالشهادة عندهما مقيدة بوجود الرائحة» ولا يشترط أن 
توجد الرائحة فعلاً وقت التحقيق» ويكفي أن يشهد بها الشاهدان» فيجوز أن يشهد 
الشاهدان بالشرب أو السُّكْرء فيشم المحقق رائحة الخمر أو اُْسْكِرء ويجوز أن يشهد 
الشهود على الشربء أو على السكر» وعلى وجود الرائحة وقت أخذ الجاني. 

أما محمد بن الحسن: فلا يشترط وجود الرائحة مع الشهادة بالزب أو اسر 


س 


وحجة أبي حنيفة وأبي يوسف أن حَدَّ الشَّرْبٍ كَبَتَ ّت پاجاع الصحَابق وَلَا جا ۶إ 


)١(‏ المغني (2353477/4.» البدائع (۷/ 454)» وأحكام القرآن للجصاص (٤/۸٥)ء‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي (۲/ ۹۷٨)ء‏ فقه الكتاب والسنة, د/ أمير عبد العزيز .)7١1/5 /٤(‏ 

(۲) شروط الشهادة العامة: البلوغ؛ والعقلء والكلام» والحفظ والرؤية ‏ لأن الحنفية لا يقبلون 
شهادة الأعمى ‏ والعدالة» والإسلام وانتفاء موانع الشهادة ‏ كالقرابة» والعداوة» والتهمة, التشريع 
الجنائي الإسلامي» ص (195) وما بعدها. 


- ¥ - 

برآي ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَد شَرَطَ يام الرَائِحةِ (01. 

ويشترط أبو حنيفة وأصحابه لقبول الشهادة عدم التقادم» أي مضي زمن على 
وقوع الجريمة... ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف يجعلان مدة التقادم في الشرب والسّكر 
مقدرة بزوال الرائحة» فإذا سكت الشهود عن الشارب حتى زالت الرائحة» فقد 
تقادمت الشهادة وامتنع قبوها . ولكن محمداً يقدر مدة التقادم بشهر("). 

على أنه من المسلَّم به لدى الجميع أنه لا تقادم إذا أخذ الشهود الجاني وريحها 
توجد فيه» أو كان سكران من غيرها وريح ذلك الشراب يوجد منه» وذهبوا به إلى 
الإمام في مكان بعيد فانقطع الريح قبل أن ينتهوا به؛ لأن التأخير ليس أساسه 
سكوت الشهود على الجريمة» وإن| يرجع لبعد المسافة فلا تهمة في هذا التأخير. 

وما يؤثر في ذلك أن قوماً شهدوا عند عثمان على عقبة بشرب الخمر» وكان 
بالكوفة فحمل إلى المدينة فأقام عليه الحد. ولا شك أن الرائحة كانت قد زالت 
عندما وصل الشهود إلى المدينة» ولكن التقادم لم يعتبر لأن التأخير كان بعذر, 
وهو بعد المسافة عن الإماء. 

ولا يسلم بقية الأئمة بنظرية أبي حنيفة في عدم قبول الشهادة بالتقادم» وإن كان 


هناك رأي لأحمد ية يتفق مع رأي أبي حنيفة» ولكنه غير معمول به في المذهب (4). 


أن انط ةين أن وتو فا نمسا دواع عفرن الك اللا كان 
ھا ےسک اوا شكامن وک ولو قط رة واتحدة وحن عة ا 


(۱) فتح القدير /٤(‏ ۱۷۸) وما بعدها. 

(0) شرح فتح القدير (5/ 2١55-1515‏ والتشريع الجنائي الإسلامي» ص (751). 

(۳) شرح فتح القدير )۱۸١ /٤(‏ وما بعدها. 

(؟) التشريع الجنائي الإسلامي. ص .)75١(‏ 

)١(‏ المغنى (۸/ .)٠١‏ وحاشية القليوبي عميرة (5/ 5 .23١‏ الاختيار لتعليل المختار /٤(‏ ۹۸)ء 
وحاشية الخرشي على ختصر خليل .)1١9/8(‏ 


5 0 - 

وقد وسّع المالكية من مدى الشهادة الموجبة لحد التَّرْبٍ فقالوا: يجب الحد إذا 
شهد عليه واحد بالشّرب» وشهد آخر بأنه تقيأ الخمر أو الشَّكْر(2)1. 

NN NOR GANS 
ولو مرة واحدة. فإنه لا يشترط الإقرار بأكثر من مرة» كما في الزناء لأن الحد في‎ 
الشرب لا يتضمن إزهاقاً للنفسء غير أن الإمام أبا يوسف وزفر من الحنفية‎ 
ا ا‎ 

وقال عبد الرحمن ار بزو فق ق لاتم الارن على أن الإقرار في 
قرب انقو قث الا و وهيف وقال أبن و المقة: 000١‏ 
يكون الإقرار مرتين» ويقول شربت الخمر أو شربت ما يسكرء ولا يحد باليمين 
المردودة في الأصح»(؟). 

إذا أقر الشخص بأنه شرب خمراء أو غيرها من المشكرات» واجتمعت للإقرار 
شرائط الصحة فإنه يقبل ويثبت به الحد. 

EE 

.١‏ الطوع: أي أن يكون المقر قد تناول الخمر طوعاً دون إكراه واقع عليه من 
شخص آخر أو وجهة ما. 


.)775( الفقه الجنائي في الإسلام» د/ أمير عبد العزيز» ص‎ .)٠٠۹ /۸( حاشية الخرشي‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع (۷/ »)5١‏ شرح فتح القدير (5/ »)١1١‏ تبيين الحقائق (۳/ ۹۸)» الفقه الجنائي 
في الإسلام» ص (۳۲۹)ء الجريمة أسبابها ومكافحتها. ص (077). 

(۳) هو: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري» ولد بسوهاج بمصر عام م وتعلم في الأزهر 
وتفقه فيه على مذهب أبي حنيفة» كان من أعضاء هيئة كبار العلماء» وتوفي بحلوان سنة ١195١م,‏ 
ومن مؤلفاته: الفقه على المذاهب الأربعة» توحيد العقائدء الأخلاق الدينية» والحكم الشرعيةء أدلة 
اليقين (في الرد على بعض المبشرين)» وديوان خطب» ينظر: الأعلام للز ركلي (۳/ ٤‏ 3737). 

€3 كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (ه/:١).‏ التشريع الحنائ ئي الإسلامي. ص (۷۱1)› فتح 
القدير (5/ ۲۲۳)» تبيين الحقائق 3 )۳/ 21 الخمر في الفقه الإسلامي» ص (5” ٠‏ )0 


5 

1 العلم: بأن ما تناوله مُسْكِرٌ ولو لم يسكر منه بالفعل» فلو قال: كنت أظن 
أن القدر القليل الذي شربته من هذا المشروب غير حرام» فإن هذا لا يؤثر في 
ثبوت الحد عليه» لأن حرمة الخمر معلومة من الدين بالضرورة. 

أما من شرب مشروباً غير مُسْكِر بطبيعته» ولكنه سكر منه لسبب ماء وقال: إنه 
لا يعلم دخول الإسكار منه. فإنه يصدق, أو قصد أن يشرب مشروباً حلالاً فتبين 
له بعد شربه أنه أحد المشروبات المسشكرة فإنه يصدق إذا شهد بذلك قرائن الحال. 

؟. قصد الشّكر: أي أنه شرب بقصد تغييب عقله» فإن كان قد شربه 
للضرورة كمن عْصِيَ بشيء ولم يجد قربه ما يسيغ به هذه الغصّةء إلا هذا المشروب 
المكِر فإنه يصدق في دعواه» إذا شهدت ظروف الحال بذلك (1). 

٠‏ ومن يقيم الحد؟ 

إن من رحمة الله على عباده» أنه لم يترك إقامة حدود إلى عامة الناس» وإن| 
فوض ذلك إلى الإمام أو من ينوب عنه» ولا حلاف بين الفقهاء على أن الإمام هو 
الى يقب ادن صل مرك جر ال تالاه رقيمة ف اد 
الحدود. فإجابة السؤال « من يقيم حدٌ شارب الخمر» ؟ تكون كالآتي: 

قال ابن رشد القرطبي": « فاتفقوا- يعني العلماء- على أن الإمام يقيمه- 
أي حدّ شارب الخمر- وكذلك الأمر في سائر الحدود ». وولاية إقامة الحد 
ثابتة للإمام بطريق التعيين... ولآن إقامة الحد إن) تثبت للإمام لمصلحة العباد. 


(1) اشرات آثارها وعلاجها في الشريعة الإسلامية» ص .)٠١١(‏ 

(۲) محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» ابن رشد الحفيد. تفقه وبرع وسمع الحديث» وأتقن الطب 
والفلسفة» (ت: 45 ده). ومن آثاره: بداية المجتهد ونهاية المقتصد.. انظر: الأعلام للز ركلي (5/ .)١١۸‏ 
(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد - باب في شرب الخمر (۲/ .)55١‏ 

(4) بدائع الصنائع (۷/ /01). 


6 

وق للإمام أن ميلف غر نائباً له في إقامة الحدود» حيث إن ااب 
وجوب الحدود موجودة في جميع أقطار الإسلام» وهي كثيرة» ولا يمكنه الذهاب 
إليها لإقامة هذه الحدود. وفي إحضار من وجبت عليه الحدود إلى مكان الإمام 
ليقيمها عليه حرج عظيم» فلو لم يجز الاستخلاف لتعطلت الحدود» وهذا لا يجوزء 
وكان عليه الصلاة والسلام بجعل للخلفاء تنفيك الأحكام. وإقامة الحدود. وأمر 
برجم ماعز ولم يحضرء وأتي بسارق فقال:« اذهبوا به فاقطعوه »(1). 

ولا يجوز أن يقيم الحدود أفراد الناس» لأن ذلك سيؤدي إلى فوضى لا زمام 
هاء وإن| الأمر للإمام ومن ينوب عنه فقط» ومن المخنطأ الشائع في عصرنا أن تقام 
الحدود من قبل بعض الجاعات الحزبية الذين لا يلتزمون قواعد شرع الله 
وضوابطه قبل الشروع في تنفيذ العقوبة» وليس من حقهم أن يقيموا هذه الحدود 
بدون أمر من الولي» أو من ينوب عنه. 


4 4 كه كك اذه 
دزي تخي ا تاي ST‏ 


0 


)١(‏ المغني والشرح الكبير لابن قدامة ١١١ /٠١(‏ الأم للشافعي» ب: الحدود (۷/ 2057 البدائع 
(۷/ /اه)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۹/ »)۲١‏ بداية المجتهد (۲/ .)١۷١‏ 


ا 


الميحث الثالث 
علي تحريم الخمر» ووقت تحريمها» وعدم تقويمها 
وفيه ثلاثة مطالب: 
٠‏ المطلب الأول: على تحريم الخمر : 


قال الحنفية: إن قياس الأشربة الْمسْكِرة على الخمر بجامع كون العلة١2‏ في ثبوت 
ا لحد هي الإسكار منوع» لأن الخمر محرمة لعينهاء بمعنى أنها محرمة القليل منها 
والكثير» لا بسبب الإسكارء بل إن عينها حرمتء وإلا لو كان علة التحريم هو 
الإسكار لم يثبت التحريم حتى تثبت العلة» وهي الإسكار» أو مظنته من الكثير. 

وعلة التحريم في الخمر أنه ماء رقيق ملد مطرب يدعو قليله إلى كثيره. 
فاختلفت علة تحريم الخمر عن علة الأشربة الْمْكرة» إذ علة تحريم هذه الأشربة 
هي الإسكار. 


وذهب القدوري إلى منع تعليل تحريم الخمر» وقال:إن القول بأن علة تحريم 
الح ا بام و اي روي لاوا رز رزو ارك ساو في د الطدم 
الذي يضر كثيره لا يحرم ة قلیلّه وإن كان قليله يدعو إلى کدر."). 


)١(‏ العلة: وهو الوصف الموجود ني الأصل والذي من أجله شرع الحكم فيهء وبناء على وجوده في 
الفرع يراد تسويته بالأصل ني هذا الحكم» أو العلة: هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على المعنى 
المناسب لشرعية الحكم» أو هي: المعرفة للحكم: بمعنى آنا جعلت علامة للحكم» يستدل بها على 
وجود الحكم فيا وجدت فيه من جهة الشارع» أو هي: عبارة عن ما يجب الحكم به معه. ينظر: 
الوجيز ف أصول الفقه ص ,.)١95(‏ أصول الفقه للشيخ حمد ا خضري» ص (595)), معجم 
مصطلحات أصول الفقه. ص (۷۸)ء معجم اصطلاحات أصول الفقه» ص (١٠)ء‏ إرشاد الفحول, 
ص »)۲٠۷(‏ أصول الفقه للزحيلي .2547/١(‏ جمع الجوامع للسبكي (۳/ ۹)ء كتاب التعريفات 
للجرجاني» تحقيق/ د. محمد عبد الرحمن المرعشلل» ص (770). 

(۲) فتح القدير /٤(‏ ۱۸۲ -۱۸۳). . 


-¥- 
وذهب الشافعية والمالكية والزيدية إلى أن العلة في التحريم كون الشراب على 
صفة الإسكارء فيستوي عندهم الخمر والمزر في لزومه» وبعبارة أخرى: أن العلة 
في تحريم الخمر هي الإسكارء فمتى زال الإسكار زال التحريه7١2,‏ وهذا هو 

القول الراجح. 
واستدل الجمهور بأدلة كثيرة لقولهم» ومن ذلك: قوله تعالى: 


:كي ربوارل لر الیم الاب ولام رجش د عمل بحنو 


-_ 


46 0 ص و2 3 و 0 سدس بي چ کے نر صو وحار ر 2 جح سر مم . جرح روحس 
عم يخود ا إِنَمَا بريد السَيطن أن يوقع يبتكم العداوة والبغضاء في احبر والْمدير 
راط 


وجه الدلالة: أنه صِإَآَلتَهعَبتِوسَكَهَ بن أن الخمر توقع في العداوة والبغضاءء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولا شك أن هذه الأفعال متعلقة بالسّكْرء فعل 
هذا تكون الآية الكريمة نصاً في أن حرمة الخمر معللة بالإسكار. 


واستدلوا أيضاً بحديث: ! كل مشكر حي وکل مر حَرَامٌ ]2"7. 
2 2 وو 


وحديث: ( گل مُسْكر حرام وَمَا كر مه ارق قَلْءٌ الْكَففّ مِنْهُ حَرَامْ ]20. 
وجه الدلالة: تظهر بوضوح في تلك النصوص الصريحة حيث علق صااة ووس 
التحريم على وجود الإسكار فدل ذلك على أن العلة هي الإسكار (؟). 


.ء)١۹‎ /٥( الإحكام في أصول الأحكام للأمدي ( */ 731/5)» البحر الزخار‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. وانظر: نصب الراية لأحاديث المدايةء للعلآمة حال الدين عبد الله بن يوسف 
الحنفى الزیلعی» .)۲۹١ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۹۸۷)» التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للعو » للشيخ 
منصور علي ناصف» ( 7/ »)۱٤١‏ ومعنى الفرق: مكيال يسع (15) رطلا. 

)٤(‏ الخمر فى الشريعة الإسلامية» د/ مساعد المعتق. مجلة البحوث الإسلامية» العدد (9)) 5 5٠‏ اهف 
ص (569- 551 ). 


57 
وقال الإمام النووي: « وحجة الجمهور على تحريم ما أسكر: القرآن والسنةه 
وعلة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذه العلة موجودة في 

جميع المسكرات» فوجب طرد الحكم في الجميع »(). 


اد ماد م! 


٠‏ المطلب الثاني: وقت تحريم الخمر: 

اختلف الفقهاء في وقت تحريم الخمر» فقد ذهب القرطبي في تفسيره إلى أن 
ا کا ن بلنة دلانة تند وفع الخد وكانت ادق شرال تع وت ين 
الهجرة» وهذا ما ذهب إليه ابن حزم أيضاًء والشيخ الباجوري في حاشيته. 

وذهب الدمياطي في سيرته إلى أن تحريمها كان عام الحديبية» أي سنة ست من 
الهجرة. وذكر ابن إسحاق أن التحريم كان في وقعة بني النضير بعد أحد» وذلك 
سنة أربع من ال حجرة على الراجح 

لعي با سر سا ريدي لهك 
بن قذي لي كعم اقل ياو من کر يا له قل 0 الله 
ماف ووسر  :‏ يَا فان أَمَا عَلِمْتٌ أن الله تَعَالَ قد حَرَّمَهًا؟1» قال: فأب الَجُلٌ 
عل غلاقة قال اده فا هال ول اله :اذا ا با حلذن؟ قال أم* 
م ی ا ا ت ر صن ا ا چک کک 
پبيعها . فَقَالَ انوي الى حَرَمَ شرا حرم َيعَهَا )» فامَرَ م كفئت ي 
ال 

يقول د/ ماجد محمد محمود أبو رخية:« ليس في حديث إهداء الخمر دلالة على 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱۳/ .)۱٤۸‏ 
(۲) تفسير القرطبي (7/ ۲۸۸)» الإحكام في أصول الأحكام /٤(‏ /57): حاشية الباجوري (۲/ 57 7). 


(۳) سنن الدارمي (۲/ 2115 .)١١5‏ وهو عند مسلم ح »)۱٥۷۹(‏ وأحمد .)77١/1(‏ 


-۳۹- 
أن زرل ا ا كان ی لسن ا ل يديا أن ق كا أو 
نحو ذلك» وأن الله قد حفظه حتى قبل النبوة عا يخالف شرعه» وهو لذلك لم يشرب 
الخمر التي قدمت إليه ليلة الإسراء والمعراج خب ما وام البخاري عن ابن 


0 Tot 


ا عن أبي هْرَيْرَةً ر كنة: « أن وَسُولَ الله صلل اوو کر أ لله أ: سْرِي به 


3 


مھ r‏ مَك و 1 


E‏ م اح اللَبنَ كما Lm‏ لله 
ِي هَدَاكَ لِلْفطرَق ولات الْحَمْرَ غَوَتْ 55 ه20 , 
ولا مانع من صحة الأقوال المذكورة كلها حيث يمكن الجمع بينهاء ذلك بأن 
ْمَل ما ذكره الدمياطي على تحريم الُشكر في الأوقات القريبة من القيام إلى 
الصلاة بآية النساء» وما ذكره ابن إسحاق يحمّل على الذمٌّ والتنفير من شربهاء 
ويحمّل ما أيده صاحب الفتح على التحريم القطعي في جميع الأوقات» وكان ذلك 
١‏ 
عام الفتح/'. 


ما 


٠‏ المطلب الثالث: عدم التفويم للخثمر: 

الخمر غير متفومة في سق المسلم حتى لا يمن متلفها وغاص بها » لأن الله 
تعالى لما نجّسها فقد أهانهاء والتقوم قلعو عر ا وق قل فقوو + ِن 
ِي حرم شزا حَرَم بها ] 90). 
)١(‏ أخرجه البخاري» ك: الأشربة ح (06177)) فتح الباري /٠١(‏ ١١)ء‏ وانظر: الأشربة وأحكامها 
في الشريعة الإسلامية» ص (4 5). 
(۲) الخمر في الشريعة الإسلامية» ص (۲۰۸- .)٠١۹‏ 
ا ال ل و ا او 0 
بين ؛ أنواع اشكر في تحريم البيع فرب فالتفريق بين نوع ونوع» تفريق بين منمائلين من جميع 
الوجوه ». زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية (١١۷ه)‏ (5/ 5514). 
(؟) سبق تخريجه. 


1 
ون جَعَلَهَا اا قَلِرَبّ اتر اَن ياَخْدَمَاء لان قَسَادٍ مََْى التَّمولِ وَالَمَوُْم لا 
رج ِن أن کون تألوكة لملم إذالْلْكُ صِفة لِلْعيْنِ وَالْعبْنُ باقية؛ وها جار لَهُ 


مر 0 


مْسَاكُ افر لحلل وان ی بها ِن غَِْها .)١1(‏ 


وجاء في نباية المحتاج:« (ولا تُضْمَنُ الْحَمْرٌ) ولو رة لِذِمي لإنَِْاءِ قِِمَتِهًا 

كَسَائِرِ التَجَاسَاتِ فى 

وعند أي حنيفة رَتمَهُنَُ: إذا أتلف المسلم خر الذمي يضمن. 

وحجّته في ذلك: أن تقوم الخمر باق في حق أهل الذمة» إذ الخمر لهم كالخل لناء 
ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون» وإذا بقي التقوم فقد يكون إتلاف مال متقوم فيجب 
الضمان لقول علي 'وَدَلَنَدعَنَهُ: « إن بذلوا الجزية ليكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالنا »» ويجب الضمان بإتلاف مال متقوم لنا فكذا بإتلاف ماهم (۴. 


وعند الشافعي: لا ضمان عليه» وكذلك الخنزير لآن كل من الخمر والخنزير 
حرم العين» ولا يضمن بالإتلاف حقا للمسلم. فكذلك للذمي لأن حقوقهم 
دون حقوقناء وهذا لأننا بعقد الذمة إنا ضمنا ترك التعرض لاعتقادهم أن الخمر 
والخنزير متقوم ولكن اعتقادهم لا يكون حجة على المسلم المتلف في إيجاب 
الضمان وإنا يكون معتبرا في حقهم» وهذا لا نجدهم على شرا ولا ندع أحدا 
عرض فون N‏ 


قال رسول الله ايى : + .. وَإنَّ لله عر وَجَلّ إذا حرم اکل شَيْءِ حَرَّمَ 


.)97/5( طوسبملا)١(‎ 

(۲) ينظر غباية المحتاج /٥(‏ ۱۹۷) 

(۳) الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة (۱/ .)١١١ -١١۲‏ 

(4) روضة الطالبين» (45/5).» وينظر المبسوط (5/ 47).: وينظر الأشربة وأحكامها في الشريعة 
الإسلامية. ص .)۷۲-۷١(‏ 


-51١١- 

تَمنَهُ ٠)‏ والحديث دليل قوي أيضاً على أن الخمر غير متقوّم في حق المسلم. 

وقال صَِنَءيدوَسرَ: ( إن الله وَرَسُولَهُ حرم بيع الحم وَاليْةِ والخنزير 
وَالضْنَام. 601 

وقال ابن ة قيم الجوزية رجا « أن ري بنع ار قيذخل فو ريم تن كل 
مشکر» ماتا گان أ جاده عَصِرًا أو مطبوخاء دحل فيو عَصِيرُ انب وخر 
ازيب الغ وَل لوصولل ةلمر لف الفْشق 
وَالْقَلْبِ الي رك الْقَلْبَ السَّاكِنَ ِل أَحبّثِ الْأمَاكِنِ... ٠»‏ 

« اتفق العلماء على أن الخمر يكفر مستحلها لثبوت حرمتها بدليل قطعي» وإجماع 
الأمة على حرمتهاء وتواتر الآدلة. وأنها نجسة نجاسة مغلظة لثبوتها بالدليل القطعي. 
ولا قيمة لها في حق المسلم» فلا يجوز له بيعها ولا يضمن غاصبهاء ولا متلفهاء لأن 
ذلك دليل عرّتهاء وتحريمها دليل إهانتها. وقد روي عن الي بده لووسم أنه 
َلَ: ( إِنَّالَّذِي ڪرم شرا حرم عا )(). 

000 DTS 
يقول.. او بوه * وأفتى علماء الإسلام بأنه لا يجوز تمكين غير المسلمين من بيع‎ 
الخمور ظاهراً في أمصار المسلمين وبلادهم. لأن إظهار بيع الخمر إظهار للفسق»‎ 
فيمنعون من ذلك» نعم هم أن يبيعوا الخمر بعضهم لبعض سراء كبيع لحم الخنزير»‎ 
°(» لأنها أموال معتبرة عندهم‎ 


4 م 
دا VS VS‏ 


(۱) أخرجه أحمد. ح (۲۹۷۸) بإسناد صحیح» وابن حبان في صحيحه. ح .)٤۹۳۸(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7715), ومسلم .)١1581(‏ 

(۳) زاد المعاد (ه/ 551). 

(5) في صحيح مسلم »)٠١۷۹(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان .)٤۹٤۲(‏ 
(5) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري .)۲١ /١(‏ 


- 9119 
المبحث الاي 
مفقدارعفويي شارب الخمر » وصصي إخامي الحد 

وفيه مطلبان: 

: المطلب الأول: مقدارعقوبي شارب الخمر‎ ٠ 

من المعلوم في الشريعة الإسلامية منذ أن جاءت بالهداية والفضيلة من آنا تحرم 
الا التكواءة: 110 انير ا التجليفةة رولا يا افيد العف 
والجسم. وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وتنشئ العداوة والبغضاء بين العباد. 


gt يو صر« مرو 0 حاو ر‎ a 


قال الله تعالى a‏ لذن امنأ إا حمر وميم والأنصاب ادزم رجش من عَمَلٍ 

ليطن اجنو لعل تفْلِحُونَ ا) إِنّما بريد الشيطن أن يوقِع بكم العلاوة والْبعْصَآهٌ 
e‏ 3 عن ور او ون ألصَلووَ مََل َنم مهوت ل 44 [المائدة] . 

وبهذه الآية حرمت الخمر تحرياً قاطعاً وحاسياً حتى يرث الله الأرض ومن 
عليهاء فإن الخمر كبيرة» ومعصية. وكل معصية تستحق العقاب الدنيوي إن 
أمكن إثباته» والعقاب الأخروي إن لم يتب مرتكبها توبة نصوحة وصادقة. 

والخمر تسبب -كا سبق ذكره- أضراراً متنوعة في جسم الإنسان» وخاصة 
العقل منه. وعقوبة شارب الخمر الحدية تمنع صاحبها من أن يعاود المعصية مرة 
أخرى بعد إقامة الحد عليه. وإقامة الحد على شارب الخمر» اختلف الفقهاء فيها: 
فمنهم من يرى أنها أربعون جلدة» ومنهم من يرى أنها انون جلدة» ومنهم من 
يرى آنا تعزيرية» ومنهم من يرى قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وسأذكر شيئاً 
من التفصيل على تلك العقوبات : 

أولا: مشروعييّ حد شارب الخمر » ومقداره: 

أما عقوبة شارب الخمر فإنها ثابتة بسنة رسول الله صَرَنَعَلوسَام. فقد روى أهل 


-- 


السنن عن رسول الله صا تَمعَلِدِوِوْسَلَرٌ من وجوه كثيرة أنه قال: ( مَنْ شَربَ الخَمْرَ 


َاجْلِدُوهُ نَم إنْ شرب فَاجْلِدُوه ٿم إنْ شرب فَاجْلِدُوة تم إنْ شرب ناوه الل 


وما يدل أيضاً على مشروعية حد شارب الخمر: ما روي عَنْ اس بن م مالك 
ركت « أن الى صلا عه أن برل قذ شرب انی م فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ 


a‏ موي 


تر ان ذال : وله ابو بكر فا كَانَ ء عُمَرٌ اسْتَشَارَ التاس» قال عَبدَ الرَّحْمْن: 


اف » مر به 8 الى 


ا 0 3 
E RC NTN‏ 
سر فَقَالَ: تیف کے کال 

ر كس کو ر رو ج و 3 


« جلد الى صا E‏ م أربعِينَ وَجَلَدَ أبو بكر أرب بعين» نَ» وعمر ثانِينَ» وكل سنة» 


وَهَدَا حب إك »". 


۴ 
34 


oe‏ ةيسام أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين. حيث قال: 
0 : ل 2 2 
١‏ ویم فو ته انع الع و عدا حبق ن بيش نكم د 
وى اميق کی م شر م وَسْنَِ الحلَءِ ال ت اين را 


عن ل ر ھەر 


وَعَضُوا علا اراج واكم وكات الو نّ ر دك بذع َكل بذْعَةٍ 


)١(‏ أخرجه النسائي» ح .»)٥٩٦۱(‏ وأحمد ح »)۷۷٨۲(‏ والترمذي ح »)۱٤٤٤(‏ وأبو داود» ك: 
الحدودح »)٤٤۸۲(‏ وابن ماجه ح (01/7؟). 

(۲) أخرجه مسل ك: الحدود. ب: حد الخمر» ح ))17١5(‏ واللفظ له. والبخاري. ح (51/1/7). 
(۳) أخرجه مسلم» ك: الحدود. ب: حدالخمر» ح .)۱۷١۷(‏ 


-5١غ-‎ 

ضَلَالَةُ ۴(). 

والحديث دليل على وجوب اتباع الخلفاء بالمعروف» ومن ذلك اتباعهم في 
SS NESE ER‏ 

ثانياً: مقدارالحد: 

اختلف الفقهاء في عقوبة شارب الخمر على أقوال: 

.١‏ القول الأول: حد الخمر أربعون جلدة: 

ذهب الشافعي في رواية عنه» والظاهرية وقول أبي بكر وعمر وعثان وعلي 
والحسن بن علي وعبد الله بن جعفرء ورواية عن أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود. 
إن فد تاوت الخو ار و 

". القول الثاني: حد الخمر ثمانون: 

وذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة» ومالك. وأحمد بن حنبل في رواية عن 
والشافعى في رواية عنه» وألثوري» والأوزاعى» والليث» وابن المنذرء وإسحاق'. 
يستوي فيه الذكر والأنثى. 

واستدل كل فريق بالقول الذي ذهب إليه بأدلة من الأحاديث ومن الآثار التى 
تت عن أصحاب رسول الله صا ووس : 


(۱) أخرجه أبو داود. ح (45017)» رياض الصا حين ‏ للنووي» ح .)۱١۸(‏ 

(0) المهذب. ص (27587)., الأم (۸/ 2577 المحلى /١١(‏ ١٠)ء‏ نيل الأوطار (۷/ »216١‏ الشرح 
الكبر» ص (5817 )» بداية المجتهد ونهاية المقتصد. (۲/ 5708 ). 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ »)٤۷۷‏ مواهب الجليل» قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي» 
ص (505))» بلغة السالك» ص (359).» الفتاوى الهندية (۲/ 2231 المبسوط (75/ .)٠١‏ شرح 
صحيح مسلم للنووي /۱١(‏ ۲۱۷)ء فتح الباري (١٠/۷۷)ء‏ نيل الأوطار (۷/ ٠١١‏ المغني 
۷ حاشية الدسوقي (5/ 2375 بدائع الصنائع (۷/ »)٥۷‏ مغني المحتاج للخطيب 
(/ ۸۹ فتح القدير لابن الهمام .)۱۸١ /٤(‏ 
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أدلة القول الأول: 
استدلوا بروايتي أنس وحصين بن المنذر السابقتين اللتين ذكرناهما في أدلة مشروعية 
EE‏ إن فعل النبي مَإَلنَدعَبتَوِوَسَلََ حجة لا يجوز تركه بفعل 
غيره» ولا ينعقد الإجماع على ما يخالف فعل النبيّ صله يوسم وأبي بكر وعلي 
ناء فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإما0١2.‏ 
e‏ 


50 هو ساد 9 2 32 220 5 1 1 
رووا أت نه و أن الى اند عجوو وكير جل كذ 
شرب | ل فَجَلَدَهُ ب e‏ € قال وَفَعَلَهُ أبو بكر فلا کان 0 


سمي 


اشتكار الاس قال عَبْدُ تمن اف ادود ا ا 


2 لم ه آ صا ساو < i‏ شر o ٠‏ 0 شر 
3 3 عقبهة ص التارث د اعت قال: 2 جىء بالنعيَانٍ» أو ناب * النعَيَانٍ» 
1 0-4 ص رە و 


مر الي صََلَهُ وسل مَنْ کان بالْيَيْتِ أن يَضربوه قَالَ: فصر بوه» فكنت 
معن ر النَعَالٍ 26 


وَأَرْدِيتِنَاء حتی کان آخرٌ اة عجره فجلد أزيوين» کی اعرا وفوا جلد 


.)۳٠۳ /۸( المغني‎ )١( 

(۲) هكذا جاءت الرواية» وحقها: ثمانون. ولكن تخرج على حذف الخبر وتقديره: جلد ثانين» حذف 
المضاف (وبقى المضاف إليه على جره)» واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن» ص .)5١(‏ 
(۳) سبق تخر يجه. 

(5) أخرجه البخاري» ح (51/1/4). 

(5) أخرجه البخاري» ح .)٦۷۷۹(‏ 


-- 


ء 


هريره رنه قال : cl‏ ءوسل برل قذ شرب ل 
ا کوت الضَاربُ ب وَالضَاربُ تغل وَالصَّرِبُ بوه 


9 ص 2 و 2 2 


بَعْض القوم: اخراك الله» قَالَ: YF‏ تقولوا هَكذَاء لا تُعِينُوا عَلَيْه 


2 


۵ عَنْ عُمَرَْنِ الحطًاب أن ن رجلا عَلَ عَهْدِ التي صاة يوسا کان اسْمُهُ عَبْدَ 
الله» وَكَانَ ا عار ركان ا سول الله ەو وگان الي 
ص ووسر قد َد جَلَدَهُ في القَراب تاي به ما دمر ب مجك كَل جل ون 
القوم: الله لعن ما ار ما تی به؟ فقا الي صا تمعد وَل : ! لآتلعَنُوه قَوَالله 
اقيق( ن ا ورو له ۶ , 

وجه الدلالة من الأحاديث المذكورة: هو إثبات أن حد شارب الخمر قد انعقد 
الإجماع عليه. حكاه القاضي عياض(؟). 


وحكى الإجماع كذلك: تقي الدين ابن دقيق العيد(22» ومحي الدين النووي» 


.)51///( أخرجه البخاري ح‎ )١( 

(۲) ما علمت» ما مصدرية . والمعنى: والله علمي: إنه يحب الله ورسولهء والحديث يفيد أن المعصية لا 
تنفي عن المؤمن حبه لله ورسوله. لأمها تحصل في فترة غفلات نفسانية» انظر: واضح البرهان على 
تحريم الخمر والحشيش» > ص .)٤۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ك: الحدود» ب: ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» ح 
ملا ). 

)٤(‏ هو: أبو الفضل عياض ابن موسى بن عياض اليحصبي المالكي» يعود نسبه إلى قبائل اليمن 
العربية القحطانية» ولد (5ه)ء وتوفي (5:هه) ومن مؤلفاته: إعلام المعلم بفوائد صحیح 
مسلم» > الشفا بتعريف حقوق المصطفي صََلدَ هيوسا مشارق الأنوار على صحاح الآثارء ينظر: 
القاضي عياض وجهوده في علم الحديث دراية ورواية» الدكتو ر: البشير علي حمد الترابي. 

( اه أب الع خيمد بن قل بو وهب المي العروق ابن ددن اله وهو لقب حدم الأعن 
الذي كان ذا مكانة بين آهل الصعيد. وأصله من منفلوط بمصرء وتعلم بدمشق ق والإسكندرية ثم 
بالقاهرة. وكان قاضياً من أكابر العللاء وأصولياً مجتهداً. وتوني بالقاهرة (۲ ١‏ ه)» بعد أن عَمّر سبعة 


-۳1۷- 


(۱) 


وإنما اختلفوا في تعيين عدد الجلد على شارب الخمر: 

تكاد الروايات تجزم أن عمر وَيَعَلَنََعَنَهُ جلد في أول عهده أربعين جلدة في شرب 
الخمرء كلما e E‏ الال بعل E‏ 
وغيره عَن ابْنِ وَبْرَةَ الكَلبِيٌّ قَالَ: ساني حال ن الْوَيدِ لی ع ع قال فا 
ان ن عمَّاَ وعَيدِ ارح بن عَوْفٍ وَل وَطَلْحَةُ و ليد وَهُمْ مَعَهُ متَنُونَ في 
ل E‏ 
إن الاس قَدِ اموا في الحَمْر! وََحَاة قدو العقوية فا ال 2 عمَرٌ: هم هَؤلاءِ عِنْدَكَ 
كليم فقا عَلنٌ: تراه دا سَكِرَ دی وَإِذَا هذى افترَى وَعَلَ الُمررَي اون قَالَ 
َقَالَ عَمَرُ: أبْلِعْ صَاحِبّكَ ما قَالَ. قَالَ: فَجَلَدَ حَالِدٌ تان وَعْمَرُ انين قَالَ: وَكَانَ 


1 عُمَرُإِدا أي بالرّجُلٍ الضّعِيفٍ الَّذِي ككفي N‏ اب 


* الترجيح: من خلال استعراض آراء الفقهاء والروايات التي استند إليها كل 
ريق نرئ.بأن:الحد فق الشرت هو الخلد أزيئن: جلدة "وما راد عل :ذلك فهو 
تعزير» وبهذا تكون العقوبة الأصلية لشارب الخمر أربعين جلدة. 


A 


وسبعين عاماًء ومن آثاره: إحكام الأحكام في شرح عمدة الأحكام, الاقتراح في معرفة الاصطلاح» 
شرح الإلمام في أحاديث الأحكام» شرح الأربعين للنووي» وغيره. ينظر: الأعلام (5/ ۲۸۳). 

)١(‏ هو: أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني» ابن حجر: من أئمة الحديث والعلم والتاريخ. أصله من 
عسقلان (بفلسطين), ومولده ووفاته بالقاهرة» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وكان 
فصيح اللسان عارفاً بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. ومن تصانيفه: 
لسان الميزان» فتح الباري في شرح صحيح البخاري» نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء تهذيب التهذيب 
وتقريبه» تخريج أحاديث الكشاف. ينظر: الأعلام للز ركلي .)10/8/1١(‏ 

(۲) واضح البرهان» ص (57). 

() تفسبر القرطبي 3م06 وإعلام الموقعين (۲/ »)3١1١‏ الجريمة أسبابها ‏ مكافحتهاء عمر حي 
الدين خوري» ص (0875). 


ت 9 5 


-1۸- 
قال الإمام النووي: « وَهَكَذَا قول الشافعي رَجمَدَاانَُ: إن الزيَادَةَ إلى رَأي الما 


2 2 
س 


03 31 


بون هي ا خد اد أي ل ب ونه وار كانت ارياد دا ياه اال 


س 


لوبو بكرو يوتعنك و رها عل ديعن بد غل ُ ا 
قال على ََآنَدعَنْه: م معناه الاقتصار على الأربعين وبلوغ الاين 0 


وقال ابن قيم الجوزية7" رمال : 
« وَمَنْ مَل الْأَحَاِيت رآ دل عل أن الارن حت وال بَعُونَ لَه علي 


2 1 


تَعْزِيرٌ انمق عَلَيْهِ الصحابة روكت والقتل ما مشوخ وَإِمًا أَنّهُ إل ري الام 
بِحَسَب تاك التاس فيا وَاسْتَهَائتِهمْ بِحَدَّهَا »0 . 


* المطلب ١‏ لثاني: صت إقامت الحد: 

أولا: أدوات الضرب : 

ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى أن الجلد في كل حدّ ماعدا حدّ الخمر إن 
يكون بالسَّوْطِء واختلفوا في أداة الح في حدّ الخمره والمراد هنا بيان حقيقة الأداة 
التى تُجلّد بها المحدودٌ من جانبء أو بيان صفة هذه الأدوات من جانب آخر. 


(۱) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۱۷/۱۱- )2 وانظر: روضة الطالبين للنووي» 
307١/١‏ ) المغني لابن قدامة (۸/ ۷١۳)ء‏ المحلى لابن حزم .)٤۱۸/۱۳(‏ 

(۲) هو: : محمد بن اي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ابن القيم الجوزية» وقيم الجوزية هو والده فقد 
كان قيا على المدرسة الجوزية بدمشق اين الزمنء وار ذلك اللقب رة وعتدديع امن بعد 
ذلك» وهو الفقيه الأصولي والنحوي المفسر. ٠‏ لازم ابن تيمية وأخذ عنه وحبس عنه» ولد سنة 
١ه‏ وتوني سنة ١‏ هلاه ومن آثاره: زاد المعادء وأعلام الموقعين عن رب العالمين وغيرهماء ينظر: 
التاج المكلل من جوهر مآثر الطراز الآخر والأولء للسيد أبي الطيب القنوجي» ص .)4١5(‏ 

(*) زاد المعاد» (/ »)۲٠١‏ الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي» ص (1*). 


-۳1۹- 
عند الشافعية: إلى أن جلد الشارب يكون بالسَّوّطء لقوله صََنَُعَبتِِوَسَلَرَ: ! إذا 
شرب فَاجْلِدُوة 1» وال جلد إن يهم من إطلاق الضرب. ولأنه أمر بجلده» كما أمر الله 
تعالى بجلد الزانى» فكان السوط مثله» والخلفاء الراشدون ضربوا بالسَّوْطِء وكذلك 
غيرهم؛ فكان إجماعا (). 


واشترط ابن حزم في الضرب في الحدود بها فيها حد الخمر: « أن لا يكر له 
عم ولا أن شق له جلت ولا أن يْسَالَ الد ولا أن يَعْمَنَ ا للخم لن بو 
سال من کل ذلك قمَنْ تعد قسن في ذلك الصَّرْبٍ جلدَاء أذ أَسَالَ دما و عَفْنَ 
EE‏ ي ذَلِكَ الْقَوَ وَعَلَ الْآمر أَيْضًا الْقَوَدُ إن أَمَرَ بدَلِكَ 
۰ واستدل بقوله تعالى: قد جَعَلَ آله لكل مىر َد 2 4[ الطلاق]. 

ثانياً: صم الضرب: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في الضرب أن يكون غير مبرّح» وبعبارة 
أخرى يشترط أن لا يكون غاية في التشديد» ولا غاية في التخفيف» حتى يتحقق 
اض من كذ وطليه اقازظ المالكية أن لا يكزة مو ل الت قو رلا 
ضعيفاً بل وسطاً من الرجال"»ء وليس لن يجلد أن يبدي إبطه أثناء الضرب لأن 
هذا يدل على المبالغة فيه» وهو غير مطلوب. والمقصود من الحدٌ التأديب لا القتل 247. 


ويشترط التوالي في الضرب حتى يحصل الآلم» ولذلك لا يجوز أن يفرق الجلد 


.)55/1١1١5( المدونة (5/ 579 7). وفتح الباري‎ .)5١ /٤( المغني (۸/ ١٠)ء حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)۸۸ /1١( المحلى‎ )( 

(*) المدونة الكبرى (5/ 3757). المغنى (۸/ 18 7) 

() المغني (۸/ .)۳٠١‏ ا 


- 97 
في كل يوم سوطاً أو سوطين لفوات المقصود بهذا(١).‏ 
ثالثاً: مكان الضرب أثناء الحد: 
يجب عند الحنفية ألا تمع الضرب على عضو واحد. لأنه يؤدي إلى إتلاف ذلك 
العضو أو إلى تمزيق جلده". وقال مالك: يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه. 
ولا يجوز ضرب الوجه في حدٌ ولا في غيره. ودليل ذلك قوله صَإَِلنَهءَِتِوِوسَلَر: | إذَا 


َال أحَدكُمْ أا كَل الو )۶ وني رواية أخرى: ( إا صرب أحَدْكُمْ َل 
لوج ]00 


والحديثان يدلان على أنه لا يحل ضرب الوجه في حد ولا في غيره» وكذلك لا 
يضرب المحدود في امراق" والمذاكير. 


و مسجو 


لما أخرجه بن أبي شيبة عن علي بن بي طالب هَن أنه قال للجلاد: «اضربٌ» 
وأعقل كر اطي فطل والو الو ناكو عونا فو هو تزاف E‏ 
۷ 
يمن عليه مع ضرا( ٤‏ 

٠‏ صعي إخامي حد الشرب على المرأة: 

اتفق الفقهاء على أن المرأة تضرب وهى جالسة وتمسك يدها لئلا تنكشف» وقيل 


.)١7 /4( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(7) سبل السلام (5/ ۳۲)ء نصب الراية (۳/ 5 ۳۲)ء التلخيص الحبير» ص (751). 

(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ ٤‏ ١)ء‏ بداية المجتهد (۲/ .)071/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ح (5491): وصحًّحه الألباني. 

(5) أخرجه مسلم» ك: البر والآداب والصلةء ب: النهي عن ضرب الوجه. ح .)755١17(‏ 

(5) المراق: ما رق من كل شيء. ومرق الأنف: أي ما لان منه. جمع: مراق» ومراق البطن: ما رق منه 
ولان في أسافله ونحوهاء المعجم الوسيط؛ ص (۳۷۹). 

(۷) مصنف عبد الرزاق» برقم (۷١١١٠)ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة» برقم .)۲۸٦۷٠(‏ وانظر: مغني 
المحتاج /١(‏ 5 4 ©)؛ سبل السلام (۳/ /91). 


-1- 

تح قائمة. ولكن الراجح أنها تضرب جالسة لا روي عن علي نة أنه قال: 
« صرب ار جايس » وَالرَجُلٌ تاتا في الد ولآن المرأة عورة وجلوسها 
أسثر ناه ويفارق اللحان فإك لا يوذى إلى ككف العورك ود غلبي فاا لاد 
تنكشف شيء من عورتها أثناء الضرب» ويتولى ذلك منها امرأة أو حرم يكون بقريهاء 
وأما الجلد فيتولاه الرجال لأن الجلد ليس من شأن النساء(7). 

يستدل من العبارة السابقة أن المرأة لا يقام عليها حدٌ شرب الخمر والشكرات 
والْخَدّرات إلا جالسةء أما الرجل فإنه لاقام عليه ا لحد إلا قائ 


.)۳۲۷ /۸( أخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » برقم (116175)) والبيهقي‎ )١( 


(؟) مغني المحتاج (5/ 10 ) المغني على مختصر الخرقي لابن قدامة /٠١(‏ ۳۳۸)» أهم قضايا المرأة في 
الحدود والجنايات في الفقه الإسلامي « دراسة مقارنة ») د. أمينة محمد بن يوسف الحابر» ص (۱۳۷). 


-YY- 
المبحث الخامس‎ 
الحكم الشرعي في تعاطي المخد رات‎ 

وفيه ثلاثة مطالب: 

: المطلب الأول: تعريف المخد رات لغ وشرعاً وتصتيطها‎ ٠ 

* الطرع الأول: تعريف المخد رلغي: 

الخدر: هو السّترء والجمع خدور» ويطلق الخدر على البيت إن كان فيه امرآة» 
ل فلا و أخدوت ار رحج او و ادرا أهليا يسدق :ول بدي 
وخدروها بالتثقيل أيضا بمعنى ستروها وصانوها عن الامتهان والخروج لقضاء 
حوائجهاء وخدرة وزان غرفة قبيلة» وحَدِر العضو خدراً من باب تَعِبَ استرخى 
فلا يطيق الحر كة(). 

الخدر: السّتر وجارية مَحَدّرةٌ إذا لزمت الخدر. وَالحَدّر الرجل وبابه طَرب0). 

وَالْمَدّر: إذلال يغشى الأعضاءء الرجل واليد والجسد. والخدر: الكسل 
والفتور» وخدر من الشرات والدواء: فتور يعاري الشارب» والخدر: فقد 
االأعيياس غاا كان ا ومو خا را كن ل اله ا أ و 

و 5 1 ا 7 6 30 9 ل 8 و 7 

والجمع خدور. وخر كفرح فهو خدِر. وأخدره» وفتور العينٍ» أو ثقل فيها من 
قَذَّىء والكَسَلُء والَطَرٌ وظْلْمَة اللَّل» ويكسرء والَيْل للم 

كالأخدَرٍ وَالَْدِرٍ والَدُرِ والمْدَارِيٌ» والمكانٌ الظلِمُ واشتداد الخحرٌ والب (24. 


() المصباح المنير» ص .)1١7- 31١١ 1١(‏ 
(۲) ختار الصحاح» ص (۷۲). 

(۳) معجم النفائس الوسيط. ص (°۹). 
)٤(‏ القاموس المحيط. ص (5485 ”7 -355). 


فقت 
ار هرل ماود إل اعقو والكبدل والاسترخاء الف والتعامن 
والثقل في الأعضاءء ويمنع الألم كثيراًء أو قلياة .)١(‏ 


ولخد وها سي لفيا O‏ 1 


اد علد ع 


٠‏ الضرع الثاني: تعريف المخد رشرعاً: 

ر ا الل وار ات عون أن لك فة ورور 0 راا 
يُغطي العقل دون حدوث طرب أو عربدة أو نشاط (؟). 

« إن أصدق تعريف للمُخَدِّرات: أنها كل مادة خام أو مستحضرة (أي 
مصنوعة) تحتوي على عناصر منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت في غير 
الأغراض الطبية والصناعية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها ما 
يضر الفرد والمجتمع جسمياً واجتاعياً ونفسياً »(20. 

ويتضح من التعريفات السابقة العلاقة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي 
ار 

« ماذا يقصّد بالْمكَدّرات؟ 


و ارات فا توق ان ورف الصو تفن كا ماد ا أو 


.)١١( المكدّرات إمبراطورية الشيطان» ص‎ )١( 

(؟) أساليب مكافحة الْمحَرّرات في الوطن العربي فقهاً - تشريعاً ‏ إجتهاداً - قضاءاً. للمحامي/ 
غبرة اك O‏ 1 

(۳) الفروق للقراني» .)3١١/1(‏ 

.)۱۲۹ /۱۰( عون المعبود ألفه الشيخ محمد شمس الحق العظيم آبادي»‎ )٤( 

(5) المتَدّرات في الفقه الإسلامي» ص ))١5(‏ الخمر وسائر الذكرات وال ات اى لأحمد 
بن حجر آل بوطامي» ص (417١)؛‏ المكتب الإسلامي. 
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معنوية ومستحضرة في المعامل من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية‎ 
والصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود والإدمان يضر بالصحة الجسمية‎ 
.2١(» والنفسية والاجتاعية للفرد والجماعة على السواء‎ 
قر ع‎ 

6 ر تصنيف المخدرات: 

هناك عدَّة تصنيفات متعدّدة حول الْحَّذّرات» ولا يمكن وضع تصنيف محدّد 
مادامت الصناعة الكيماوية والدوائية موجودة في الساحة» وفيه تسعة فروع: 

أولة: التصنيف على حسب طريقة إنتاجها: 

١‏ محدّرات طبيعية: وهي المواد الْمخَدّرة التي من أصل نباتي مثل الأفيون 
وا E‏ والقات). 

ويقول: عبد الوهاب عبد السلام طويلة عند تعريفه الْمُكَدّراتَ التي من أصل 
نباي: « هى المواد المستخلصة من النباتات الْمْخَدّرة التى هى قلويدات طبيعية» أي 
شبه قلويدات مثل الأفيون» ويستخلص من ثمرة الخشخاش» والحشيش 
ويستخلص من القن ال هندي» والكوكا والقات وغير ذلك »20. 

« وهي مجموعة العقاقير التي تُحصّل عليها من الطبيعة» ودون إدخال أي 
تعديل صناعي» وهى نباتات وجدت في الطبيعة» وتحوي مادّة محدّرة» مثل: 

أ- الأفيون: وهو يستخرّج من ثمرة الخشخاش . 

ب- الحشيش ويُحصل عليه من نبات القَّب المندي» وخاصة من أزهار أنثى 
النبات. 
)١(‏ تعاطى المْكَرّرات المشكلة والحلء ص (17). 


(؟) الإدمان كمشكلة اجتماعية» ص (75). 
(۳) فقه الأشربة وحدّهاء ص (55"). 
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ج- القات: وهو نبات تمضغ أوراقه وتمصٌّ بطريقة التخزين خلال ساعات 
داخل الفم. 

د - الكوكا: وهو نبات كالقات أيضاً. 

ه- التبغ» والشاي والبن كمواد منبّهة مثل الكافيين» ونباتات أخرى, مثل: 
الداتورة والشوكران والفطور المهلوسة... الخ'. 

وقد عد الدكتور/ أحمد علي طه ريان» زهرة القطن"» من الْمْخَدّرات 
الطبيعية: 

ونعني بها النباتات التي تحتوي أوراقها أو ثارها على المادّة الفعّالة» والتي ينتج 
عنها: فقدان كلي أو جزئي للإدراك بصفة مؤقتة» ومنها ما هو منتشر على مستوى 
العا أوغل المستؤى الإقليني7). 

۲ المحدّرات الصناعية: وهي المستخرجة صناعياً من النباتات الطبيعية» وذلك 
عن طريق إجراء بعض العمليات الكي|ئية البسيطة التي يجعلها في صورة أ اخرى. 

؟. المركبات الكيمائية: هي واھ کر ت کا ا کی سات الال 
ومهدئات الأعصاب والمنومات والمنبهات وغيرهاء وهى تشابه في تركيبها 
ومفعوها تركيب ومفعول بعض ال مخدرات» يمكن توزيعها في ثلاث زمر وهي: 

أ) المهبطات الصناعية: 

.) مثل البيتيدين ( الدولوزال  ديميرول - ميثادون‎ ١ 

؟. المجموعة المنوّمة والمسكدة: ومتها الاريدتووات بأشكاها وتات راما المتتلفة. 


0 سيكولوجية الإدمان وعلاجه؛ عبد الرحمن عيسوي» ص (۲۰۰)» أثر العوامل الاجتاعية في 
الْخدّرات» رسالة ماجستيرء مناس محمد إبراهيم الصواف. ص (9*). 

REE 

(۳) الإسلام والمكدرات» ض (41): 


-- 
۴. المهدّئات الكرى» والمهدّئات الصغرى» وكلها مواد نفسيّة. 
ب) المنشطات: تشمل الأمفيتامينات وبديلاتها. 


ج) مواد مهلوسَة(١2‏ مختلفة» وأهم هذه العقاقير أو المواد الْمُحَدّرة هي المورفين» 
لمهيروين» الكودائين ويستخرج من الأفيون» أما الكوكائين فيستخرج من الكوكاء 
والتزاهيدروكاناء” بتتول وهو العنصر الفمّال الأسامي في القتب يستخرج من عصيرة 
الراتنجي بشكل رئيسي» وهو مهيّج بکميات» وله تأثير هلوسي وخطير إذا خذ 
بكميات كبيرة أو متتالية» وهناك بعض المواد المهلوسة التي تستخرج من نباتات 
طبيعية مثل الميسكالين» البسيلوسبين وعقار (د.س.د)» وكلها مهلوسات خضرت 
أضناد مول اتات أو فطو ر 

ثانياً: التصنيف على حسب اللون : 

ع ره 

النوع الأول: المكَدِّرات البيضاءء مثل: « الكوكايين والهيروين ٠»‏ 

« واقترنت مطالع القرن العشرين بتزايد ظاهرة انتشار الْمخَدّرات حتى 
استفحلته أثناء الحرب العالمية الأولى وفي أعقابهاء حين) حاول الاستعمار 
الإنجليزي ترويج المخَّدّرات البيضاء (الكوكايين والهيروين) بين الشباب المصري 
بقصد امتصاص طاقتهم الثورية. 
الطبقة المثقفة نتيجة انحرافهم وانغهاسهم في الْمخَدّرات البيضاءء غير أن هذه 


)01 الحدّرات إمبراطورية الشيطان» ص (/81). 

(۲) المتَدّرات بداية النهاية» محمد عبد العزيز إسماعيل» ص (75). أثر العوامل الاجتماعية في تعاطي 
حدر ات» ص (۳۹). 

(۳) الُحَدّرات سلاح الاستعمار والرجعية» ص (14). 
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الموجة سرعان ما انحسرت .١(»‏ 


النوع الثاني: المكَدّرات السوداء: ومن أمثلتهاء الحشيش» الأفيون» ومشتقاته. 

يقول محمود زكي شمس: « وتقسّم الْمُحَذّرات في بعض البلادء وخاصة في 
جمهورية مصر العربية إلى نوعين» يطلّق على الأول اسم المحَدّرات السّوداءء 
ويقصد به الحشيش والأفيون» وعلى النوع الثاني اسم الْمحَدّرات البيضاء» ويقصد 
ذا مون ورو وغ ا ا 

ثالثاً: التصنيف على حسب الخطورة : 

أ) المْحَدّرات الكبرى: وهي التي لما خطورة كبيرة على متعاطيها عند 
استخدامها والإدمان عليها مثل: الأفيون» والمورفين» والكوكائين» واهيروين» 
وا 

ب) المكَدّرات الصغرى: وهي التي خطورتها أقل من سابقتهاء وتمثل جانباً 
كيرا من العقاقير المستخدمة كعلاج طبيٌ) وإن كانت تسبب التعود والإدمان» 
والأضرار الجسيمة والصحية لمتعاطيهاء مثل المنبّهات» المهدّئات» المسكنات» 
المنوّمات» القات» الكوكا (5). 


(1) المحَرّرات والعقاقر النفسيةت > أ.د/ صالح بن غانم السدلان» ص .)٠١(‏ 

)۲( التدخين والإدمان وإعاقة التنمية. ص (725)), المحَدّرات والعقاقر النفسية. ص .»)٠١(‏ 
الْخدّرات في الفقه الإسلامي»ص »)١١(‏ الإدمان كمشكلة اجتماعية» ص »)٠١(‏ توعية الشباب من 
خطر المَدّرات» د/ بسام خضر سام أحمد الشطي مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. ص (؟7١5),‏ 
تعاطي المحدّرات المشكلة والحل د/ سعد المغربي» ص (15). 

)۳( أساليب مكافحة المحَدّرات في الوطن العربي /١(‏ ۸۳)ء الإدمان كمشكلة اجتماعية» ص (١٠)ء‏ 
تعاطي المحدّرات» المشكلة والحل. فرعب ارصن 4 توعية اكاب مع خطر اترات 
د/ بسام خضر سام أحمد الشطيء » مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية > ص .)۲٠۱۲(‏ 

(؟) المحَدّرات وأحكامها ني الشريعة الإسلامية » أ.د/ محمد بن يحبي النجيمي» ص (۱۳-۱۲). 
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رابعاً: التصنيف على حسب الاعتماد (نفسياً وعضوياً): 

أ) المواد التي تسبّب اعتاداً نفسياً وعضوياًء مثل الأفيون ومشتقاته» مثل: 
الهيروين» والمورفين» والكودائين 

ب) المواد التي تسبّب اعتاداً نفسياً فقطء مثل: الكوكائين» والأمفيتامينات, 
والحشيش. والمريونات» والقات» وعقاقير الهلوسة» والسوائل المتطايرة . 

خامساً: التصنيف على حسب تأثيرها على المتعاطي: 

١‏ المنبّهات والمنشطات: وهي تسبب النشاط الزائد وعدم الشعور بالتّعب» 
آنا تعمل على زيادة تنبيه الجهاز العصبي (الودّي) وتنشيط فاعليته؛ ولذلك 
يتعاطاها كثير من الشبانء إلا أَنّها في النهاية تفتك بهذا الجهاز الحيوي الحسّاس. 

ومن أهم هذه المواد الكوكايين الذي مصدره أوراق نبات (أرثير كسليون 
كوكا) والقات. 

۲. المهبّطات: وهي مجموعة متعدّدة من الأدوية» منها المهدّئات والمنوّمات: 
وهي شائعة الاستععال في الطب» فكثيراً ما يصفها الطبيب لتهدئة المريض أو 
جلب النوم له» ومنها المسكّنات الْمخَدّرة وها تأثير تخديريّ قوي. 

3 المهلوسات: وهي المواد التي تؤدي بمتعاطيها إلى الهملوسة» وهي الحالة 
المسَّاة بخداع الحواس» حيث يصل عند المريض إدراك خاطئ لثيء ما مع عدم 


وجوذةه أو ويه مدرك موجود فعلا. 


ومتها اشيش والعقافين الا ت إل س دى 


0 e 


.)57( المحَدّرات في الفقه الإسلاميء د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار. ص‎ )١( 
فتاوی الخمر‎ «(TEV = €<) فقه الأشربة وحدّهاء عبد الوهاب عبد السلام طويلة. ص‎ 00 
والمكدرائقة لشيخ الإسلام ابن تيمية.‎ 


-4- 

سادساً: التصنيف على حسب منظمة الصحة العالمية: 

ت د ال العالممة المو اذ دة إل ل جموعاكه وه 

.١‏ مجموعة العقاقير المنبّهة: وتتمثل هذه المجموعة في الكافين والنيكوتين 
والكوكايين والأمفيتامينات» مثل: البنزدرين ومنتدرين. 

؟. مجموعة العقاقير المهدئة: وتشمل هذه المجموعة المورفين والهيروين 
والأفيون ومجموعة الباربنيتيورات» وبعص المركبات الصناعية» مثل الميثادن» 
وتضم هذه المجموعة كذلك الكحول. 

۴. مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل (المغيّبات) ويأتي على رأس هذه المجموعة: 
القنّب الهندي (الذي يستتخرج منه الحشيش) والماريجوانا 219. 

سابعاً: التصنيف على حسب تأثيرها على النشاط العقلى: 

تقسّم المواد الْمخَدّرة حسب تأثيرها على النشاط العقلي وا حالة النفسية إلى: 

- مهبّطات الجهاز العصبي المركزي: وهي المواد التي تبطئ من النشاط 
الذهني» مثل الأفيون ومشتقاته والباربيتيورات. 

: منشطات الجهاز العصبي المركزي: وهي المواد التي تؤثّر في النشاط العقلي 
عن طريق التنبيه والإثارة» مثل: أوراق نبات الكوكا والكوكايين والأمفيتامينات. 

- المهلوسات: وهي المواد التي تسبّب الهلوسة أو الأوهام أو التخيلات» مثل 
الميسكالين» عقار (إل إس دي). 

الحشيش: ويعتير من المواد المهبطة عند استعإلها بكميات قليلة ولكن عند 
اشع اله ركميات اکر کون له تائ اتل للمواد المنسبة للهلوسية77). 


.(Vo -۷٤( التدخين والإدمان وإعاقة التنمية» ص‎ )١( 
م‎ 


-- 
ثامئاً: التصنيف على حسب خصائص الإدمان : 
أ) مجموعة الحشيش: وتشتمل على مستحضرات نبات كنابيس ساتيفا. 
ب) مجموعة مركبات الأفيون والمورفين والهيروين. وكذلك العقاقير المشامة 
التي تؤثر نفس تأثير هذه المجموعة. 
ج) مجموعة الكوكايين: وتشمل الكوكايين وأوراق نبات الكوكا وما عمل منه. 
د) مجموعة القات: وتشمل مستحضرات نبات كاتا أيديولس. 


ه) مجموعة الأمفيتامينات: وتشمل أمفيتامين وديكسامفيتامين. 
و) مجموعة الهلوّسة: وتشمل مثل: (إل.إس.دي) والسكالين )١(‏ 
تاسعاً: التصنيف على حسب طريقة ة التعاطي: 


ع امه 


تنقسم الْمخَدّرات تبعاً لطريقة ة التعاطي إلى ما يلي: 

- مجموعة الحشيش: وتشمل مستحضرات نبات القنب وهو الحشيش 
السائل» ويتم تعاطيه عن طريق التدخين (بالجوزة) أو (الغليون»» أو أكل 
الحشيش بدون طهي. 

- مجموعة مركبات الأفيون: وتشمل الأفيون والمورفين واهيروين وبعض 
العقاقير المخلقة كيائياًء وي: يتم تعاطي الأفيون عن طريق الفم» كا يمكن إذابته في 
الملء» ثم يحقن المحلول في الجسم» ويتعاطى المورفين عن طريق الحقن في الوريد أو 
الشرب بالفم» في حين يتم تعاطي الهيروين عن طريق الاستنشاق» أو الحقن تحت 
الجلد أو الحقن الوريدي. 


كلية الحقوق» جامعة القاهرة» ١۱۹۸ء‏ ص (١١٠)»ء‏ الإدمان كمشكلة اجتماعية لدى بعض الشباب 


المصريء ص (75-/51). 
)١(‏ المحَدّرات في الفقه الإسلاميء د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطیار» ص(47 - 5 ). 
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- مجموعة الكوكايين: وتشمل أوراق نبات (الكوكا)» والكوكايين» وعجينة 
الكوكاء ويتم تعاطي أوراق الكوكا عن طريق المضغ» والكوكايين عن طريق 
الشم» وعجينة الكوكا عن طريق التدخين. 

- مجموعة القات: وتشمل نبات القات ومستحضراته» ويتم تعاطيه عن 
طريق المضغ» أو عن طريق شرب منقوع القات. 

- مجموعة الأمفيتامينات: وتشمل الأمفيتامينات والديسكافيتامين» ويتم 
تعاطيها عن طريق البلع. 

- مجموعة الباربيتيورات: وهي تشمل المنومات» والمسكنات» ويتم تعاطيها 
عن طريق البلع أو الشمٌ أو شرب العقار بعد إذابته في الماء» أو الحقن في الوريد. 

- مجموعة المواد المسيّبة للهلوّسة: وأهم هذه المواد عقار 1.5.0 ) يتم 
تعاطيه عن طريق بلع الأقراص أو الكبسولات» أو عن طريق الحقن (". 

عاشراً: التصنيف على حسب طريقة الفقهاء : 

صف فقهاء المسلمين الْمُكَدّرات إلى ثلاثة أنواع : 


النوع الأول: المواد التي تؤثر على التفكير» ولا تعطل الحواس» وتشعر المتعاطي 
بالبهجة والسّكر» وهناك العديد من الأصناف من هذا النوع» وأشهرها الخمر. 


النوع الثاني: المواد الضارة» وهي التي تؤثر على الصحة والتفكير» ولا تعطل 
الحواس» ولا تشعر المتعاطى بالسّكر» وهناك عدة أصناف من هذه الفئة» مثل عسل 


Lysergic acid Diethylamide )١( 

(۲) دراسة وصفية للممارسات المهنية للخدمة الاجتماعية في مواجهة مشكلة تعاطي الْمكَدّرات 
للطلاب للمرحلة الثانية» محمد محمد إبراهيم عويس» رسالة دكتوراه غير منشورة- كلية الخدمة 
الاجتماعية» جامعة القاهرة» فرع الفيوم» ۱۹۸۹ ص (١۷۲-۷)ء‏ الإدمان كمشكلة اجتماعية لدى 
بعض الشباب المصري» ص -۲١(‏ 75 ). 


-- 

البلاذر (وهو نوع من العسل المصنع يحتوي على الحشيش والأفيون والعسل). 

النوع الثالث: المواد المنوّمة» وهي التي تترك مفعوها على الحسٌ والصحة» 
ويفقد متعاطيها الوعى» وهناك العديد من الأصناف من هذا النوع» مثل نبات 
البنج» واستطرد في قوله بأن المواد الْحَدّرة قذرة وسامّة, إلا أن الأنواع المفسدة 
والمسيّبة للنوم فهي نظيفة وغير سامّة .)١(‏ 

0 القراني المواد المؤثرة على العقل إلى ثلاثة أنواع: المنكِرات» والمفسدات» 

1 ۶ 0 5 017 7 e 

فالمشكرات: ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وفرح وأهم أمثلتها الخمر. 

والمفسدات: ما غيّب العقل دون الحواس لا مع نشوة كعسل البلاذر. 

والمرقدات: ما غيّب العقل» والحواسٌ كالشيكران. 

ثم قال: وتنفرد المشكرات عن المرقدات e‏ بثلاثة أحكام: الحد 
والتنجيس» وتحريم اليسير» والمرقدات والمفسدات لا حد فيه ولا نجاسة» وإنا 


فيها التعزيز . 
يقول د/ محمد وهبي: لقد اتفق الفقهاء في ثلاثة أمور: 
0 ا 0 أنهم اتفقوا على 


دق أنماط تعاطي المحدّرات ف جنع الإماراتي» د/ هاشم سرحان» ص «(A — Ne)‏ منشورات 
المجمع الثقاني» ط١‏ سنة 1995م أبو ظبي» الإغارات العربية السحده المكثّرات من القلق إل 
الاستعباد ص (۲۲)ء عام المدّرات بين الواقع والخيال الخادع» ص (195). 

(۲) الفروق للإمام شهاب الدين أي العباس أحمد بن إدريس عبد الرحمن الصنهاجي, المشهور 
بالقرافي (۱/ ۲۱۷ - ۲۱۸)» المكَدّرات الخطر الداهم؛ ص (89- 0 4). 


-- 
الأمر الثاني: عدم وجود الحدّ بإزالة العقل با ليس فيه لذة وطرب» كالبنج 
ونحوه» وإنا فيه التعزيز بها دون ذلك. 
الأمرالفالك و شرب الدواء اال للحقل مع المخدّراته» دون المسكرات 
المائعة في الأصل للحاجة» وإن غيب العقل أو كان فيه لذة وطرب» مالم يكن منه 
بد» كاستعمال البنج ونحوه في العمليات الجراحية .)١(‏ 


اد ماع ع 


٠‏ المطلب الثاني: آراء الطقهاء في تحريم المخد رات: 

ويحرم أكل البنج» والحشيشة هي ورق القنَّب (والأفيون) لأنه مفسد للعقل» 
وصارف عن ذكر الله وعن الصلاة (لكن دون حرمة الخمر فإن أكل شيئاً من 
ذلك لا حد عليه وإن سكر منه)» (بل يعزر با دون الحد» كذا في الجوهرة)». وكذا 
يحرم (جوزة الطيب) لكن دون حرمة الحشيشة0). 

قال بعض فقهاء الحنفية: من أفتى بحل الحشيشة والخشخاش- وهو الأفيون 
نا 

يقول الإمام التمرتلي الحنفي: «... ولا يجوز أكل البنج والحشيشة والأفيون» 
وذلك كله حرام؛ لأنه يفسد العقل حتى يصير الرجل فيه خلاعة وفساد. ويصده 
عن ذكر الله وعن الصلاة...» (25. 

وجاء في حاشية الدسوقى 227 «إن الحد مختص بالمائعات أما اليابسات التى 
(۱) عال المكَدّرات بين الواقع والخيال الخادع» ص .)٠١١(‏ 
(۲) رد المحتار على الدر المختار ‏ شرح تنوير الأبصار (5/ 5488 -585). 
(۳) الفقه الواضح (۲/ ۲۸۹). 
(4) شرح الجوهرة على متن القدوري (۲/ .)۲۷١‏ 


)٥(‏ هو: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى» من علماء دسوق- الغربية بمصرء تعلم وأقام بالقاهرة 
وتوني فيها (١۲۳٠ه)»‏ وكان من المدرسين في الأزهر. ومن آثاره: حاشية الدسوقي على الشرح 


-1714- 
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وقال القرافي": « اتفق فقهاء أهل sS‏ المعروف 
بالحشيشة التى يتعاطاها آهل الفسوق 8 

وقال النووي في الروضة: «... وما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية 
كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة» فحكمه حكم الخمر ووجوب قضاء الصلاة» 
وجب فيه التعزير دون الحنٌ» 47 

وقول التووئ انقلا عن الروياق: « البات“ الذي سكر ولسن فة شد 
مطربة يحرم أكله ولا حدّ على أكله...» (6). 

١‏ الذي يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج وغيره» والحشيش الذي يتعاطاه 
الأراذل والسفلة حرامٌ» لأن ذلك مُسْكِر »0). 

وقد نقل ابن حجر الهيتمي عن بعض العلماء قوم في الحشيشة: 

«وفي أكلها مائة وعشرون مضرة دينية ودنيوية» وقد ذكر كثيراً من هذه المضارٌ» 
ونشير إلى بعضها فيما يلي: 

نْبا تورث النسيان» تورث موت الفجأة» اختلال العقل وفساده» تفسد 


الكبير. > الحدود الفقهية في فقه الإمام مالك» حاشية على مغني البيت الأعلام للزركلي» (17/5). 
)١(‏ حاشية الدسوقي» لشمس الدين محمد عرفه على الشرح الكبير لأحمد الدردير (5/ .)١١۳‏ 

(۲) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي. المصريء المالكيء أخذ كثيراً من 
علو هن البح عر الدين بن عبد ا وكان رحمه الله إماماً عاماً انتهت إليه رئاسة المالكية في 
عصره. برع في الفقه والأصول والحديث. توفي بالقاهرة (57/5ه) الأعلام للزركلي (۱/ 454 -946). 
(۳) الفروق لشهاب الدين أبي العباس المشهور بالقراني (١54/1١؟).‏ 

)٤(‏ المجموع (۸/۳) (۹/ )٠١‏ طبعة المطيعي. 

.)55( المتَدّرات بين الطب والفقه. ص‎ )۰ Ne) 

0) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارء للإمام أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي (۲/ .)١١١‏ 


0 

الأسنان» دوام الرعشة» تورث أمراض الجحذام والبرص والسلٌء تذهب الحياء. 
تذهب المروءة» تورث عشاء العين» تذهب الفطنة» تجلب كثرة النوم والكسل» 
تحدث البطنة» تصدع الرأس» تقطع النسل» تجفف المنيّء تورث العنّة» تورث 
البعد عن الجنة» تسي الشهادتين عند الموت» بل قيل إن هذا أدني قبائحها .2)١(‏ 

اا 0 
صاحبها كا يجلد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر» من جهة أنها تفسد العقل 
واخ حكن برق الرجل وداه وغ ذلك من السات وار 
أخبث من جهة أنها تقضي إلى المخاصمة والمقاتلة» وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة »20. 

وقال البهوتي؟“: « ولا يباح أكل الحشيشة الْمشكرة » (26 

وقال الصنعاني(1؟: « إنه يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروباً 
كالحشيش » (۷). 


)١(‏ الزواجر .)4074/١(‏ الحَدّرات بين الطب والفقه ص (۲۷- 28). الحَدّرات في الفقه 
الإسلامى ص ( .)٤١ - ٤٥‏ 

(؟) دياثة: هي ما يقوم به الديوث من جمع بين النساء والرجال فيما حرم الله. 

(۳) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء لتقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ص 
.)١56-145(‏ 

(5) هو: منصور بن يونس بن صلاح الدين بن إدريس البهوتي» شيخ الحنابلة بمصر في عصره. 
ونسبته إلى بوت غربي مصرء ولد في سنة ١٠٠٠ه.‏ ومن آثاره: الروض المربع» شرح زاد المستقنع» 
وكشاف القناع» توفي سنة ١6١٠١ه‏ الأعلام للز ركلي (۷/ 3701). 

(5) كشاف القناع (5/ ۱۸۸). 

(5) هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم المعروف بالأمير, 
عالم مجتهد له نحو مائة مؤلف. ومن آثاره: توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» وسبل السلام شرح 
بلوغ المرام» ولد سنة ٠٠۹۹‏ ه وتوني سنة 7١١ه‏ الأعلام للزركلي» .)١۸ /٦(‏ 

(۷) سبل السلام» (5/ 59). 


-- 

« كل شىء أسكر كثيره أحداً من الناس فالنقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير 
8 جو رسكيه وشربه واستعماله على كل أحلِ» وعصير العنب ونبيذ التين 
وشراب القمح والشیكزان.: »0 . 

قال عبد الرحيم الدهلوي: 

« وَاعْلّم أن إرَالّة العقل بتناول المسكر يحكم العقل بقبحه لا عتالة ذذ م 
التفس في ورطة البهيمية والتبعد من الملكية في الْعَاية وتغيير خلق الله حب افد 
E‏ كيس شي ني ا ران ترود N O‏ 
وإضاعة الال والتعرض ليآت مُنكرّة يضحك مِنْهًا الصّببان » ( 

المتدرات ان :اقات وا لفرت وسا به ذلك من خد الل 
والأعصابء في حال الاختيار: « حرام عند جمهور الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم» وإثمه كإثم الخمر »» وعقاب متعاطيها كعقاب شاربها في الدنيا 
والآخرة؛ لأن الْمُخَدّرات تفتك بالجسم فتكاً ذريعاًء وتضر بالعقل ضرراً بالغ 
نرق شر الور ]فال اا2 


4 م 
إلى VS‏ يي 


.)١1١9/( مسألة‎ »)077 /۷( ىلحملا)١(‎ 

(۲) هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الحندي, أبو عبد العزيزء الملقب: شاه ولي الله: فقيه 
حنفى من المحدثين. من أهل دهلى بال هند. زار الحجاز سنة 57١١ه‏ إلى 55١١ه.‏ ولد سنة 
٠ه‏ وتوفى (7/5١١ه).‏ وقيل (111/4ه). ومن كتبه: الفوائد الكبير في أصول التفسيرء 
وحجة الله البالغةء وإزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء والإرشاد إلى مهمات الإسناد والمسوّي من 
أحاديث الموطأء شرح تراجم أبواب البخاري» والقول الجميل في بيان سواء السبيل وغيرها. ينظر: 
الأعلام للزركلي (۱/ .)١59‏ 

(۳) حجة الله البالغة» للإمام عبد الرحيم الدهلوي (؟//181). 

.)۲۸۹ /۲( الفقه الواضح‎ )٤( 
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٠‏ المطلب الثالث: أدلت الفقهاء في تحريم المخد رات والمواد الضارة: 

ويمكن أن ألخص ما اعتمد عليه الفقهاء على تحريم تعاطي المواد الْحَدّرة 
والضارة من أدلة على ما يلي: 

أولاً: من الكتاب الكريم: 

-١‏ قال تعالى: لاويل لَهُمْ الطَِيبَتِ ورم عليه الْصَبْيتَ 4 [الأعراف: 
/ا6١].‏ 

وجه الدلالة من الآية: الآية تدل على تحريم كل ضارٌ خبيث» والمحافظة على 
العقل من الْمحَدّرات والُشكرات والمفترات من المصالح الضرورية التي قصد 
الشارع إلى تحقيقها وتأكيدها تأكيدا حاس) لا هوادة فيه» فتعاطي المواد المؤثرة على 
الأعصاب والإدراك تدخل ضمن المواد الخبيثة التي حرمها الشارع بالآية المذكورة. 

۲- قال سبحانه: ولا فتلا أنشْسَكم إا اکان بک جیا 3 4 [النساء] 

۴- قال جل شأنه: ولا تلقو يريك إل أن 4 [البقرة: 145] . 

وجه الدلالة منهما: وني الآيتين نمي عن قتل النفس» والقتل لا يكون بالحديد 
فقط؛ فإنه قد يكون من قبل المواد المؤثرة على الأعصاب والإدراك» وأن هذه المواد قد 
تؤدي إلى وفاة النفس» وهذا حرم الشارع قتل النفس بالْمْكرات والْحَدّرات على أي 
جهة كانت» والنهي يفيد التحريم عند الإطلاقء إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه عن 
النهي» كا تقرّر في علم أصول الفقه. 

ثانياً: من السنة النبوية المطهرة: أحاديث منها: 

E E E 
.)٩ َكل کنر حرام( وني رواية أخرى ( کل فشكر کر وکل شکور حَرَام)‎ 


(۱) سبق تخر ګه. 
(۲) سبق تخرجه. 


1 
5 عن أبي هريرة رصا تة قال: م رل ا E‏ 


ماع 


و 


E 500‏ 
"- عَنْ عائشة راتا قَالَتْ: سيل ر سول الله ص وَل عَنِ البتع» » فَقَالَ: 


( کل كراب نکر تر رام )0 


وحه الدلالة من الأحاديث: 0 رسول الله صا عو ف هذه الأحاديث 


د 


حرمة تناول كل ما يغيّب يعيب العقل ويستره» دون تفريق بين اشكر المائع أو ا جامد إذ 
يصدق على ذلك مسمى الخمرء لأنها تخمر العقل: أي تغطيه وتستره» أو لأا 
تخامره: أي تخالطه» والمواد السابقة ‏ إن قيل بأنها مُشْكرة ‏ تعد داخلة في حرم الله 
سبحانه ورسوله صََِِلنَعَيَهوَسَلَ من الخمر لفظاً ومعنى» فحكمها في 2 


2 


اوم ب دل اجر كرد لد « وقد قد كَانَتَ 


لصحا لصحابة حت قول التي ص ەلە وسل : ( گل مُسشکر ڪر عل ریم یي 
sS‏ صاا يوسا وَمَا حَدَتٌ 


2 و 8 


سبق محمد الباذق ق 


بَعْدَه کا سل ابن عباس د يت عن الباق(" فقالّ: م 


عدو 


0 هو حَرَابُ سرج لار بف إل هن کان مُشيراء مذ كَل في مز 


ت 


لْكَلِمَةِ الحامِعة الْعَامَةِ 0؟2. وقد قال ابن القيم: « اما حرم بیع E‏ 


كر يمب یم گل کر كانم كان أو جامد ا و ف 


)١(‏ أخرجه أبو داود» ح (۳۹۸۰)» وأخرجه الترمذي في سننه» ح »)۱۳۹٤(‏ وأخرجه النسائي في 
سننه الکبری» ح (/558)) وأخرجه ابن ماجه. ح .)۳٤١۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري؛ ح (7557): ومسلم ح (۲۰۰۱). 

(۳) الباذق من عصير العنب: ما طبخ أدنى طبخة فصار شديدًا. 

(5) جامع العلوم والحكم؛ ص (۳۹۷). 

(5) زاد المعاد (5/ 2577» حكم التداوي بالمحرمات» بحث فقهي مقارنء د. عبد الفتاح محمود 
إدريس أستاذ الفقه المقارن» ص .)١75(‏ 


-4- 
قال ابن حجر العسقلاني: « وَاسْتدِلٌ بِمُطْلَقٍ د وله گل نکر حَرَامٌ عل ریم ما 
کر ولو 1 يَكُنْ با يذل في لك اة عبرا وذ جرم لوي َيه 
ڳا مشكرة جرم اترو يأ رَه ؛ كَابرَة لاا رث بِامَاهَدَةٍ مَا خث 
احم الطب الا عَلَيّهَا وَالِإِمَاك فيها وَعَلَ تَقدِيرٍ تَسْلِيم اا 
لَبْسَتْ بِمُسْكِرَةٍ فَقَد تبت في ابي داوڌ التي عَنْ کل مُشكر ومر وَهْوَبالْفَاء .٠(»‏ 


0 


٤۔‏ عَنْ اَم سَلَمَةَ كتا قَالَتْ: « مي سول الله ص وس عَنْ کل مُسْكِر 
ومفتر .)٩»‏ 

وجه الدلالة منه: استدل ذا الحديث من يرى أن هذه المواد حدرةء تحدث الفتور 
والخدر في الأطراف. 

قال الخطابي: « المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف وهو مقدمة 
رن 1 

تھی رسول الله صل انسلو في هذا الحديث عن انكر ثم عطف المفتر» 

الل شتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. 

قال 0 « الْقَاعِدَةٌ عند حدر ين وَالْأُصُوَلينَ أنه ذا وود اله عَنْ غ شن 
مقتر دار يلش عل حك الي عن موا ين حزم زع أل الام ل 
ا وني الحدِيثِ الذكور ذكر لتر مَفرُونا بالُشكر 
هرر عِنْدتا رد م انکر بِلْكتَابٍ لشن الجاع َيب أن يُخطى ال حكْمَة 


(۱) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن ححر العسقلاي (۳ - ۲ھ( ك 
الأشربة» ب: الخمر من العسل .)٤١ /٠١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۰۹)» وأبو داود (۲/ ۲۹۵). 

() معالم السنن (مع مختصر سنن أبي داود للمنذري) /٥(‏ ۲۹۹). 


٠ - 


َي لني عَنّْهُا هتين 2١ ٠»‏ وإذا ثبتت حرمة كل مفتر بهذا الحديث» فإن المواد 

رعس ع0 

۵ عَنْ عبادةَ بن الصَّامِتٍ وابْنِ عباس ويَزَيَهعَنَُرْ قَالَ: 
ََألََءَيَووَسَل: ( لاضَرَرَ وَلَاضْرَارَ 2201 

وجه الاستدلال به: إنه يترتب على تناول المواد السابقة من غير حاجة إليهء 
حدوث أضرار كثيرة» تصيب عقل من تناو لها وأجهزة جسمه المختلفة» والتى قد 
تصل إلى حد هلاكه» وإذا ثبت ببذا الحديث حرمة كل ما يشتمل على الضررء فإنه 
يحرم تناول هذه الموادء لاشتمالها عليه (°. 

دعن أي هرد يره عة عن ال صب ةوسا قَالَ: ! مَنْ تَرَدَى( من جَبَلٍ 
فقتل نَفْسَهُ ا في تار جهنم یری فيه الا لدا فبھا بدا وکن کسی شم قل 
نَفْسَهُ فَسْمُهُ في يه يََحَسَاهُ في تار جَهَنَمَ حَالِدًا لدا فيها ابا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ 


بِحَدِيدَق ا 


ھا س 1 ۾ 


وجه الاستدلال به: تضمن هذا الحديث وعيداً شديداً لمن يتجرع السم فيقتل 
امعو وهنا الرحرة لعل قعل مر كر وه مازع اوقد اكه العام ء أن 
للمواد السابقة: اترا شاا ران اول الدرعة القليلة متها تك الوفاة لن 
اوا لاون وما ور الط الكو كان واللر اد الضتطة 


.)١۲۷( الفروق (١/١٠۲)ء حكم التداوي بالمحرمات» ص‎ )١( 

(۲) حكم التداوي بالمحرمات» ص .)١۲۷(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه , ح .)۲۳٤۱١»۲۳٤١(‏ 

.)۱۲۸( حكم التداوي بالمحرمات» ص‎ )٤( 

. تردى من جبل: أي أسقط نفسه منه. وتحسى سما: تجرعه. ويجأ: أى يطعن‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري: ك: الطب» ب: شرب السم والدواء به وبا يخاف منهء ح (01/7/8)؛ عمدة 
القاري للإمام العيني (۲۱/ ۲۹۱). 


-١1غ57-‏ 
والمنبهة» والمهدئة والمنومة» والمهلوسة تأثير سام» وقد بينت أعراضه قبلا 
وتناول السم حرم إذا كان يؤدي إلى الهلاك - كا يدل عليه ظاهر الحديث - 
فتناول ما يحدث هذا الأثر من هذه المواد محرّء(21. 


اد وعنه ودَيدعَنهُ أنه لَ: ا سول ەوام : ١‏ إن الله يَرْضَى لَكُمْ 
اء وَيَكْرَهُ لكُمْ ثانا د ری لَكُمْ: ن نيدو ولا شر كوا به سَياء وَأَنْ 
ور وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَفَالَ وَكَثْرَةَ السّوَالِ 
وَِضَاعَةٍ اَل ) ). 

a‏ الدلالة منه: أفاد هذا الحديث حرمة إضاعة المال» ومن يتناول المواد 
السابقة فإنه يحصل على الجرعة التي يتناوها بأثان مرتفعة» وقد يشغل حصوله 
فليها جل اسان عدم للق قل لوقن رعدا تياف وحم اباك درن لزنه E‏ 
عليهم» فإذا كان تناوله للها من غير حاجة أو ضرورة تقتضيه كان هذا إتلافاً للمال 
الذي يشتري به وإضاعة له» وهذا محرم» فضلاً عا فيه من الإسراف وسوء التدبير 
في إنفاق ما استخلفنا فيه» إذا ابتيع بالجزء الأكبر منه هذه المواد» وقد هى الشارع 


عن الد فقال سبحانه : ##ولا درشا (5 1 الإسراء 1 


چ 


۸ عَنْ عَيْد الله بن عَمْرِو يته قَالَ: قال رَسول الله صا يوسا  :‏ كَقَى 
امإ أن ببس عَكَنْ ميك فة ۰ 
ADEN OSS es‏ 
سبيل الحصول عليهاء وقد يترتب على ذلك عجزه عن الإنفاق على من وجبت 


.)۱۲۹( حكم التداوي بالمحرمات» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم:ك: الأقضيةء ب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ ح (17/15). 
(۳) حكم التداوي بالمحرمات» ص (۱۲۹). 

() أخرجه مسلم: ك: الزكاة. ب: فضل النفقة على العيالك ح (995). 


7:2 
عليه نفقتهم» وقد بولغ في تأثيمه على ذلك بأن جعل هذا الإثم كافياً لإهلاكه عن 
كل إثم سواه» وتأثيمه على ترك الإنفاق عليهم يدل على أنه حرم» فا أدى إليه 
يكون محرماً كذلك» وهو ابتياع هذه المواد لتناو هما من غير ضرورة أو حاجة إليهاء 
لأن هذا هو شأن ما يوصل إلى ما أمر حرم .2١7‏ 

ثالثاً: الإجاع: قال ابن تيمية: « وگل ما عيب العفل إل حرام إن صل به 

o e 
ام پاماق‎ TT 
e ال‎ 

زابعاً: العقول: 

١‏ إن الخمر يدخل فيها كل مسکر» مائعاً كان أو جامداً. عصيراً أو مطبوخاً 
لأن هذا كله خر فلو لم يتناوله لفظ ( كل مُسْكِر کنر ) لكان القياس الصحيح 
الصريح» الذي استوفى الأصل والفرع من كل وجه حاكاً بالتسوية بين أنواع 
المسكرء فالتفرقة بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه ( 

إن ناو كيده الوا د علق كك ECE EAL‏ 
ذلك حرم» فيحرم ما يؤدي إليه» وهو تناول هذه المواد (5). 

۴ إن الأفيون والبنج وغيرهما أَخْبّتْ مِنْ الْجَمْرِ مِنْ جهة آنا فيد الْعَقْلَ 

OE > 


وَالْرَاجَ : أي إفْسَادًا عَحِيبًا حَنَّى يَصِيرَ في متَحَاطِهَا تحنث بيخ وديا عجيبة وغ 


.)10( حكم التداوي بالمحرمات» ص‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (5 9/ .)7١148 2711١‏ 

(۳) زاد المعاد (۲/ ۱۹۷). 

(5) رد المحتار (/ »)۲۹٤‏ الزواجر (۲/ .)٠١۹‏ 

(5) التخدّث: هو التشيّه بالنساء في الحركة واهيئة وتليين الكلام وترقيقه» والدياثة: هي عدم الغيرة 
على المحرمات, أو هي الجمع بين الرجال والنساء فيم حرم الله سبحانه (ابن تيمية: السياسة الشرعية» 
ص (١١١)ء‏ المصباح المنير /١(‏ ۱۸۳). 
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ڏلك من لاڍ تاا يڙ له من الموءةِ ءاه وياد من آځواله ُو الطيع 
وا وانقلاة إل اكد رٌ مِنْ طبع النّسَا اا د 
الاجا 


٤‏ إن من يشاهد أحوال متناولي هذه المواد» فإنه يقف على كثير من قبائحها التي 
منها: « مشخ الَْدَنِوَالْعفْلٍ وَصَبْدُورتّهُمْ إلى أَحَسٌ حالة وََرَتَ كَية فار وَضْفٍ. 
َأْظَ مُصَابٍ لا يلون نطاب وَل يَُِونَ ف إل صَوَابٍ ولا يدون إلا إل 
حَوَارِ م لذت :43و أن الك لاى وتو اجن الشكؤلات: له جم قثو االقطانه !ا 5 
انها نهم مب ليل أذ رع في تزيم اير وروم شا و 
مايا ڪا عل وجوهِهِمْ مِنْ الْغَبَرَةِ وَمَايَعْترَِا من الْمَرَِ ذلك سى عليه ن يَكُونَ 
من الْكمَرَةِ المَجَرَةِ» (22. 


6. إن استعمال هذه ا و رر أو حاجة إليها هو رة 90), فسن 
ات 


ام 


کا تمر مکل ما جَاءَ في وَعِيدٍ شارا باي في مُسْتَعْلٍ مَيْءِ من هَلْه | كور 


کک ا 
بيرع وس 


انوا واو اع اشر لو .وأ ع دل تع 
سولِه وَالْتَميْرٌ به الْإنْسَانَ 5 إيثَارٍ الكالاتِ عَنْ التَقَائْص» 


ق ر ا ا 


را 10 


.)1597/7( الزواجر‎ )١( 

.)١٠١ /١( المصدر السابق‎ )۲( 

)١(‏ الكبيرة في عرف أهل اللغة: هي الإث وني عرف الفقهاء: « كل معصية فيها حدٌّ في الدنياء أو 
وعيد في الآخرة »» وزاد ابن تيمية: « أو ورد فيها وعيد بنفى إيمان أو لعن أو نحوهما » (الذهبي: 
الكبائر / 5)» المصباح المنير (۲/ 077 كبر). 1 ١‏ 
)٤(‏ الزواجر (۱/ ۲۱۲)ء حكم التداوي با محرمات» ص .)٤۲-۱۳۲(‏ 


(مقصد حفظ النّسل «النّسّب») 


(وانيه ثلاثة مباحث) : 


2 المبحث الأول: اختلاف العلماء في تحديد هذا المقصد: © 


هل هو حطظ النسل» أوالنسب» أو البضع ؟ 
(وقبه مطلبان). 
المبحث الثاني: وسائل حطظ النّسل. 
ْ (وقبه مطلبان) 


المبحث الثالث: حطظ العرض (الكرامت الانسانيت): 


- ۷ - 
المبحث الأول 
اختلاف المفهاء في تحديد المقصد: 
هل هو حطظ النّسل أوالنّسَب أو البضع ؟ 
وفيه مطلبان: 
٠‏ المطلب الأول: أقوال العلماء في المقصد الرابع: 
تنوعت أقوال العلماء في تحديد المقصد الرابع: هل هو من التَّسّْل أو النَّسَب أو 
البضع؟ وسوف نتناول الموضوع بالخطوات التالية: 
الخطوة الأولى: الذين اختاروا النّسَب: 


ه.(١؟:‏ الرازي وابن قدامة » والبيضاوي» والقراني » وصدر الشريعة(") 
ا والأصفهاني!؟2 شارح المنهاج » وابن السبكي » والكمال ابن 0 


)١(‏ ينظر: المحصول في علم الأصول (۲/ ١٠۲)ء‏ روضة الطالبين )٤٠٤/١(‏ المنهاج مع الإيباج 
«(6٥ /۳)‏ شرح تنقبح الفصول. ص (۳۹۱( شرح ختصر الروضة ۰4/۳(« شرح المنهاج 
للأصفهاني (۲/ 2585. جمع الجوامع مع شرح المحلى (۲/ ۳۳۳)ء التحرير» ص (۳۳٤)ء‏ التقرير 
والتحبير (۳/ »)٠٤٤‏ غاية الوصول» ص »)١7(‏ نشر البنود (۲/ ۱۷۹)»ء والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد. ص(١٠۲۹)ء‏ نبراس العقول /١(‏ ۲۷۸)ء مقاصد الشريعة الإسلامية» وعلاقتها بالأدلة 
الشرعية» ص (/711). 

(۲) هو عبيد الله بن مسعود المحبوبي (صدر الشريعة) الفقيه الأصولي, المفسر, الحنفي» ومن آثاره: 
التنقيح في أصول الفقه وشرحه التوضيح, توفي (41لاه). ينظر: الفوائد البهيةه ص »)٠١۹(‏ 
والفتح المبين (۲/ .)١١8‏ 

(۳) الطوني: هو سليمان بن عبد القوى الطوني الصرصري البغدادي الحنبليء الفقيه الأصولي. رمي 
بالتشيع» ومن آثاره: ختصر الروضة وشرحه. والإكسير في قواعد التفسير شرح الأربعين» والذريعة 
إلى أسرار الشريعةء توفي (5١لاه).‏ 

(6) هو: محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصفهاني» أبو الثناءء الفقيه الأصوليء الشافعي. 
ومن آثاره: شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح المنهاج للبيضاوي» توفي (۹٤۷ه).‏ ينظر: طبقات 
الشافعية للسبكي (5/ 40 7), وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳/ .)۷١‏ 


A -‏ - 
حلي وابن أمير الحاج» وزكريا الأنصاريء وابن بدران("2» وعيسى منون 
الخطوة الثانية: الذين ذكروا التَّسْل: وه 
الغزالي والآمدي» وابن الحاجب. وعضد الدين الإيجي» والشاطبي» 
والزركفى»»والفتوحي 190 والشوكان0. 
الخطوة الثالثة: الذين اختاروا: البْضع أو الفرج: وهم: 
إمام الحرمين في كتابه البرهان حيث قال: « وبالجملة الدم معصوم بالقصاص 
والفروج معصومة بالحدود» والأموال معصومة عن السّراق بالقطع...»). 


34 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» جلال الدين المحلى. الشافعيء الفقيه الأصوليء المفسر. 

ومن آثاره: شرح جمع الجوامع» وسرح الورقات كلاهما في أصول الفقه. وشرح المنهاج في الفقه. توفي 

(875ه). ينظر: طبقات المفسرين للداوودي (۲/ ٤۸)ء‏ والبدر الطالع (۲/ .)١١8‏ 

(؟) هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفي بن عبد الرحمن الدمشقي المعروف ب (ابن بدران)» فقيه 

أصولي سلفي عقيدة» كان شافعي المذهب ثم تحنبل. ومن آثاره: نزهة الخاطر شرح روضة الناظرء 

والمدخل إلى مذهب الؤمام أحمد. والعقود الياقوتية. وتوفي (1155١ه).‏ ينظر: زيادات النعت 

الأكمل» ص »)٤۱۱(‏ والأعلام؛ للز ركلي (4/ ۴۷). 

(۳) هو: عيسى منون الشامي» عالم أزهري» درس ودرّس ني الأزهر وكان شيخاً لرواق الشام» ومن 

0 . ومن آثاره: نرا س العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول . توفي (117/5اه). 
ينظر: الفتح الْبِين (۳/ ٩‏ ۰) والأعلام (0/ .)1١9‏ 

5 المستصفي» ص »)۲١۱(‏ والإحكام (/ 20775 ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 

(؟/350»). والموافقات (۲/ »)٠١‏ والبحر المحيط (5/ :.)7١9‏ وشرح الكواكب المنير »)١١١ /٤(‏ 

وإرشاد الفحول. ص .)75١5(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية» ص (۲۳۸). 

(5) هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز على الفتوحي المصري الحنبلي الشهير ب (ابن النجار) الفقيه 

الأصولي. ومن آثاره: منتهى الإرادات في الفقه ال حنبلي» وشرح الكوكب المنير. ينظر: النعت الأكمل» 

ص .)١51(‏ والمدخل لابن بدران» ص ٠(‏ 4 5 )؛ ومعجم المؤلفين (//71775). 

(5) هو: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصنعاني» اليماني» الفقيهء المحتهد. المحدث» 

الأصولي. ومن آثاره: فتح القدير في التفسيرء ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» وإرشاد الفحول, 

توفي (50١١ه).‏ ينظر: البدر الطالع (5/ .)١5 5 /7( 275١54‏ 

.)١١61١ /۲( البرهان‎ )۷( 
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والغزالي في كتابه شفاء الغليل» حيث قال: « فقد علم على القطع أن حفظ 
النفس والعقل والبّضْع والمال مقصود في الشرع...». 

وقال أيضاً: « والبْضْع مقصود الحفظ؛ لأن في التزاحم عليه اختلاط 
الآنساب» وتلطيخ الفراش» وانقطاع التعهد عن الأولاد» وفيه التوثب على 
الفروج بالتشهي والتغلب» وهي مجلبة الفساد والتقاتل...» 7"). 

وقال: «وكذلك القول في مقصود البْضع والمال وما يقع على هذه الرتبة». 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الألفاظ الأربعة: (العرْض والتَّسَب والتّسْل 
والبضعء أو الفرج)» وذكر: (حفظ الفرج) ضمن الضروريات» حيث قال: 
ورم ين و " أَصُولٍ الْفِقَ " غيل الأخگام الرعبة لضافي 
التاسبة إذَ ك 
شر ا مَصالجٍ العباد وَدَفْعَ مَضَارّهِمْ وَرَأَوْا أن الْصلَحَةَ " تَوْعَانٍ " 
خروية يه وَليوية: جعَلوا او مَا في سِيَاسَةَ ة التفس وزيب الأحلاق مِنْ 
الحكم؛ وَجَعَلُوا ا ما تضم حفظ الدَّمَاءِ وَالَْمْوَالٍ اعروج الول 
وَالدينٍ الظّاهر وَأَعْرَضُوا عَنَ في الات الا واا من أَنْوَاع لمارف 
بأتَعَال انگ كيه وَرْسْله وَأَْوَالٍ الْقُنُوبٍ وَأغْاها...» 29 


: 


وهناك مفاسد كثيرة تترتب تب على فساد مقصد حفظ الفرج. 


ومن ذلك انتهاك الأعراض» واختلاط الأنساب» وقطع النَسْلء وانتشار 
الفساد الخلقي» والصحي والاجتماعي والنفسى» وفشو جريمة الزناء ونزول 


.)١15١( شفاء الغليل ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص .)١50(‏ 

(۳) المرجع السابق» ص .)١55(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (7/ 715): مقاصد الشريعة عند ابن تيمية - يوسف البدوي» ص -٤۷١(‏ 
۲ ») مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص (794) وما بعدها. 


- 0. - 


عد 


المصائبء. والكوارث والمحن. 

وقال الله تعالى في شأن تحريم الزنا: 8( وار لزنن َة وسا 
سیا © 6 [الإسراء] . 

ووجه الدلالة: أن الآية تحذر من الاقتراب إلى الزناء فضلاً عن إتيانه» فالشريعة 
تحرم كل ما يؤدي إلى وقوع فاحشة الزنا؛ وما يتنج عنها من أمراض فتاكة وَمدَمّرةٍ 

الخطوة الرابعة: رؤية المعاصرين فى مقصد حفظ التَّسَب: 

ومن المعاصرين من حاول تبيين المقصود بحفظ النَّسَب. كالشيخ محمد طاهر 
دا شرن جت ال و آم حفط ااا عه حيط اللخ فقن 
أطلقه العلاء ولم يبينوا المقصود منه» ونحن نفصّل القول فيه» وذلك إن أريد به 
حفظ الأنساب أي النّسّْل من التعطيلء فظاهرٌ عَذه من الضروري؛ لأن النّسْل هو 
خلفة أفراد النوع» فلو تعطل يؤول تعطيله إلى اضمحلال النوع وانتقاصه» كا قال 
لوط لقومه: #إوَيَقَطعُونَ ألسَبِيلَ #[العنكبوت: ۲۹] . على أحد التفسيرين17). 

فبهذا المعنى لا شبهة في عدّه من الكليات» لأنه يعادل حفظ النفوس؛ فيجب 
أن تحفظ ذكور الأمة من الاختصاء مثلاء ومن ترك مباشرة النساء باطراد العزوبة 
ونحو ذلك» وأن تحفظ إناث الآمة من قطع أعضاء الأرحام التي بها الولادة» ومن 
تفشي فساد الحمل في وقت العلوق» وقطع الثدي» فإنه يكثر الموتان في الأطفال 
بعسر الإرضاع الصناعي على كثير من النساء وتعذره في البوادي» وأما إن أريد 
بحفظ التب حفظ انتساب التْسْل إلى أصله وهو الذي لأجله شرعت قواعد 
(1) يعني تقضون الشهوة بالرجال مع قطع السبيل المعتاد مع النساء المشتمل على المصلحة التي هي 


بقاء النوع. ينظر: التفسير الكبير. للفخر الرازى» (ه؟/ 0۰(« والتفسير الثاني: ما ذكره ابن كثير: 
« يقفون ني طريق الناس يقتلومهم ويأخذون أموالهم » (6055/5). 
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الأنكحة» وحرم الزناء وفرض الحد» فقد يقال: إن عدَّه من الضروريات غير 
واضح» إذ ليس بالأمة من ضرورة إلى معرفة أن زيداً هو ابن عمروء وإن) 
ضرورتها في وجود أفراد النوع وانتظام أمرهم. 

ولكن في هذه الحالة مضرة عظيمة» وهي أن الشك في انتساب التَّسْل إلى أصله 
يزيل من الأصل الميل الجبلي الباعث على الذب عنه. والقيام عليه» با فيه بقاؤه. 
وصلاحه وكال جسده» وعقله. بالتربية والإنفاق على الأطفال إلى أن يبلغوا 
الاستغناء عن العناية» وهي مضرة لا تبلغ مبلغ الضرورة؛ لأن في قيام الأمهات 
بالأطفال كفاية ما لتحصيل المقصود من النّسْلء وهو يزيل من الفرع الإحساس 
بالمبرة والصلة» والمعاونة» والحفظ عند العجز؛ فيكون حفظ السب بهذا المعنى 
بالنظر إلى تفكيك جوانبه من قبيل الحاجيٌ» ولكنه لما كانت لفوات حفظه من 
مجموع هذه الجوانب عواقب كثيرة سيئة يضطرب ها أمر نظام الأمة» وتنخرم به 
دعامة العائلة» اعتبر علماؤنا حفظ النسّب في الضروري لا ورد في الشريعة من 
التغليظ في حد الزناء وما ورد عن بعض العلماء من التغليظ في نكاح السرء 
والنکاح بدون ولي وبدون شهود .2١76‏ 

وأما الريسوني فقال في معرض حديثه عن المقاصد عند الرازي: « ولاحظ 
أيضاً أنه يعبر بالنّسَب بدل النّسْلء مع أن التعبير بالنّسْل أصح» فحفظ النَسْل هو 
المقصودء وهو الذي يرقى إلى مرتبة الضرورات العامة. أما حفظ النسّب فهو من 
مكملات حفظ الل »0. 


وأما اليوبي: فقد توصل إلى عدة نتائج: 
)١(‏ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية» د. محمد بن سعد اليوبي» ص (50 )١‏ وما 


بعدهاء مقاصد الشريعة الإسلامية» د/ زياد محمد حميدان» ص .)۱۸١ -۱۸١(‏ 
() نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني» ص .)٥۷(‏ 
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الأولى: لم يشر إلى الخلاف السابق أحد من المتقدمين» وإنا ذكر كل واحد ما 
يراه مجرداً عن الدليل» واكتفى بالتمثيل عليه» وربا يُفَهّم من هذا أنه لم يعتبر 
المسألة خلافية» بل تؤول إلى شىء واحدء أو لِضَعْفِ الرأي المقابل في نظره» أو 
لعدم اطلاعه عليه. ٠‏ 

الثانية: الاتفاق في التمثيل بين كثير من الكتب. 

الثالثة: الظاهر أن الترابط بين هذه الأمور الثلاثة من حيث الواقع من جهة» 
ومن حيث اهتمام الشرع بها من جهة أخرىء له دور في هذا الخلاف. فالبضع في 
اللغة هو «الفرج» وهو محل الحرث والنَّسْلء والنّْل المطلوب شرعاً هو الناشئ 
عن طريق شرعي مباح» المعروف بِنْسّبٍ صحيح. 

الرابعة: من خلال ما تقدم يمكن القول: إن النَسْل ضروري؛ لأنه يترتب على 
فقده انقطاع الوجود الإنساني وإنهاؤه» وخراب العالم وفساده» وأما النسّب فهو 
مكمّل للضروری'. 

ونلاحظ من آراء المعاصرين ما يلي: 

د أق الريسوق واليوق يعتبران السا من مكملات السا وان عاشوز عدة 
من الحاجيٌ» وهو نظرة متجاورة. 

۲ ونلاحظ أيضاً من خلال تمثيل المتقدمين والمتأخرين التلازم الدقيق بين 
حفظ النَّْل والنفسء فمثلاً يقول الإمام الشاطبي: « ولو عدم النّسْل لم يكن في 


العادة بقاء »). 


الراجح في المسألة: يتبين لنا من خلال ما سبق من أن النَسْل ضروريء ولأنه 


.)٠١۱( مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتهاء ص‎ )١( 
الموافقات» (؟//17).‎ )۲( 
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يترتب على عدمه وفقده انقطاع الوجود البشري وفساد العام وخرابه. 

قال الشاطبي: « ولو عدم التَّسْل لم يكن في العادة بقاء..». والنّسَب 
مكمّلٌ من مكمّلات النّسْل؛ لأنه لا يحصل مقصود النَّسْل إلا بالنّسَب. وحفظ 
الفرج فيتجه فيه نظران: 

اه أنه مكل لفط النَسَيه وحفظ النْسّبٍ مكمل لفط النْسَلَ؛ فيكون ما 
لحفظ الَّسْلء قال الإمام الشاطبي: « والمكمّلٌ للمكمّل مكمّل...» .١‏ 
الفساد الحاصل من عدم حفظ العقل والمال والنّسْلء بل ضياعه يعود على هذه 
الضرورات بالبطلان والضياع. 


EY 


ء-- 4 م 
دزي نيزي VS‏ 


* المطلب الثاني: ترتيب المغفاصد الخمسي عند العلماء: 
-١‏ رتب الغزالي (ت: )٠٠١‏ المقاصد الكليّة كا بلى: 
٤ 0 3 0 7 0 3 0‏ 

7) ENE NAD 

وله ترتيب آخر: حيث ذكر ( البضع أو الفرج ەلا 

؟-. ورتب الرازي (ت: ٠٠١‏ ه) تارة على (النفس وا مال والنْسّبِ والدين 
والعقل))ء وتارة لخر کےا يلي: (النفوس والعقول والأديان والأموال 
)١(‏ الموافقات للشاطبى (۲/ .)١١‏ 
(۲) المصدر السابق (۲/ .)١١‏ 
(۳) مقاصد الشريعة الإإسلامية» ص (55 5؟). 
() المستصفي .)٠١۸/۱(‏ 


(5) شفاء الغليل» ص .)١5١(‏ 
(5) المحصول (۲» قسم ۲/ .)77١‏ 
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E -۳‏ الآمدي (ت: ١۳۱٦ه):‏ فقد أخذ تر تيب الغزالي في موضع(» 
SI‏ 
3# ورتب ابن اناجب (ت 1145ه) شن تر تب الأمدى: 


- أما العز بن عبد السلام ل يقم بعد المصالح؛ ومن ثكم يلتزم بترتيبها. 

-١‏ ورتب القرافي (ت: ٦۸٤‏ ه) وبدون تبرير كا يلي: 

( النفوس والأديان والأنساب والعقول» والأموال» وقتل الأعراض )0؟). 

۷- ورتب البيضاوي (ت: 1۸٠٥‏ ه) كالتالي: ( النفس والدين والعقل والمال 
وا 

۸- ورتب ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) كالآتي: ( حفظ النفوس والأموال 
والأعراض والعقول والأديان )). 

9- ورتب ابن السبكي (ت: ١لالاه)‏ المقاصد الكليّة كا يلي: 


( الدين فالنفس فالعقل فالنَّسَب فالمال وَالعِرْضٍ )00. 
عدا العؤض»ء فقد عطفه على المال بالواو (۸). 


(1) المرجع السابقء ص .)56١5(‏ 

.)767 /۳( الأحكام للآمدي‎ )١( 

(۳) المرجع السابق (/ ۲۸۷) وما بعدها. 

(4) شرح تنقيح يح الفصول. ص (١۳۹)ء‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

.)09( مناهج الوصول إلى علم الأصول. ص‎ )٥( 

(5) مجموع الفتاوى /١(‏ 7"57). 

(۷) جمع الجوامع بحاشية البناني (۲/ )»2١‏ نحو تفعيل مقاصد الشريعة, د. مال الدين عطية» ص .)7١(‏ 
(۸) نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ص »)۳١(‏ بتصريف يسير. 
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- ونلاحظ من الإمام الشاطبي عدم إلزامه ترتيباً معيناً عند حديثه المقاصد 
الشرعية: 

فتارة يذهب هكذا: ( الدين والنفس والعقل والنْسّل والمال ١)‏ 

وقارة بيذعت هكد (الناين الى والتتتا والمال والعقل )200 

وتارقير اا ال وال واا راغا وا2 : 

-١‏ وذهب الزركشى (ت: )۷۹٤‏ في ترتيب المقاصد إلى النحو التالي: 

( النفس وال مال والتّسْل والدين والعقل ). 

وقد زاد بعض المتأخرين سادساً » وهو حفظ العرْض0). 

- وأخيراً ذهب ابن فرحون (ت: 4لاه).؛ إلى ترتيب المقاصد الشرعية 
الخمسة (مع زيادة الأعراض) على أساس أن القصد منها السياسة والزجرء 
باسكناء العباذات» إذ جحل القضد متها كب النفين» 

( الدين» بقاء الإنسان ووجوده» الأنساب» الأعراض» الأموال» العقل)60). 


د اد اد 


VS AV OV 


.)٤١ /۳( الموافقات‎ )١( 
.)۳۲-۲۷ /٤( المرجع السابق (۱/ ۳۸)ء‎ )( 
.)۲٠۹ /۲( الاعتصام (۲/ ۱۷۹)ء الموافقات‎ )( 


(4) البحر المحيط للز ركشي »)۲٠۳-۲۰۸ /٥(‏ نحو تفعيل مقاصد الشريعة» ص (0*1. 
(5) تبصرة الحكام (۲/ )۱۱١‏ وما بعدها. 
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المبحث الثاني 
وسائل حطظ النّسل (النّسّب) 

لقد حت الإسلام على المحافظة على النَّسْل أو النَّسَبء وشرع لحفظ ذلك 
وسائل قوية تكفل استمراريته بأفضل طرق» وتصونه من المدم والدمار الذي نراه 
عند غير المسلمين. 

وحفظ التسل أو النَّسَب من الركائز القوية في الحياة» بل هو من وسائل إعمار 
الأرض بالتشل الحلال» وتكمن قوة الأمة بحفظها النَسْل والنّسَب والعِرْض من 
كل ما يجرح نزاهة ومكانة تلك المقاصد النبيلة. 

وقد جاءت محافظة الشريعة الإسلامية الغراء على حفظ التّسْل أو النسَب من 
نواح كثيرة» وسوف نتناو ها من مطلبين: 

٠‏ المطلب الأول: حطظ التّسل أو النّسَب من ناحيي الوجود: 

وذلك بالحضّ على كل ما يفضي إلى استمراره ووجوده وتكثير النَسْل والذرية. 

وتتمثل وسائل تحقيق ذلك في النقاط التالية كما يلي: 

أولة: الحث على الزواج والتحبيب فيه: 

إن من أعظم وسائل تكثير النّسْل: النكاح الشرعي؛ لذا جاءت النصوص 
الشرعية بالحث على النكاح والترغيب فيه والتحذير من تركه والإعراض عنه. 
قال الله تعالى :8( ون خف ال قبطو في الَبَىَ اتک ما طاب لکم من السا می 
وکت وش کین خم أل َأ موده أو ما ملكت لتك کرک أنقه ألا ولوأ © 4 
[النساء] . 

ففي الآية المذكورة الحث على الزواج بأكثر من واحدة أو التعدد فيه» ولاشك أن 
في التعدد خيراً كثير وعلاجاً لكثير من المشاكل التي يعانيها العالم ا معاصر من كثرة 
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العوانس والنساء اللاتي لم يذقن نعمة الزواج إلى الآن» وهو بابٌ من دخله فيه فإنه 
لا يرغب في الخروج منه» والإسلام يسمح للرجل بالزواج إلى أربعة نساء. 


وقال صَِآَلتَهَلتَووَسَل: ( تَرَوَّجُوا الْوَدُودَ | الولو َي مكار بكم الأمع ](01. 
ؤيدل الحديث على أن تكثبر النّسْل أو الذرية أمر مقصود في الشريعة الإسلامية؛ 
والزواج بالولود الودود دليل على حث الناس من إكثار الأولاد والتّسْل. 
قال المناوي: « ويعرف في البكر بأقاربها فلا تعارض بينه وبين ندب نكاح البكر. 
قال أبو زرعة: والحق أنه ليس المراد بالولود كثرة الأولاد بل من هي في مظنة الولادة 
وهي الشابة دون العجوز الذي انقطع نسلها فالصفتان من واد واحد »). 
وقوله صَرَلََعَيهوسَ: ( عَلَيْكُمْ بِالْأبْكَارِ إن أَعدّبُ أَفْوَامَاء وان أ 
َأَرْغَى بِالْيَِرِ )". فقوله: [ وَأَنتقُأرْحَامًا...) أي: أكثر أولاداً (؟». 
ولد تحت الرسول غ7اللن ادوا الشباب على الزواج ورغّب فيه. 
0 على ذلك: عن ابن مسعود رَََانَدْعَنَهُ أن النبي صَِأَلنَدعَِتَهِوسَلَرَ قال: ! يا 
مَعْشَّرَ الشَّبَابِء مَنِ اسْتَطَاعَ الباء بترو َه عض لِلْبَصَر وَأَحْصَنٌ فرج 
دعن جنل أت بار 15 وبا( )0 1 


(1) أخرجه الإمام أحمد ني المسند (۳/ »)٠١۸‏ وأبو داودء ك: النكاح» ب: النَّهْي عَنْ تَرْوِيج مَنْ َيلِدْ 
مِنَ النْسَاء ح »)٠٠٠١(‏ والنسائي» ك: النكاح» ب: كراهية تزويج العقم؛ ح (۳۲۲۷)» إرواء 
الغليل (5/ .)٠۹١‏ 

(۲) فيض القدير شرح الجامع الصغير» لمحمد عبد الرؤوف المناوي (۳/ 47 7). 

() أخرجه ابن ماجه. ح »)۱۸٦١(‏ والطبراني في الكبير, ح »)٠١(‏ وغيرهماء وحسنه الألباني. 

.)7 41١ /۳( فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )٤( 

(6) وجاء : قاطع للشهوة. 

(5) أخرجه البخاري» ك: النكاح» ب: قَوْلٍ الي صَإَلنَدَتَهِوسَلرٌ: «مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ابا ليرو 


ب: : من لم يستطع الباءة فليصم يح (603556056) ومسلمء ۾ ك: النكاح» ب: استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه. ح .)١5٠5(‏ 
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والحديث يشير إلى فوائد الزواج من غص للبصر وإحصان للفرج» والصوم 
لن لا يستطيع ذلك 

الف الواردة في الترغيب في النكاح متعددة» وإنما قصدنا هنا فقط إيراد 
النصوص التي ورد فيها الحث على تكثير الل والذرية. 

وهناك إجماع بين العلماء على استحباب النكاح» وإنما تنوعت أقوالهم في 
الحالات التي يجب فيهاء وهذا أمر يرجع إلى حال المكلّفء من حيث قدرته على 
الزواج والقيام بواجباته» ومن حيث خوفه الوقوع في معصية الزناء وأحوال 
المكلّف في الحالة المذكورة تخضع للأحكام الشرعية الخمس. 

فقد يكون الزواج واجباً أو فرضاً: إذا اف المكلّف الوقوع في الفاحشةء وقد 
یکن راما إذا كان المكلّف غير قادر على نفقات الزواج» وقد يكون مكروهاً: 
إذا غلب على ظن ا مكلف الوقوع في الظلم إن تزوج. 

وإما إذا كان المكلّف لا يخاف الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج» ولا يخاف أن 
يظلم زوجته» وهو الأعم والأغلب في حال كثير من الناس» فقد تنوعت أقوال 
الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزواج في حالة الاعتدال سنة أو 
مستحب أو مندوب» واستدلوا بالأحاديث التي تحث على الزواج وترغٌّب فيه 
كحديث أنس بن مالك رنه أنه قال: « جَاءَ ء ثانهُ وَمْطٍ إل بيُوتِ أَزْوَاج 
الي َلوسر يَسْأَلُونَ عَنْ عبادة ا اهتوسق ا ای خيروا كام 
قَالوها» قَقَانُوا: وَأينَ تحن من الي السار 5 قد عفر لَه م 
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دنو وما تأر قَالَ أ حَدَهَمْ: آنا نري ی الليل أنداء قال حَرٌ: آنا أَصُومُ 


(1) تقالوها: :هدوها قل 
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اة ووسر الهم » فَقَالَ: آم لذي كم كذ وَكَذَاء أَمَا الله ي لأاك 
لله وَأَنَْاكُمْ له تي أَصومُ را وَأْصَلِ وَأزئلُ وَتَرَوَحُ السا فمن رَعْبَ 
ق وك في ليس مي 1 » 200 
القول الثاني: وذهب الظاهرية وبعض الفقهاء إلى أن الزواج فرض حتى في 
الظروف العادية» وذلك أخذاً منهم بظاهر النصوص التي وردت بصيغة الأمر في 


القرآن والسنة. 
1 250 رص ے قر دوك اع سے رصم ع 
من ذلك قوله تعال: #إوأنكحوأ الخبنى ینک وَصَيلِحِنَ ين عبادف وإمآيحكيين 
بوذا شا ينيم ئون ميد r‏ . 


لبا قر 0 

القول الثالث: ويرى الشافعية في المشهور عنهم أن الزواج مباح في حالة 
الاعتدال بحسب الأصلء واستدلوا على ما ذهبوا إليه بها يلي: 

دراو عض لعي انراد كحي ل عر ناريت 
كاقالتعال: 2( أجل لك ما وره دَلِكُمْ أن تم غو بتكم صني عَيرَ 
مُسسفْجِيرت 0 

"- أن الزواج من الأمور المعتادة في حياة الناس» مثله مثل الطعام والشراب» 
وهما من المباحات» فنكاح الزواج مباحاً كذلك .١‏ 


وها اتقدلته القنافية ين انجل الكل يدل عن الانابعة فقظ قر لال 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: التكاح» ح ) 0۰(« ب: الترغيب في النكاح» ومسلم» ح ١(‏ )فيه 
با ف ستحباب النكاح. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية» د. عبد المجيد حمود مطلوب» ص .)١7(‏ 


e -‏ 
تعالى: 39 يوم أ م ه] جاءت في سياق الإجابة على سؤالهم 


لبي هرسام ماذا أحل لنا.ي 
2 صر I‏ ےه ےم 
a: e‏ أي فى 2 ما عَلَمَثُم ِن جارج 
ان ۴ 


كما أن التعبير بالل يقصد به مجرد الإذن» وهو يصدق على الوجوب والندب 
والإباحة» فتعين البحث عن مرجع» وقد وجدناه في الأحاديث الصحيحة التي 
تدل صراحة على أن الزواج سنة» ك أن الزواج ليس من الأمور المعتادة كالطعام 
والشراب» فهو عبادة لاشتاله على تحصين الفرج وغض البصر وإنجاب الولدء 
با الطعام والقرب لبس كذلك. 

المناقشتء ما استدل الظاهرية به على وجوب الزواج بصيغة الأمر الواردة في 
الآية لسن لبن دليلا هي وإنما هنا أدلة كثيرة تدل على عدم وجوبية الزواج» ومن 
ذلك قوله اووس : !و من يَسْتَِعْ فََلَيْ باصم إن له و PEE,‏ 

والحديث ذليل على صرف الأمر ١‏ عن الوجوب إلى الندب والاستحباب» 
وطلب الرسول صََلنَةََنَهوَسَلَهَ من غير القادرين على نفقات الزواج أن يستعينوا 
بالصوم» وما كان الصوم مطلوباً طلب إلزام» بل كان إرشاداً فدل هذا على أن 

3 5 5 صن 
صيغة الطلب للزواج ليست للإلزام (". 

٠‏ الراجح في المسألت: هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الزواج سنة مؤكدة» 
وذلك لكثرة ما ورد في الزواج من أحاديث صحيحة تدعو إليه وترغب فيه» مثل 
)١(‏ المصدر السابق» ص .)١5(‏ 


(۲) سبق تخريجه. 
() الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية» ص (۱۳)» مع تصرف يسير. 
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قوله صَإَلدَََِسل: ‏ الدنَّْا ما وَحَيْدُ متاع لديا رأة الصَّاكَةُ 4 ك أن 
الحديث الذي استدل به الجمهور قطع الشك باليقين حيث نص صراحة على أن 
الزواج سنة حيث قال صَرَاتَعِوَسَل: ( من رَغِبَ عَنْ سني فليس مي )(1). 

وهكذا ثبت أن الراجح هو مذهب الجمهور القائل باستحباب الزواج» وأنه 
سنة مؤكدة لما يترتب عليه من الطهر والعفة» ولا ينتج عنه من الذرية الصا حة 
التي هي نواة المجتمع الفاضل7"©. 

ثانياً: بيان الحكمنّ من تشريع النكاح: 

هناك حِكّم وأغراض كثيرة من تشريع النكاح» وأهمها ما يلٍ: 

-١‏ عمران الكون وازدهاره: لا يعمر الكون ولا يزدهر إلا بالزواج» لهذا شرع 
لله الزواج كوسيلة للتناسل» وحث عليه ودعا إليه؟ قال الله تعالى: 2 وأكحُوأ 
الى ینک وای لحن من عبار کر ول مایم #[النور: ۳۲]ء وقال تعالى: © اتک ما 


رج ےم روہ ےم رور 


طاب لكم من السا من وثللث ودبع #[النساء: .[Y‏ 


ت 


وقال الرسول اة ووسلر: ( يا مَعْشَّرَ الشاب مَن اسْتَطاعَ البَاءََ فلْتَرَوَحْ 


4 
01 


4 2 2 7 4 رر هة هم ا 43 کو 

فإِنَهُ أَعَض لِلْبَصَر وَأَحْصَنْلِلمَرْجء وَمَنْ لَيَسْتَطِعْ فَعَلَيُهِ بالصوم فإِنة له وجَاء](22. 
۲- في الزواج راحة للرجل والمرأة: حيث تنشأ بينهما المودة وال رحمة والسكينة» 

قال تعال: :3 ومن ٤او‏ أن حَلَقَ لكر ِن انف كم أزويمًا لكا انها وعد 


بتڪم موده وَرَحْمَةٌ 4 [الروم: ]۲١‏ . 

.)١5517/( أخرجه مسلم» ك: الرضاع: ب :خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ح‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 

(۳) الوجيز ني أحكام الأسرة» ص )١17(‏ وما بعدها. 

(:) المصدر السابق» ص (۸). 

(9) سبق تخريجه. 
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۴- فيه حفظ الأنساب من الاختلاط: فالشريعة دعت إلى أن يُنسَب كل إنسان 
لأبيهء قال تعالى: ‏ أَدَعُوهمَ ايهم هْوَأَقَسَطلٌ عند أو [الأحزاب: 15 . 

ونسبة الإنسان إلى أبيه لا تكون إلا بالزواج الصحيح» وإلا ساءت أحوالهمء 
وشاعت الفاحشة في محيطهم. واختلطت أنسابهم» وعمت الفوضى بين 
ظهرانيهم؛ وعندئذ يتحطم المجتمع وينهار بنيانه؛ ما يحول دون إعمار الكون 
وازدهاره» فالزواج نظام إلهي شرعه الله لخير المجتمع الإنساني وسعادة أفراده» مع 
إقامة دعائم الأسرة على أكمل وأبدع نظام.. ولو أن الحياة الزوجية قامت على 
أساس ما شرعه الله من حسن الاختيار والمعاشرة» وقيام كل من الزوجين بواجبه 
ما كانت مصدر نزاع أو شقاق .)١(‏ 

والأسرة الإسلامية هي الأساس في المجتمع» إذا صلحت صلح المجتمع كله 
وإذا فسدت فسد المجتمع كله» وهي التي تنتج قادة المستقبل الذين يقومون بتنمية 
المجتمع وحفظه من كل تخلف سياسي واقتصادي وعسكري واجتاعي وثقافي. 

ولا يوجد نظام على وجه الأرض حافظ على الأسرة ومقوماتها كما حافظ الإسلام. 

ثالثاً: اشتراط الإشهاد والإشهار: 

الوسيلت الأولى: الإشهاد على عقد الزواج. 

أوجب الشرع إعلان عقد الزواج على رؤوس الإشهاد حتى لا يختلط 
بالسفاح» وليعلم كل فرد من أفراد الجماعة أن هذه المرأة صارت مقصورة على هذا 
الرجل» وأنه أصبح زوجاً ها ومسئولاً عنهاء ومتحملاً لجميع تبعات هذا العقد 
وآثاره »۲). 
(1) الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية» ص (8)» وما بعدها. 


(۲) المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» يوسف حامد. ص »)57١0(‏ مقاصد الشريعة الإسلاميةء 
زياد حميدان» ص (۱۸۳). 
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والإشهاد: « لابد منه في أمر النكاح لأن يتعلق بالبضع والاستمتاع به» وينشاً 
عن ذلك الاستمتاع الولد الذي ينسب إلى أبيه وإلى أسرته» ويكون لهذا الولد 
حقوق على أبويه وعلى الأسرة في حالة الحياة» وحقوق في تركة كل بعد الميات» 
وکل أحكام التكاح(١).‏ 

وأما حكم الإشهاد عند الفقهاء الأربعة فيكون كا يلي: 

- عند الحنفية: الإشهاد على العقد شرط. 


وبي 


واستدلوا على ذلك با أورده الترمذي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ونس 
هرَيرَة. العمل عَلَ هَذَا عند أَهُلٍ للم مِنْ أضْحَابٍ المي لَه دسل وَمَنْ 
بَعْدَهُمْ من التَابِعِينَ وَغَيْرهِمْ» قَالُوا : « لا يكاع إلا بسو » 1 يْمَلِفُوا في ذلك مَنْ 
ّى نهم إلا قَوْمَا من التَأخَرِينَ مِنْ أَهْلٍ العلْم . 

قال الام الكاساني: « وَلَوْ 1 تَكُنْ الشَّهَادَة رطا تكن رَايَة بد وكا ولان 
لاجد مت م ا سد د لأا لا تَنْدَة 
هور النگاح واتار ولا يَشْتَهِرٌ إلا بِقَوْلٍ السود وه ا 
النكّاح ما شُرِطَتْ إِلَافي النگاح اة إل فع الْجُحُودٍ وَالإِنْكَار « 


«اضنة المالكية الأكنياد إن عدي نل لخر اليس فين وط حم الد 


فإن تزوج وم يشهد فنکاحه صحيح» ويشهدان فيا ق 50 والنكاح 
يشترط له شهادة رجلين عدليّن غير الول قبل الدخول» ويندب عند العقد» فإن 
وقع الدخول قبل الإشهاد فسخ بطلقة بائنة» وحُدٌَ الزوجانء إلا إذا فشا النكاح 


)١(‏ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. ص (؟577). 

(؟) أخرجه الترمذي» ك: النكاح» ب: ما جاء لا نكاح إلا ببينة ح (5 .)١١١‏ 
() بدائع الصنائع (۲/ .(o۲‏ 

(5) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ الحطاب (۳/ 09 5). 


2 
بوليمة أ دف ا تخ والأصل في ذلك حديث ل لا نگا- 1 بو 


وَسَاهِدَيْ عَذْلٍ 1("). 


- عند الشافعية: لا يصح عقد النكاح إلا بحضرة شاهدين مسلمين» وإن 
كانت الزوجة ذمية» وحجة ذلك قوله ص ەلە وسل : ولا یکاح إلا بول مُرَشِدٍ 
وَشَاهِدَيْ عَذْلِ 201. والمعنى في ذلك الاحتياط للأبضاع وصيانة النكاح عند 


ا و 


أحد وعنه يصح إذا أعلن: واستدلوا بحديث عائشة 865" [ لا بدني التگاح 
من أَرْبَعةِ: اَن وَالرَوْج وَالشَاهِدَيْنِ فود 


ولآنه يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد. فاش شترطت الشهادة فيه» للا 
يجحده أبوه فيضيع نسبه (5). 

ونلاحظ مما سبق أن الفقهاء متفقون على شرطية الإشهاد. ولكن الخلاف بين 
المالكية والجمهور ينحصر في توقيت الإشهاد» فجعلته المالكية شرطا عند الدخول 


.)185( تبيين المسالك (۳/ ۲۷)» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ )١( 

(۲) كنز العمال (1/ ٤۳۱)»ح‏ (571/6 5). أخرجه ابن حبان في صحيحه. ح (075 4)) وغيره. 
(۳) هذا اللفظ ليس بحديث مرفوع ولكنه موقوف عن ابن عباس وَعَلَدعَنَْا كما أخرجه البيهقي في 
سننه الكبرى» ك: اللكاع راجا ات إلا بول ح (17560), وقي سننه الصغرى. ح »)۲۳۷۰١(‏ 
وقال : هذا هو المحفوظ موقوفاً e aa‏ 

(5) مغني المحتاج (/ »)١١5‏ كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار, لأبي بكر محمد الحسيني 
الحصني الدمشقي (۲/ 79). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه » مرفوعاًء ك : النکاح (۳/ 4 717)؛ ح (30679)) وقي سنده مجهول. 
(5) المغني لابن قدامة (5/ .)٠٠١‏ 
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ونلاحظ أيضاً عند الجمهور أنهم جعلوا الإشهاد شرطاً عند العقد ولم يختلف 
الفقهاء من أن المقصود من الإشهاد هو حفظ النسَّب؛ لتلا يحصل جحود من قبل 

الوالد» ومن ناحية أخرى أن في ذلك حفظاً لحقوق الولد. 


د اد اد 
2 2 لي 


٠‏ المطلب الثاني: حطظ النّسل (أو النّسّب) من جانب العدم: 


وهذا يتم بمنع ما يفضي إلى قطع النّسْل كله أو يقلّله أو يؤدي إلى عدمه بعد 
إيجاده. كتركٌ الزواج» والإعراض عه وبع او ا وجعل اجاج 
عند البعض شيئا مكلفا باهظ التكاليف» وهذا مما يؤدي إلى الفرار من النكاح من 
قبل بعض الشباب والشابات» ثم نتج من هذه الأمور ارتكاب الفواحش 
والمعاصي التي حذرت عنها الشريعة الإسلامية - كالزنا - وسوف يكون البحث 
في موضوع حفظ التَّسْل أو النّسَب من العدم من خلال الفروع التسعة التالية: 

الضرع الأول: منع الاجهاض : 

إن ظاهرة الإجهاض أصبحت اليوم من الظواهر السائدة في المجتمعات 
المعاصرة» وخاصة الغربية منهاء مع وجود أصوات في الغرب ضد الإجهاض 
وقوانينه الجائرة. 

ويرى الذاهب إلى تلك الدول الغربية المظاهرات في شوارع عواصمهاء 
ويوجد في الدول الغربية جمعيات تنادي بوضع قوانين تجيز الإجهاض. وينتج عن 
إجازة الإجهاض انتشار الزنا ووجود نساء حبلى بطرق غير شرعية» بل قد تجد في 
الدول الغربية فتاة عمرها أربع عشر سنة تضع أول مولود طاء وفي معظم 
الأحوال المولود ليس له والد» ومن هنا نرى أهمية العمل بشرع الله في إيقاف مثل 
هذه التعديات» وعدم مراعاة حقوق الجنين وهو في بطن أمه. فهؤلاء لا يراعون 
حقوق الطفل في بطن أمه ولا حتى بعد ولادته إلا القليل منهم. 
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وسوف نفصل في موضوع الإ جهاض وموقف الشريعة الإسلامية منه كا بلي: 

أولاً: تعريف الإجهاض لغب وشرعاً: 

تعريفه في اللغة: يطلق الإجهاض في اللغة على إلقاء الحمل ناقص المدة» أو 
ناقص الخلقء لا فرق بين حمل المرأة وغيرهاء وسواء أكان الإلقاء بفعل فاعل أو 
تلقائياًء وله مترادفات كالإسقاط والإلقاء والطرح» والإملاص(1). 

وقد أقر مجمع اللغة العربية إطلاق كلمة الجنين على ما يخرج قبل الشهر الرابع» 
وكلمة إسقاط على إلقائه ما بين الشهر الرابع والسابع27. وهذا المعنى اللغوي هو 
المعروف أيضاً في كتب الفقه الإسلامي» وإن كان يعبر عن ذلك أحياناً بالإسقاطء 
وأحياناً بالإلقاء» وأحياناً بالطرح والإنزال» ومعنى جميع هذه الألفاظ واحد. 


وشرعاً: هناك علاقة قوية بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للإجهاض عند 
الفقهاء. وهو « إلقاء الحمل ناقص الخلق. أو ناقص المدّة ». غير أن الفقهاء 
يفرقون بين إلقاء الحمل تلقائياًء وبين إلقائه بفعل فاعل» فيجعلون من الثاني جناية 
توجب العقوبة» خلافاً للأول» وكثيراً ما يعبرون عن الإجهاض بمرادفاته 
كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص (؟). 


ثانياً: مذ اهب الطقهاء في الاجهاض: 
لم يختلف الفقهاء في تحريم إجهاض الحمل بعد نفح الروح فيه» وأنه تترتب 


(۱) ينظر: لسان العرب» لابن منظور. ختار الصحاح» مادة: جهض» سقط ملص» طرح» أملصت 
المرأة ولدها. فهي ملصء جمع ماليص» ينظر: المعجم الوسيط؛ ص .)97١(‏ 

(5) ينظر: المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية: جهض »)١ 545 /١(‏ سقط .)٤١١۷ /١(‏ 

(۳) الإجهاض في الفقه الإسلامي د/ محمد رأفت عثمان» ص .)١(‏ 

)٤(‏ البحر الرائق (۳۸۹/۸)» البدائع (۷/ ١٠)ء‏ بلغة السالك (۳۹۷/۲)ء بداية المجتهد 
(۳۱۱/۲)» المهذب (۲/ 55). المغنى (۷/ ۷۹۹)ء المحلى (۲۸/۱۱- ۲۹)ء إجهاض الحمل وما 
يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية: د/ عباس شومان» ص (۳۹). 
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عليه عقوبة بسبب حق الحنين. 

وإنما وقع الخلاف حول الإجهاض قبل نفخ الروح» وتنوعت الآراء حتى في 
المذهب الواحدء ما بين قائل بالجواز على الإطلاق» وقائل بالجواز لعذر وبالمنع 
عند عدمه» وقائل بالمنع مطلقاًء وقائل بالكراهية. 

وها هي أقوال الفقهاء حول إجهاض ال حمل قبل نفخ الروح فيه: 

القول الأول: الجواز أو المباحة المطلقة قبل نفخ الروح: 

فقد ذهب بعض الحنفية» وابن رشد من المالكية» وبعض الحنابلة إلى أن اجنين مال 
تنفخ فيه الروح لا يحرم إجهاضه. وعّلوا ذلك بأنه قبل نفخ الروح ليس بآدمي .)١(‏ 

القول الثاني: الجواز قبل الأربعين يوماً الأولى من الحمل فقط: 

ذهب أبو إسحاق المروزي من الشافعية» واللخمى من المالكية» وظاهر مذهب 
الحنابلة إلى أن اجنين لا يحرم إجهاضه قبل الأربعين يوماً الأولى ("). 

ولا فرق بين القول الأول والثاني في أن الحمل في مراحله الآولى لا يثبت فيه 
التحريم حيث إنه ليس بآدمي اكد 

القول الثالث: جواز إجهاض ال حمل قبل نفخ الروح فيه لعذر فقط: 

ذهب جهور الحنفية وبعض الشافعية 7؟) إلى جواز إجهاض الحمل مالم تنفخ 
فيه الروح - أي قبل المائة والعشرين يوما - إذا وجد عذر مقبول يسوّغ ذلك: ثم 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .)*:7/1١(‏ (/175). بداية المحتهد (۲/ 17). المغنى (۷/ :)6١7‏ 
البحر الرائق (۸/ 7/7), إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام. ص .)١١(‏ 
(؟) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني (۳/ 7515). نهاية المحتاج (// 515). المغني (۷/ ۲٠۸)ء‏ 
إجهاض الحمل» ص (57). 


(۳) إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية. ص(07). 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين» ۳/ (۷٦‏ نباية المحتاج» «(A1 /N‏ الإقناع بحاشية البيحرمى» (5/ )2 
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اختلفوا في نوعية العذر الذي يجوز معه إجهاض الجنين: 

فقد مثل الحنفية للعذر: بأن ينقطع لبن الأم بعد ظهور الحمل وها طفل 
رضيع» وليس لوالده ما يستأجر به مرضعة 010 

ونقل الشربيني الشافعي عن الزركشي قوله: 

« إن المرأة لو دَعَتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض. فينبغي 
أا تمن س 

ويذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن من الأعذر المجيزة للإسقاط قبل نفخ 
الروح كون الحمل حاصلاً من الزنا: بقولهم « لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل 
الجواز »0©. 

ويجاب عليهم: بأن الشريعة الإسلامية وإن جعلت جريمة الزنا ذنباً عظياً» 
وقررت عقوبة شديدة وغليظة على الزاني والزانية» بالرجم حتى الموت للمحصن» 
وبالجلد لغير المحصنء إلا آنا لم #بمل حق الحياة للجنين الذي تولد من قبل نكاح 
غير شرعي» بل منعت تنفيذ عقوبة حد الزنا على الزانية حتى تضع جنينها. 

وقشية ارا القادية مدل عل المدكور انها كفت حو لوطل للفو 

ات اا تالت ا رول الله 

ّ 


رسن في د 


إنى قد قَدْ زَيَيْتْ فَطَهرْنء ونه رمَا 
لَعَلَّكَ أَنْ ردن کا رَدَدْتَ مَاعِرّا 


.)٥۳(ص إجهاض الحملء‎ «(۷٦ /۳( حاشية ابن عابدین»‎ )١( 
.)۱۹/4( الإقناع بحاشية البيجرمي»‎ )۲( 
ة).‎ ١" /8( غباية المحتاج»‎ )۳( 


.)١596( أخرجه مسل » ك: الحدود. ب: من اعترف على نفسه بالزناء ح‎ )٤( 
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فقد تبين لنا من الحديث السابق حماية الشريعة لحقوق الجنين» حتى ولو كان 
من نكاح غير شرعي» نما يدل على حفظ الشريعة لحت الجنين من جانب العدم. 

القول الرابع: التحريم المطلق: 

ذهب جمهور المالكية - وهو المعتمد عندهم - وجمهور الشافعية والظاهرية: إلى 
أن الحمل لا يجوز إجهاضه مطلقاً ("2. 

قال الإمام مالك رجةاله: « كل ما رحن ِن مضكَةٍ أذ عاق عَلَمَةِ عا يعم أنه ولد 
ل 5 « ولا ور إِخْرَاجٌ اي المَكوّنِ في الرّحِم وَل قبْلَ | َو 
وما وَإذَا فحت فيه الوح حرم إِحمَاعَا »0"©. 

ولا تجوز الجناية على الجنين في أي مرحلة من مراحل نموه» وقد قال الإمام 
الغزالي: « وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط باء المرأة 
وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك جناية» فإن صارت مضغة وعلقة كانت 


ر 


لاربعين 


الجناية أفحش» وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت تفاحشاء ومنتهى 
التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً »(4). 


القول الخامس: الكراهة مطلقاً: سواء أكان هنالك عذر أم لاء وهو ما يراه 
بعض الحنفية(22. 

» وؤ أَادتْ الِْلقَاه قبل مُضِيَ زَمَنٍ بخ فيه الرُوحُ هَل باخ ها َك أ ؟ 
احتَلَمُوا فيه وَكَانَ الْمَقِيهُ ِل بن مُوسى يَقَولُ: إِنَّهُ يُكْرَهُ قن المءَ بَعْدَمَا وَقَعَ في 


)١(‏ بداية المجتهد. (۲/ 717): بلغة السالك» (۲/ ۳۹۷)» حاشية الدسوقى» )۲٦٦/۲(‏ وما 
بعدهاء مواهب الجليل» (5/ ۷١۲)ء‏ نهاية المحتاج» ( 1/8 5). المحلى» ( 211 .)١١١۲۹‏ 

(۲) بداية المجتهد. (۲/ .)١٠۲‏ 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (3777/7)» وما بعدها. 


.)۳۹۳( إحياء علوم الدينء للغزالي (۲/ ١٥)ء » التشلء > ص‎ )٤( 
.)١1( الإجهاض في الفقه الإسلامي» ص‎ ٠ /۲( حاشية ابن عابدين‎ )٥( 


N -‏ - 
الرّحِم ماله ا لیا فیکون لَه حم اليا کا في بَْضَةٍ صَيْدِ ارم »(22. 
والكراهة عند علي بن موسى كراهة تحريم؛ لآن الحرم لو كسر بيض الحرم 
قم ع ال 


چو ۶ ور مير 


1" 3 0 5 1 2 مه لاه 0 || 0 فلا کان يواخذ 
با راء قا كل من أن يَلْحَقَا ْم هنا إا سَقَطَ َي عُذِْهَا »). 


« الراجح في المسألة: هو القول الرابع: وهو تحريم إسقاط الجنين قبل نفخ 
الروح فيه أو بعد نفخ الروح فيه» وهذا هو الموافق لمغزى الشريعة الإسلامية 
الغراء في حماية حياة الإنسان ولو كان جنيناً في بطن أمه» فلا كان تلف بيض 
الصيد يؤاخذ بالجزاء. فلا أقل من أن يلحق من أخرجت الماء بلا عذر بعد 
وصوله إلى الرحم إثم» قياساً على ذلك» لإخراجها سبب تخلق الولد. 

ومن المعروف أن قتل الصيد حرم على المحرم . 

قال تعال: ل يتأي این مثا لا تدوأ انید وَأ حرم ومن كنك ویک تعدا جرا 


حو لم ےا لاص ور سو دك مه ے2 00 م حر ٤ے‏ م ور چ 2 e‏ 
مَل ما قثل من النعو کم بو ذوا عد نكم هديا بللغ الكعبَةٍ أو كقدرة طعام مسكين أو 


و 2 وے د ساسا دیو ل رص ضع ب عن 0200 
8 


یھ م ص س و هه 4 چ 2 ا 
عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمروء عفا أله عما سلف ومن عاد فينتقم الله نه والله عير 


ذو أَئئضَارٍ ل 4 [المائدة] . 

ولا مانع من إسقاط الجنين إن كانت هناك ضرورة قصوىء كأن تكون حياة 
الآم في خطرء « أو يغلب على ظن الطبيب المختص أن الجنين سيولد لأمر ما 
مشوها أو ناقص الخلقة »(4). 


.)۱۷١ /۳( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين (27/ .)۱۷١‏ إجهاض الحمل. ص (5 68). 

NTs aso 87 كاوه الكنار‎ 

(5) مسالة تحديد النشل» ص )4١1(‏ وما بعدهاء قضايا طبية من منظور إسلامي» بحث فقهي مقارنء 
أ.د/ عبد الفتاح محمود إدريس» ص (949). 
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« هذا وقد اختلف الفقهاء في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين من غير 
ضرورة ملجئة» والجمهور على عدم الجواز؛ لأنه اعتداء على الجنين» وتعدٍ على 
الشرعء الذي يدعو إلى تكثير النشل ». 


اد ماد م! 


ء--- 4 م 
دزي نيزي VS‏ 


٠‏ الطرع الثاني: المحافظت على النّسل من جانب العدم بحد الزنا: 

أولاً: تعريف الحد لغ وشرعاً: 

الح لغة: هو الفصل بين الشيئين للا يختلط أحدهما بالآخر» ولئلا يتعدى 
EE GEN ESE E RASS E EEE‏ 
کل شيء E SE aE‏ الحرم ا 
عبارة عن المنع» ومنه يسمى البوّاب حدّاداً لمنعه الناس عن الدخول". وأصل 
الحد في كلام العرب المنع» ومنه سمي السجان حداداً لمنعه من يسجن من الخروج 
والتصرف 47). والحدٌ: هو اللفظ الجامع الان (°. 


وقد عرّفه الجرجاني بأنه « قول دال على ماهية الشيء ». ومنه قوله تعالى: 
يلك حَدُود أله فلا تهرَوهسا #6[البقرة: ۱۸۷ ]» ومنه قوله تعالى: بلك حدود انلوق 
نوها 6 [البقرة: ۲۲۹] . 


0-1 


ن ام 


چ کے 
«أنامراة 


وعن عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ « من جُهيتة آئٺ يي الله تيووس 


.)451١ /۲( الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» د/ محمد بكر إسماعيل»‎ )١( 
.)58( لسان العرب» لابن منظورء (۲/ ۷۹۹)ء معجم اصطلاحات أصول الفقه» ص‎ )۲( 

(۳) بدائع الصنائع» (۷/ ۳۳)» المبسوط» .)١۹/۹(‏ 

() ك: الحدود ني الأصولء للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» (ت: 
٤‏ ه)» ص (۲۳) . 

() المرجع السابق» ص (۲۳). 

(5) التعريفات» ص (١٤۱)ء‏ معجم مصطلحات أصول الفقه» ص .)٤١(‏ 
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وهي حب مِنَ الزناء فقَالَت: يا بي الله أَصَبْتْ حَذًا »اقم عي e‏ 
الحلٌ: yT‏ ھی الحو عو وا مخ کل نكوي طرفه 
ال 


هذا ما عرف به اللغويون « ناد وق غل کا و با ا 
يدل دلالة واضحة وصريحة على « المنع » فهو لا يخرج عن معناه الأصلي الذي 


سر ت عقو 


ال لقره وو د م 
- بخان التغزیر قله ل يمد د کون بالضَْب وَقَديكُون باس وَقَد 


2 
ا و 3 


ون بغر همَاء وَبِخْلافٍ ياس بک ول ا ةلقل کک ب ع 


يو 


عبد حَنَّى يَخْرِيَ فيه العفو وَالصَلْحَ» سمي نَّ هذا الع من الْعُقَوبَة ره 
کے صا ينمل وق كاه وم عن قاذ ذلك وي 
ا يكن مُتْلِقَا؛ ا رز خلول تلك ار بنَفْسِهِ؛ لَوْ اسر تلك النَايَةَ فيمتعه 
ذلك 21 

9 « عقوبة مقدرة لأجل 
0 


أو هى « ES‏ ر ا K‏ 
حق الله» فيخرج التعزير لعدم تقديره» والقصاص لأنه حق لا وحي» 
وهو « هو الجامع لما فرقه التفصيل المانع من دخول ما ليس من جملته فيه »©. 


(۱) أخرجه مسلم بَ: من اعرف عَلَ تیو ارئاح (1595). 
SS CAL‏ .ص (760)- مختار القاموس» ص .)۱۳١(‏ 
() الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي» د/ ناصر على ناصر الخليفي ص(9١).‏ 
() بدائع الصنائع (۷/ ۳۳)» المبسوط (۹/ .)١١‏ 

(5) ك: التعریفات» ص .)١55(‏ 

(5) بداية المجتهد ني نهاية المقتصد (۲/ 759), أحكام شرب الخَمْرِ في الشريعة الإسلاميةء المنير أحمد 
لوكة. ص (9). 

(۷) معجم اصطلاحات أصول الفقه. تأليف عبد المنان الراسخ» ص( 08). 
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وهو: « عقوبة مقررة لأجل حق الله تعالى» والحدود المقررة في الشرع سبعة 
هن: خا وعدن الا وا السّرِقَة وخ السك ونك ار ارق و حا 
الردة» وحد البغي» وأما القصاص في القتل والجروح فقد اعتبره كثير من الفقهاء 
خارجاً عن باب الحدود لتعلقها بحق الآدميين» ويخرج بقول الفقهاء في تعريف 
الحد بأنه عقوبة مقدرة: ما يقوم به الحاكم من تأديب المجرمين في غير الجرائم التي 
جعل الشارع لما عقوبات مقررة لعدم تقديره .)١(»‏ 


وعرف الماوردي7"“الحدود بأمها: « زواجر وضعها الله تعالى للردع عن 
اوتكات ما حطر و ما م7 


5 ي‎ E ).ا‎ ١ 
.)00» وعرفها ابن امام“ بأنها: « موانع قبل الفعل» زواجر بعده‎ 
, وقال ابن عابي (0): » والح 7 قال : و بَعْضُ المشَايخ: ا مراع‎ 
الْفعْلِ َوَاجِرُ َعدَهُ: أي الملم بتزتها ينك الإنناء ا وَإيقاعها بَعْدَهُ‎ 
(e. يملع ف او‎ 


.)٠۹۱ /۲( الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» محمد بكر إسماعيل‎ )١( 

(۲) هو: أي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماورديء ولد بالبصرة. وانتقل إلى بغداد» وولي القضاء 
في بلدان كثيرة حتى أصبح أقضى القضاة. ومن تصانيفه: الحاوي الكبير» النكت والعيون, الأحكام 
السلطانية» توفي ٠(‏ 45 ه»., الأعلام للز ركلي (4/ 37177). 

(۳) الأحكام السلطانيةء ص .)۲۲١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الواحد السواسي ثم الإسكندراني المعروف بابن اهمام» إمام الحنفية في عصره. 
عارفاً بأصول الديانات» والتفسير > والفرائض والفقه. والحديث» واللغة» تعلم في القاهرة» وتوفي 
فيها. ومن آثاره: فتح القدير. وغيره» الإعلام للزركلي (5/ ۱۸۸). 

(5) شرح فتح القدير /٥(‏ "). 

(5) هو: محمد بن أمين بن عمر المعروف بابن عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصره» ومن آثاره: رد المحتار على الدر المختارء العقود الدرية في تنقيح الفتاوى» ومجموعة رسائل» 
(ت: ۲١٠٠ه)»‏ ينظر: الأعلام للزركلي (5/ 47). 

(۷) حاشية رد المحتار على الدر المختار /٤(‏ 7). 
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ونما سبق يمكن أن نستخلص: أن العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجاعة 
على عصيان أمر الشارع» وأن الغرض منها هو إصلاح حال البشر وحمايتهم من 
المفاسل» واستنقاذهم من الجهالة» وإرشادهم من الضلالة» وكفهم عن المعاصي 
وبعثهم على الطاعة(١).‏ 

وقد عرف أيضاً بعض الفقهاء الحد تعريفات منها: 

متها أله جه عقو نة مدره تيت حجنا ساك 6 

وأنه: « غنوه مقووة وغيف ا ع ا کات :فا ا 

وأنه: « عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها »47). 

مناقشت التعاريف: يلاحظ على التعريفين الثاني والثالث: أا لا تُخرجان 
القصاص؛ لأنه عقوبة مقدرة شرعت للمنع من معاودة القتل. أما التعريف الأول 
- وهو تعريف الحنفية - فيسلم من الاعتراض على المذهب الحنفي الذي يعتبر 
حد القذف حقاً خالصاً لله تعالى» وحقه فيه غالب (. 

أما من يرى من الفقهاء أن الحق في حد القذف خالص للآدمي أو أن حقه فيه 
غالب» وهم: الشافعية والحنابلة » فالتعريف عندهم غير جامع والمراد بحق الله 
تعالى هو الحق الذي تعود المصلحة فيه إلى جماعة المسلمين» ودون النظر إلى فرد 


.)١6ا/‎ ( المخدرات في الفقه الإسلاميء ص‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق ا ل ا ل 

(۳) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, لمحمد الشربيني الخطيب (ت: ۹۷۷ه)» (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) المبدع لابن مفلح .)٤۳/۹(‏ 

(5) قال الرضي: «وأصل المسألة: أن المغلب ني حد القَذّف عندنا حق لله تعالى. وما فيه من حق 
العبد فهو في حكم التبع »» المبسوط .)23١9/9(‏ وقال ابن الممام: « وأما القَذْف فالمغلب فيه عندنا 
حق الله »» فيض القدير (5/ »)٤١‏ الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير» ص .)3١(‏ 

(5) تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي (۷/ .)١1١١‏ المغني .)7١1//8(‏ 
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معين» أما حق العبد فهو ذلك الذي يعود إلى فرد معين أو أفراد معينين 

ويترتب على تصنيف ا حقوق إلى حقوق الله وحقوق العباد: أن ما هو حق لله 
تعالى يقبل الإسقاط قبل الرفع للحاكم» أما بعد أن يرفع فلا يقبل الإسقاطء أما 
حق العباد: فيجوز العفو عنها وإسقاطهاء كالقصاص والديات» ومن أمثلة 
حقوق الله تعالى التي لا يجوز العفو عنها ولا إسقاطها: حد الزنا وشُّرْبٍ الحَمِْ 
لأن فيها انتهاكاً لحقوق الله. 

ثانياً: ترتيب الجرائم الموجبت للحد ود (): 

تنوعت أقوال الفقهاء في ترتيب الجنايات الموجبة للحدّ على النحو الآتي: 

القول الأول: ذهبت الحنفية إلى تقسيم الجنايات الموجبة للحد إلى ستة أنواع: 

النوع الأول: حد الزنا. 

النوع الثاني: حَدٌ السّركة. 

النوع الثالك ا د تا 

النوع الرابع: حد السُكُر من غير الخمر. 

النوع الخامس: حد القّذف. 

النوع السادس: حدٌ قطع الطريق. 

القول الثاني: عند المالكية: قسموا الجنايات الموجبة للحد إلى ثانية أنواع: 

النوع الأول: الجناية على النفس أو ما دونها. 

النوع الثاني: حد البغي. 


() الموافقات للشاطبى (۲/ .)71١/‏ 
)۲( البدائع (۷/ ۳). حاشية ابن عابدين 5 وحاشية الطحطاوى «(TAN /Y)‏ عقوبة الزانٍ 
وشر وط تنفيذهاء ص .)3١(‏ 


0 
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النوع الثالث: حد الزنا. 


النوع الرابع: حدٌ الردّة وأحكامُها. 

النوع الخامس: حد القَذْف. 

النوع السادس: حد السرقة. 

النوع السابع: حد الجرابة وما يتعلق به. 

النوع الثامن: حدٌ الشّبٍ(1). 

القول الثالث: عند الشافعية: قسّموا الجنايات الموجبة للحد إلى سبعة أنواع: 
النوع الأول: الجراح. 

النوع الثاني: حد البغآة. 

النوع الثالث: حد الردّة. 

النوع الرابع: حد الزنا. 

النوع الخامس: حد القَذْف. 

النوع السادس: حد قطع السّرقَة. 

التوع السابع: حدٌّ الأشربة المحرًمة. 

القول الرابع: عند الحنابلة: قسّموا الجنايات الموجبة للحد إلى خمسة أنواع: 
النوع الأول: حد الزنا. 

النوع الثاني: حد السّرقَة. 


.)9 /٥( الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 
.)7١( الوسيط في جريمة الزنا والقذف د/ نصر فريد واصل ص(۷١)»ء عقوبة الزنا وشروط تنفيذها ص‎ )۲( 
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النوع الثالث: حد قطع الطريق. 

الو ع ارا ا شرب ادر 

التوع الخامس: د لمق .١‏ 

القول الخامس: عند الظاهرية: قسّموا الجنايات الموجبة للحد إلى سبعة أنواع: 

النوع الأول: حد المحاربة. 

النوع الغاني: حد الردّة. 

النوع الثالث: حد الزنا. 

النوع الرابع: حد القَذْف بالزنا. 

النوع الخامس: حد السّرقَة. 

التوع السادس: حد جحد العارية. 

التوخ الماح بد تعاط اشرق رب اوا 

وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد فيه في سبعة عشر شيئاء فمن 
المتفق عليه: الردة» والحرابة ما لم يثبت قبل القدرة» والزناء والقذف به» وشَّرْب 
ا حمر سواء أسكر أم لاه والسّرقة. ومن المختلف فيه: جحد العارية» وشرب ما 
يكرا كشيرةامن غر ا لمر والقذف يغ الرناء والتعزيضن بالقذف» واللواط ولو 
بمن يحل له نكاحهاء وإتيان البهيمة والسّحاقء وتمكين المرأة القرد وغيره من 
الدواب من وطئهاء والسحرء وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان. 


(1) الروض المريع مع حاشية العتقري 0۴١6/۳‏ وا يننها. 
(5) المحللى (118/11). 
(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري» ك: الحدود. ص (608). 
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ونلاحظ مما سبق اتفاق الفقهاء على جريمة كل من: الزناء والقذف» والسَّرقَة 
وح السعى في الأرض فسادآ وجا ت الْخَمَر تحدودا تاذ عل مر كديا 
عقوبة تتناسب مع نوع الجناية. 

واختلفوا فيا وراء ذلك» فذهب الحنفية إلى حد شرب الْخَمْر خاصةء وذهب 
المالكية إلى أن الحدود سبعة» وأضافوا إلى المتفق عليه الرّدة والبغى» بينا يعتبر 
بعض الشافعية القصاص أيضاً من الحدود» في حين يعتبر المالكية والشافعية قتل 
تارك الصلاة عمداً من الحدود. 

والحدود عقوبات مقدرة» أو التي يكون حق الله فيها هو الغالب» ولا تسقط 
العقوبات الحدودية بالعفو» والغرض من العقوبة عموماً هو منع الجريمة أولا. 
والحد من وقوعها ثانية أو الرجوع إليها. 

وأنواع الحدود المذكورة في الكتاب والسنة هي: 

( يعد ا او الث وک اا و ال وعد ال ا ود 
الردّة )» والأخيران مذكوران في السنة المطهرة. 


د اد اد 
35 


٠الصرع‏ الثالث: حد الرنا: 

الزنا واحد من أكبر وأعظم الكبائر» وهو ضد النظام السويٌّ الذي وضعته 
الشريعة الإسلامية الغراء للأسرة» وقد نظم الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة 
أحسن تنظيم» كا نظم آداب الاجتماع قبل النكاح وبعده» والشهوة شيء خلقه الله 
في الإنسان ورسم له كيفية أدائها بالوجه المناسب؛ وهو الزواج الصحيح لا غير 
وقد حذر الإسلام من الوقوع في الزنا في كثير من الآيات القرآنية» فقال الله تعالى: 
«( وَلَاتفَر لز نكن َة 1 مسَاعسَييلا © [الإسراء]» لأن فاحشة الزنا من 
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أعظم الذنوب بعد الإشراك بالله وقتل النفسء لما يترتب عليه من مفاسد ومخاطر 
اختلاط الأنساب والتشل. 

عَنْ عبد الله بن مسعودٍ رة قَالَّ: قلت: يا رَسُولَ الث 
قَالّ: ( أن تمل له يدا وَهُوَ حَلقكَ 
أجل أن يَطْعمَ مَعَكَ ) قُلْتُ: ؟ م أيّ؟ قَالَ: 3 أَنْ ثرَّايَ حَلِيلةَ جارك .٠)‏ 

ثالثاً: تعريف الزنا لغب وشرعاً: 

- تعريفه لغة: زنى زنىّ وزناءً: أتى المرأة من غير عقد شرعي أو ملك» وأزناه: 
حمله على الزنا أو نسبه إليه» والزناء: الكثير الزنا. 
لوالا ال 

ET OT 
رال نکن َة ومسي اد )4 [الإسر اء واكك لأهل نخد وقيل‎ 
لبني تيم منهم خاصة» ومنه:‎ 

أما الزناء فإنى لست قاربه ### وال مال بينى وبين الخمر نضفان ۳ 

وقد يطلق الزنا على ما دون مباشرة المرأة الأجنبية من نكاح شرعيء فزنا 
العين: النظر» وزنا اللسان: النطق» وزنا اليد: اللمس» کا جاء في حديث عَنْ أبي 
و عن ال لال ومآ َالَ: ( کیب على ابن آدم ضيب ِن زناه مذ 


مسا 
Ca‏ 
6n‏ 
ممم 
ىم 
امسا 
a‏ 
ا 
o‏ 
ما 
حالم 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الحدود. ب: إثم الزناق ح (١١۸٦)ء‏ ومسلم» ك: الإيهان» ب: كون 
الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. ح .)١41(‏ 

(۲) تمهذيب اللغة )١559/١(‏ وما بعدها. 

(۳) معجم مقاييس اللغة (۳/ 42١7-1١‏ ولسان العرب .)2350/١5(‏ والمفردات للراغب» ص 
.)73١5(‏ الحدود والتعزیرات» ص(۸۹). 
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ذلك لا تحالةء فَالْعَيْنَانِ تاها ال زتاهما الاشتاع» وَاللْسَان زناه 
3 2 ور واه 43 


وال زْنَاهَا البطش» ٠‏ وَالرَجْلَ ز ما الخطاء وَالقلبٌ يَبْوَى وَيَتَمَنىء 
ويصدة يُصَدَّقٌ دَلِكَ الْمَرْحُ و 


و الزناء: وطء المرأة من غير عقد شرعي"ء وهو المعنى المراد في القرآن 
الکریم كما قال تعالى: 38 ا ا ای إا جا لۇي يبايعتك عل عل أن ل دقر بال 
سا وَل سرف ولا من وا هَن أَوَلدَهنَّ ولا يأيِينَ ن جهن يفريه بين دين 


دور نل 2 ا 


وله ول موک في معروفي a O‏ ا الله عور تم 
9 6 [الممتحنة] . 

- تعريفه شرعا: 

- عرف الحنفية الزنا بأنه: «الوطءٌ في قبل خال عن ملك وشبْهَةٍ »0). 


وبأنه: « ا ل ل ل 
- وعرّفه المالكية بأنه: «وَطْءٌ ملف ملم كز جَ آدَمِنّ لا ملك له فيه باتفاق 


تعدا »(22. 
وبأنه: « الزنا: الشامل لِلواط - مغيب حشفة آدمي في فرج آخر دون شبهة 


)١(‏ أخرجه البخاري (١٠/۲۲)ء‏ ك: الاستئذان» ب: زنا الجوارح دون الفرج (۳٤۲٦)ء‏ ومسلم في 
القدر» ب: قدر على ابن آدم حظه من الزناء ح 275617 » وأبو داود في النکاح» ب: ما يؤمر به من 
غض البصرء ح (؟155١5).‏ 

() المفردات للراغب» ص(80١؟7).‏ 

() التعريفات للجرجاني» ص »)٠١(‏ الهداية للمرغيناني (۲/ .)٠٠١‏ 

(4) شرح فتح القدير /٤(‏ ۱۳۸)» تبيين الحقائق» ص (۱۳۸)ء عصمة الدم والمال» ص .)٠٠١(‏ 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ ۲۷۸)ء مواهب الجليل (5/ ۲۹۰)» مختصر خليل مع شرحه 
جواهر الإكليل (۲/ 27)» بداية المجتهد (۲/ .)۲١‏ قرب المالك لمذهب الإمام مالك ص (185)) 
والثمر الداني في تقريب المعاني» شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح عبد السميع الآبي الأزهري» ص 
(591)» والخرشي (// ١۷)ء‏ وحاشية العدوي. ص (٤۲۹)ء‏ شرح الزرقاني (۸/ .)170-١/ ٤‏ 
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EE ل‎ 

- وعرّفه الشافعية بأنه: « إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه» خال من الشبهة» 
مشتهّى طبعاً »(1). 

وبأنه « وطء رجل من أهل دار الإسلام امرأة محرمة عليه من غير عقد ولا 
شبهة عقد ولا ملك؛ وهو عاقل بالغ ختار عالم بالتحريم »0 

- وعرّفه الحنابلة بأنه: « فعل الفاحشة في قبل أو دبر »0 ). 

- وهو عند الظاهرية: « وطء من لا يحل له النظر إلى مجردهاء وهو عالم 
بالتحريم» أو هو وطء محرمة العين »00 

- وهو عند الزيدية: « إيلاج فرج حي في فرج حي قبل أو دبر بلا شبهة » 


وهناك علاقة وطيدة بين المعنى اللغوي والشرعي في الزناء وقد يكون معناه 
واحداً في اللغة والشرع. 


ك4 


(۱) ختصر خليل مع شرحه جواهر الإكليل ۳/ ۳۸۲ . الحدود له مع شرحه للرصاع التونسي» ص .)٤۹۲(‏ 
(؟) مغني المحتاج (5/ »)١41١‏ وما بعدهاء المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج للرملي (۷/ ۲ ٩‏ وفتح 
اوها يترع ج الا 1857/17 ابوخاكية اجرف عل توت الطلاات 1140 ٠‏ وغاية 
البيان شرح ربد ابن رسلان» ص (۲۹۸)ء وإعانة الطالبين (4/ ١١٠)ء‏ كفاية الأخبار. ص (17). 
(9) المهذب للشيرازي (5571377/5), مغني المحتاج (4/ 47 »)١‏ شرح روض الطالب /٤(‏ ١١٠)ء‏ 
الشبهات المسقطة للعقوبات في الشريعة الإسلامية» د/ عبد الله بن عبد العزيز المصلح» ص .)١157(‏ 
(5) المغني ( ۸/ ١۱۸)ء‏ كشاف القناع (۹/ ۸)» شرح منتهى الإدارات (۳/ 747)» وغاية المنتهى 
باجمع بين الإقناع والمتتهى (6/ ١١)ء‏ وغاية المتتهى بالجمع بين الإقناع والمنتهى؛ مرعي بن يوسف 
الحنبلي (۳/ )۳١۷‏ المحرر في الفقه لأبي البركات (۲/ *07)» الحدود والتعزيرات» ص (۹۳). 
الح N a‏ 

(5) البحر الزسار الجماع لمذاهب علماء الأمصار (5/ ۹١۱)ء‏ وشرائع الإسلام في الفقه الإسلامي 
الجعفري» ص (۳٤۲)ء‏ عقوبة الزنا وشروط تنفيذهاء د/ صالح بن ناصر بن صالح الخزيم» ص 
(۳)» عصمة الدم والمال» ص .)٠٠٠(‏ 


AY -‏ - 
ا SS‏ »وهو 
ل ا اي 


يك ر ا کک ا 

- الراجح في المسألت: ۰ 

يتبين لنا من خلال ما سبق من التعريفات: أن تعريفات كل من المالكية 
والشافعية والحنابلة تشمل الوطء في الدبر» واللواط ىا هو معروف لا يسمى زناء 
وحكمه الشرعي مغاير ومخالف لحكم الزناء كا أن هذه التعريفات تشتمل على 
شروط في الزاني والزانية والشروط ليس لما دخل في التعريف» وأولى التعريف للزنا 
هو تعريف الحنفية الذي مفاده: « هو الوطء في قبل خال عن ملك وشبهه ». 

شرح التعريف المختار: 

الوَطْءٌ: فعل معلوم وهو إيلاج فرج في فرج بقدر الحشفة» لا عب ا ا 
من تغييب الحشفة» كالمفاخذة والتقبيل واللمس. 

في قُبُل: قيد خرج به الوطء في الدبر في الأنثى والذكرء فإنه لا يسمى زناً عند 
أبي حنيفة» خلافاً للجمهور والصاحبين (أبو يوسف ومحمد) من الحنفية. 

خالٍ عن ملك: قيد في التعريف خرج به وطء المملوكة بملك اليمين مثل الجارية 
المشتركة. وشبهة (شبهة الملك) فإذا قامت شبهة في ملك أو نكاح فلا يجب الحد 
فلا حدٌ على من وطى جارية ابنه ظناً منه أنها تحل له؛ لأنه يملك ما يملكه ابنهء ولا 
حد على من وطئ جارية عبده المكاتب» ولا حد على من وطئ الجارية في دار 
الحربء أو بعد الإحراز في دار الإسلام لوجود شبهة الملك في الأمثلة السابقة. 


.)5 /5( حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)4/( (؟) الفقه الإسلامي وأدلته. د. وهبة الزحيلي (”/ ۲۷) وما بعدهاء العقوبات في الإسلام» ص‎ 


- AY - 

° المرع الرابع: شروط إقامت حد الزنا: 

من خلال تتبع كتب الفقه الإسلامي نجد أن هناك شرطا عامّاً لابد من توفره 
لإقامة أي حد من الحدود, آلا وهو: إذن الإمام » فمن المتفق عند جميع الفقهاء على 
أنه لا يجوز إقامة الحدود إلا بوجود الإمام أو نائبه؛ لأن الحدود حق الله تعالى» 
وعند إقامة الحد ليس شرطاً حضور الإمام» وهو ما نجده في الأحاديث الثابتة 
عن رسول الله صَِإَِلدَمعبتَهِوسَل لأنه قد أناب غيره في إقامة الحد على مرتكب 
جريمة الزنا؛ كا حدث في حادثة ماعز والمرأة الغامدية» ولكن إذن الإمام واجب 
وفرض لإقامة الحلٌ. 

وهناك شرط يختص به حد الرجم دون غيره من الحدود في الشريعة الإسلامية 
وهو: بداءة الشهود بالرجم» أما إذا كان الحد جلداً فيكتفي بإقامته الإمام أو نائبه. 

« وأما إذا كان رحماً فيشترط البداية من الشهود في) إذا ثبت الحد بشهادة 
الشهود وليس بالإقرار» فإذا ثبت بالإقرار فيبدأ الإمام الرجم ». 

- ولقد تنوعت آراء الفقهاء في شرط بداءة الشهود بالرجه(” 

فذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه: 

إذا ثبت وجوب الرجم بالشهادة: فيشترط بداءة الشهود بالرجم استحساناء 
ثم الإمام» ثم الناس» بحيث لو امتنع الشهود عن البدء بالرجم سقط الحد عن 
المشهود عليه؛ لأن امتناعهم أورث شبهة الكذب في شهادتهم» لكن امتناع 
الشهود لا يترتب عليه حدهم؛ لأن امتناعهم ليس صريحاً في رجوعهم عن 
الشهادة» ودليل الأحناف في ذلك ما روي عن علي بن أبي طالب هَن أنه 


.)55( الزنا تحريمه - أسبابه ودافعه - نتائجه وآثاره» دندل جير. ص‎ )١( 
.)٤٥(ص التشريع الجنائى الإسلامى ( 44/۲(« الزنا تحريمهء‎ )۲( 


- € - 

قال: « ترجم الشهود ثم الإمام ثم الناس .2١(©6‏ وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة» ول ينكر عليه أحد منهم؛ فكان إجماعاًء وكلمة (ثم) للترتيب. 

أما الشافعي وأحمد: فلا يشترطان بداءة الشهود بالرجم» ولكن يقولان: إنها 
البداءة من الشهود مستحبة وليست مستحقة» ولا يشترطان حضور الشهود ولا 
الإمام» ولا يترتب على التخلف عن الحضور نتيجة ما ("). 

أما الشرط الثاني من شر وط إقامة حد الزنا فهو: وجود أهلية أداء الشهادة لدى 
الشهود عند إقامة الحد. وإلا بطلت أهليتهم بسبب الفسق أو الجنون أو الردة أو 
العَّمى أو الخرس» أو نحو ذلك؛ وسقط الحد عن الزانى أو الزانية أو الزناة. 

والشرط الثالث في إقامة حد الزنا: ألا يوجد فى إقامة حد الجلد خوف الحلاك 
لآن الأصل في إقامة الحدود الزجر لا اللاك فلا تقام الحدود في الطقس الحار 
الشديد» وني الطقس البارد الشديد إذا كان هناك خوف للهلاك. 


عاد عاد مام 


ج 2 3 


* الطرع الخامس: مراحل التطور التشريعي لعقوبت الزنا: 
والضرب. والأصل في ذلك قوله تعالى: وا لی أت الْفَحِمَّةَ من اكم 
)١(‏ رواه البيهقي وأحمد وابن أبي شيبة. 


() الزنا - تحريمه. ص١5‏ 5 ) وما بعدها. 
)۳( التشريع الجنائى الإسلامى (۲/ /ا5 5 )» بتصرف. 
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فَاسََشهدٌ دو ا ڪيه عه نڪ کن كيدو شي کوک ن ايوت بون 
الموثت ي أو جل آنه طن مسبيلا سبيلا ن والدان ينها نڪمم كنا امهم قن ابا 

لضا فارطا عنما 10 لَه كان رابا ًا 4 [النساء] . 

وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذين النصين فرأى البعض أن النص الأول جاء 
بحكم النساء فة فقط وليس ذ فيه حكم الرجال» وأن النص الثاني عطف على النص 
الأول عطفاً متصلاً بقوله تعالى: 38 وَآلَدَانِيَأْبينِهَاسِكُمْ 4 » فكان هذا حکاً 
زائداً للرجال مضافاً إلى ما قبله من حكم النساء» وعلى هذا فحكم النساء الزواني 
كان الحبس في البيوت حتى يَمْئَنَ أو يجعل الله هن سبيلاً بحكم آخر» وحكم 
الرجال الزناة كان الأذى'. 

ورأى البعض الآخر أن النص الأول بين عقوبة الثيب» وأن النص الثاني يبين 
عقوبة البكر» وحجتهم أن المراد بقوله تعالى: 3 من ايك 4# الثيب» لأنه 
قوله من نسائكم إضافة زوجية» كقوله تعالى: 3 لِلَذِبنَيولو من سار هم 4 [البقرة: 
7 اأاء ولا فائدة نعلمها من إضافته هاهنا إلا اعتبار الثيوبة» كذلك فإن النصين 
قد جاءا بعقوبتين إحداهما أغلظ من الأخرى فكانت الأغلظ للثيب والأخرى 
للأبكار كالرجم والجلر. 


وهناك فريق ثالث: يرى أن النص الثاني» وهو قوله تعالى: # وَآلَدَانِيَأْتينِهَا 
مِنحكْمٌ * ناسخ لقوله تعال: تتم د وليه رة نڪ . والقائلون 


رص 


بهذا الرأي يحملون قوله عز وجل: 38 وَالذان يتن هاون على أن المراد به 


)١(‏ المحلى لابن حزم /1١(‏ 779 - 7170), جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية- رسالة ماجستير- 
كلية الشريعة جامعة الأزهر» محمد أحمد حسن القضاة» ص .)١9(‏ 
(۲) المغنى .)٠١١/۸(‏ 
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الزاني والزائية . 

ومن المتفق عليه أن هذين النصين نسحا بقوله تعالى: 3 أَلرَنيةوالرَانَاجلِدوا كل 

وبر وتان جلد و ذو يما رأة في دين الله إن 2 ومون باه 
اهما ام نمؤي (5) 6 [النور] . 

وَبِحَدِيثِ عبّادَة بن : الصامت كت قال : قال 0 لله صا ندعل هسه : 
كي سيد » الْبكْر بالبكر جَلْدُ اة وَنَفَيُ 

اليب باتيب جلد مائ وَالبم كه 

E‏ - مع خلاف في الجلد -. وسنتعرض 
TS‏ 
Ca 0‏ 

- فأما قوله صان بوسر » فقد ثبت في: 

١‏ حديث عبادة من الصامت هته الذي ذكرنا آنفا 

٣‏ ما ورد في الصحيحين: عَنْ اي هرر وَرَيْدِ بن الد اهي صسَدَعنغًاء 
قال إن رَجُلّا مِنَ الْأَعْرَابٍ اتی رَسُولَ الله صاه ووسر َمَالَ: 
اشد 


< 
È: 
Ca 
3 
C1 
sC 


سد الل إلا صي لي كَابٍ الل قال الحضم اله وَهْوَ أَْقَهُ ِنْهُ نَحَمْ 
فض بيتتا باب الله ودن لي د قال رَسُولٌ الله صََّلتَهعَكتوَسَلَ: ( قل قَالَ: إن 


.)۲۲۹/۱۱( ىلحملا)١(‎ 

(۲) أخرجه مسلم» ك: الحدود. ب: حد الزناء ح (١۱۹۹)ء‏ وأبو داود» ك: الحدود. ب: الرجم؛ ح 
(ه١51:)),‏ والترمذي ك: الحدود. ب: ما جاء في الرجم على الثيب (١٤١۱)ء‏ وابن ماجه في الحدود. 
ب: حد الزناء ح »)٠٠٠١١(‏ وأحمد ني المسند ( ه/ 11 09). 

(۳) رسالة )م( ص (۲۰). 


ل ع ابی الرّجِمَ 


ديت مهل شا ليق فسات أل الم تَأخبدُوي آنا على ابني جا 
ماه غریب عام وان عل اراو مدا لوجم قال رَسُولْ الله صل وس 
وَالَّذِي تَفيِي يدي لَأَقْضِينَ ين ینا بکتاب الله الوَلِدَة وَالْعَتمُ رف وَعَلَ ابْنِكَ 
جلد ا وَتَِيبُ ڪام اغد با یس إل افر أ هذا قن اغْتَرَفَتْ فار مها » 
َالَ: فَمَدَاعَلَيْهاا فَاعْرَقَتْه فَأ 1 سول الله ص وسار مَرَْتْ (1). 


ا" عَنْ عبد لله نة قا: قَالَ سول الله ص کاو وسار : لابجل م 0 ري 
مسل i‏ ي اداه 0 شول اله ّا بإحْدَى ثَلآثِ: ال ن پا ع 


ين س 


والب الرَّاني وَالَارِقُ مِنَ الدين لار لِلْحَءَة E‏ 


ت 


2 أما فعله صا نَمعلدِوسَاُ: فقد أمر برجم ماعز والغامدية كا أمر برجم 
دن زنا وذلك کل انت عه الوسر ومن ذلك: 


526 3 رمه سس و سج 0 0 7 هه 5 5 E‏ ر 05 

-١‏ عن أبى هريره َدَلنَدُعَنَةَ قال: قال آتی رَجِل مِنْ أَسْلمَ رَسَو الله 

ِبَِلْنَهءَلِتِوَسَلهَ وهو في ال مسجدء فَنَادَاهُ فقال: يا رَسُولَ الله إن الآخرٌ قد رَنَى - 

فی of E‏ 2 رقو مسمس 2 ر چ 3 ا ا ل ار غين 

يعنى نَفْسَهُ - فأعرّض عنه» فتنحى لشق وَجْههِ الذي أعرّض قبله» ل: يَا رَسول 

اللّه» ا فاعرض عله فتنحی لشق و جهو الذى أعرّض قله فقال 
و مقو 0 ê‏ 


لَهُ ذلك فَأَعْرَضَ عنه» 
فَقَالَ؛ لبك + جَنُونٌ؟! قال 


ا ا شَهَادَاتِ دَعاه 
: ل قال التي ص للع : (اذْهَيُوا به قَازجمُو 1 


ب 


)١(‏ مد متفق عليه: أخرجه البخاري» ك: الحدود. ب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عن ح 
(۹)» ومسلم »ح (15917) و (۱۹۹۸)ء ك: الحدود» ب: من اعترف على نفسه بالزنا. 
(۲) سبق تخريجه. 


e -‏ - 
رجف فرَجنَهُ باصي مک َه لحجَارَةٌ جر حَنَّى أَدْرَْنَاُ بالحرّق فَرَجناهُ حَتَّى 
مات ه2010 , 


ا پل 20 رز ا کو سجس 58 ر و22 و اه م 
ار عي ار عار يَوَلَْدُعَنْهَا أخيره أن رَسُولَ الله صا ايار أن 


ب الى سا اسل 


بودي و وة قد رتاه َاْطلق ر سول الله صر E‏ د فَقَالَ: 
ما دون في التورَاة عَلَ مَنْ رَنَى ؟]» قَالُوا: تُسَوّدُ وجوَهاء وَنُحَمُلْههاه وَنْخَالِفْ 
بين وُجُوهِهَاء وَيُطَافَ اء قَالَ: ( كَأنوا بالْرَاةِإِنْ کشم صَاوقنَ)» فَجَامُوا بها 


ذه 


ر 


فَقَرَءُومًا تی إا مروا باجم وصح الى الذي E‏ ية الرَّجْم وَقَراً 


2 
2« ری ہے یر ی قر 


ماين بدا وَمَا وَرَاءَهَاء فقال لَه عَبْدَ الله بن سلام: و الله 
َل ووسر م مُه مقع يد رمعا ذا متها آيةُ الرّجْمء فام ر ا رَسَول الله 


20 7 فرحا 1 


َر 


قَالَ عبد الله بن عَمَرَ: كُنْتُ فِيمَنْ ر جمهاء فد رأيته قيا مِنَ ا لحجارة بتفسه ٩‏ . 


فيتبين ما سبق أن الشارع فرق في العقوبة بين المحصّن وغير المحصّن؛ فعقوبة 
المحصّن شد لأنه عرف الحلال وطرق تحصين نفسه في وقوع جريمة الزناء ومن 
أجل ذلك أصبحت عقوبته أشد وأنكى من عقوبة غير المحصن. 


اد اد اد 
20 2 


٠المرع‏ السادس: حكم الزنا في الشريعنر الإسلاميي: 
فاحشة الزنا من الفواحش الخطيرة» وتؤدي إلى فساد كبير وخطير في نواح 
متعددة في المجتمعات ال انتليت اء والزنا سبب رئيس في انتشار كثير من 


(۱) أخرجه البخارى: ك: الطلاق» ب: الق ني الإغْلآتٍ وَالكُر وَالسّكْرَانِ وَالَجْنُونٍ ومر هما ح 
(6۷۱). ومسلم: ك: الحدود. ب: من اعترف على نفسه بالزنا .)١59151(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ك: الحدود. ب: الرجم في البلاط» (۸1۹٦)ء‏ ومسلم» ك: الحدود: ب: رجم 
اليهود أهل الذمة في الزناء ح .)١599(‏ 


- 586 - 
الأمراض الفتّاكة في عصرنا الحاضر؛ والمجتمعات الغربية ا 
لاوا قوق طرق ا » بل وقوانينهم الوضعية أصبحت عاجزة في إيجاد حل 
حدر للك ا وق الكرهة ا يذ ری ك الشكلة اللكورة 
وسوف نتناول بشيء من التفصيل حكم الزنا في الشريعة الإسلامية. 
لقدوضعت الشريعة الإسلامية الغراء أصؤلاً وقواعد وضوابط لكافحة الزثا. 
ا zs e‏ 
ا E SO‏ 
اا و ي 


فمن الكتاب: قال الله تعالى: 


-١‏ :3 ولا قربأ أده إن و0 


- 


-'١‏ م( EE‏ 506 قرب جه .عر حلفظون لم إلا علج زود 9 جھن أو ما مک اينم 
قم e‏ فم E‏ 1 ف هه آلا ا 


اد الین ا یت ح لله إلا کر كا يقلو التّفّس الى حَمَّم له إلا 


بالق ولا ورك کے ومن يفعل ذلك يل اناما © 4 [الفرقان] . 


- 35 أَلرَانيه وآلرانی ادوا كلّ تعرز تاق نأف ينآ بن دين الله إن 1 
2 واليوم الأخر وَلَشَبَدْ عدابهما طايه منَلْمُؤْمِنِينَ © لرا لا يكم إلا انيه 
أو مشركة مشرِكه وألرانيةٌ لا يتكحها إلا زان أو مشر و دك عل الْمؤْمِنِينَ 5 4 [النور] . 

ووجه الاستشهاد: أن كل الآيات المذكورة توضح عظم جريمة الزنا واستنكار 
الفريعة الإسادمة الا ها 


58٠ -‏ - 
ومن السنة: الأحاديث التي وردت في بيان خطورة وعظم جريمة الزنا كثيرة» 
ولكن نورد بعضا منها: 
١‏ عن عبد الله بن مسعودٍ روڪن قال: قلت: يا رسو 
of‏ وه و عور £ 
أ م 0 


عْظَمُ؟ كَالَ: ( أن عل لله نذا وهو تَلَقَكَ ) فلت: ثم أي؟ 
مِنْ أجل أن يَطْعَمَ مَعَكَ ) قُلْتُ: تم أيّ؟ قَالَ: ( أَنْ ثُرَايَ حَلِيلَة جارك ) .2١(‏ 


ور دي ه 43 بر ال و و ی ا 00 1 31 ر و ص 
ال عبَادّة بن الصامت وَدَلنَدْعَنَةُ قال: قال رَسُول الله صَإْلْلَهعَِيَهِوسَامَ: 
م 2 ص اس ري ر 1 س ا و عه 
(خُذُوا َي خُذُوا عي َڏ جَعَلَ الله سَبيلاء البكر بالبكر جلد مائ ونفى 
كع مدهو سيو © 
د 


السار حِِنَ يرق وَهُوَ مُؤْمِنٌ ولا نهب مبب يرمع الاس ليا بارحم 
و 

4 ن عند اھ عن :ال رشو اف مارت ( لايل حم انر 
ملم يَشْهَدُ أن ا إِلَه إلا الله وَأ وَسُولُ الله إلا بإخدى تَلاث: التَيْبُ الاي 
وَالفّسُ بالتفس» وَالَّارِكُ لِدِييه امْمَارِقُ ! اة ](4) 

د عَنْ أي هْرَيْرَةَ مَئْعنة فَالَ: قَالَ: أتّى رَجُل مِنْ أَسْلَم رَسُولَ الله 
ايام وهو في الَسْجِدء اداه فقَالَ: ا رَسُولَ الله» إِنَّ الآحَرَ قَد رَنَى - 


)١(‏ سبق تخر يجه 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري في الحدود. ب: لات الْحَمْرُ (51/07) ومسلم ح (017) ني الويمان» ب: بيان 
أن الدين النصيحة. 

(4؟) سبق تخر يجه. 


+ سرمي‎ i Ie ا‎ 0 5 2 i 3 ° و‎ r 
يعني نفسّه - فأعرّض عنه» فتنحی لذ وَحِهِهِ الذي أعرّض قبله» فقال: يَا رَسول‎ 
41 


الله إن الآحَرَ قذ زَنَى» فََعْرَض عَنْهُه ّى لِشِقٌّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَض قب ۴ 
لَه َلك فَأَعْرَض عَنْهُ فی لَه الرَابِعَة فا سهد عَلَ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ دَعَاهُ 
قَقَالَ: ۳ جنون؟) قَالَ: لا فَقَالَ صاا ووس : ( اذْهَيُوا به قار موه 


ووجه الاستشهاد: أن جميع الأحاديث التي ذكرها الرسول صَََِلَعَْتوسَلَهَ تدل 
على أن جريمة الزنا وبال على صاحبهاء وأن عقوبته الحدية إما أن تكون بالجلد أو 
الرجم» والقتل بالحجارة ليس بالآمر المين. 

ففي حالة الجلد تكون عقوبة الزنا تختص أو تقع فقط على غير المحصن. 
حصنا حتى بعد وفاة أو طلاق زوجته. 

قال ابن تيمية رَحمَهُألنَهُ sg‏ لكا e‏ كا 
نِكَاحًا صَحِيحًا في فيُلِهَاء وَلَوْ مَرَّةَ وَاحِدَةَ »( '©؛ فمثل هذا يُرجِم إذا زنى ولو لم 
يكن حين الزنا متزوجاً. 


عاد عاد مام 


° الضرع السابع: وسائل إثبات الزنا: 

ف عل ال ااه أا ا اعد الآمون” الا رلا ت 
العواطف بالأحكام القضائية» وإنا شرعت التثبت والإتقان والإنصاف في إثبات 
الجريمة عموماً » وني إثبات جريمة الزنا خصوصاً. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والراعية» لابن تيمية» ص (137). 
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وهناك وسائل عديدة في إثبات حكم الزنا على فاعله» فبعضها متفق عليه» 
وبعضها الآخر تنوعت أقوال وآراء الفقهاء» وأهم وسيلتين تثبتان جريمة الزنا 
هما: الإقرار أو البينة (الإشهاد). 

وسوف نتناول الموضوع كا يأتي: 

الوسيلة الأولى: إثيات الزنا بالإقرار «د الاعتراف ٠»‏ 

وقدياً قالوا: الاعتراف سيد الأدلة. 

فلو تم الإقرار من قبل مرتكب جريمة الزنا سواء أكان امرأة أو رجلاً وجب 
إقامة الحد عليه أو عليهاء وهذا اتفاق قائم ومعروف عند فقهاء الشريعة. ودليل 
ذلك حديثا الماعز والغامدية» حيث أقيم الحد عليهم| بعد إقرارهما أو اعترافهماء 
وحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» وفيه قال صَإََِلنَهعَيِنَهِوَسَدَه: ( وَاعْد يا 
0 0 8 ء e‏ 7 | ان و 
َس إِلَ امْرَأٍَ هذا قان اعْتَرقَتْ فَارْمْمَهَا ]217 . 

ومع اتفاق الفقهاء ء على أن الزنا يثبت بالإقرار» فقد اختلفوا في صفة هذا 
الإقرار الموجب لإقامة الحد على الزاني والزانية. فهل يكفي إقراره مرة واحدة: أم 
بأربعة مرات. 

وهناك ثلاثة اتجاهات في صفة الإقرار لإقامة الحد على الزاني: 

# الاتجاه الأول: أن الإقرار يكون مرة واحدة سواء كان جلداً أم رجماً. 

ومن ذهب إلى ذلك: الإمام مالك والشافعي» وداود الظاهري» وهو مروي 
عن أبي بكر» وعمر» والحسن» وحاد» وأبو نور. 

وحجتهم في ذلك: 

و سك مو م 4 IOS‏ 
- قوله صََدَلتَدعَكدَهِوَسَلَر: ( وَاغد يا أن يس ئی ام مْرَأَةِ هذاه إن عرقت تازه 1. 


(۱) سبق تخريجه. 
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ووجه الدلالة من الحديث: أنه لم يجعل النبي صَِآَلنَعَتَِوسَدَهَ في إقرارها 
واعترافها عددا معيناء وإن) يدل ظاهر الحديث أنه اكتفى باعتراف واحد؛ 
والإقرار يقع على المرة الواحدة؛ ولآن ما لا يلزم فيه تكرار الإنكار لم يلزم فيه 
تكرار الإقرار كسائر الحدود .)١7‏ 

# الاتجاه الثاني: يكون الإقرار بأربع مرات في أربعة مجالس» وممن ذهب إلى 
ذلك: أبو حنيفة» وأحمد. 

# الاتجاه الثالث: ذهب به ابن أبي ليلى إلى أن الإقرار يكون أربعاً مطلقاًء سواء 
في مجلس واحدء أو في أربعة مجالس متفرقة. 

واحتج من ذهب إلى المذهب المذكور على أن الإقرار أربع بها جاء في إحدى 
الروايات أن ماعزاً اعترف بين يدي النبيّ صََلنَةََنهوَسَلهَ بالزنا فرده» ثم اعترف 
بالزنا فرده» ثم عاد فأقر بالزنا فرده» ثم في المرة الرابعة فأقر عنده بالزناء فسأل 
الى صََأَلنَةَْدَوَسَلرّعنه قومه هل تنكرون من عقله شيئاً؟ قالوا: لاء فأمر به 
0-6 

والراجح: هو ما ذهب إليه الجمهور من الاكتفاء في الاعتراف بمرة واحدة. 

وأما حديث ماعز فيجاب عنه بثلاث أوجه: 

الوجه الأول: أن توقف النبي هرسار عن رجه في المرة الأولى استثباتاً 
لحاله ولارتيابه في جنونه» كما نص على ذلك في الحديث حيث سأل قومه» وكذلك 
طرده النبي صََزَََهعَََهوسَلَهَ في الأولى والثانية والثالثة تصوراً لجنونه» إذ العاقل لا 
يفضح نفسه ولا يتلفها. 


(۱) جرائم الحدود وأحكامها الشرعية دراسة فقهية مقارنة» د/ حاتم أمين محمد عبادة» ص .)٥۳(‏ 
(۲) المصدر السابق» ص ( 5). 


- 4 - 
الوجه الثاني: أنه لو كان الأربع معتبراً لكان الأول مؤثراء ولما جاز طرده وقد 


تعلق به حق الله. 
الوجه الثالث: أله خبر خالف الأصول. وخر خبر الواحد عنهم إذا خالف 
الأصول لم يعمل به(١).‏ 


الوسيلة الثانية من وسائل إثيات حد الزنا هى: البينة ذه الشهود » : 
هناك عقوبتان حدّيتان لا تقبل في الشهادة عليه أقل من أربعة شهود وعدول» 
وهما: الزنا واللواطء ويستوي في ذلك ال حر والعبد في حالتي الرجم أو الجلد. 


ےد 


ودليل ذلك قوله تعالى: لقح من شار کم فاستش ېدوا 
عَلِتْهِنَّ رةه نڪمم 6[النساء: 10[ 

وقال تعالى: 8( ولا جاو عليه , أَريمَةِ شْبَدَآء #[النور: ١‏ ]. 

ويلاحظ أن الشهادات تكون ذات صعوبة شديدة» ويغلط على صاحبها حين 
تتعلق بالزنا واللواط» لأا من أبشع الفواحش الممنوعة. 

وأما إذا نقص عدد نصاب الشهادة على الزناء كأن شهد ثلاثة أو اثنان أو 
واحد» سقط الحد عن المشهود عليه. لقوله تعالى: رک جاو ليو باريعة ُبَدَآه 4 

سء وو 


[النور:7١].‏ وقوله تعالى: رال يَأ امَك ة من اکم فَاسْتَشِدوأ 


38 
AS 2 


عله هن رةه بت فان سدوا أ اکرش ف الوت 0 حول يسودنهن 
کر اه هی مسبيلا ) 4 [النساء] . 

ووجه الدلالة: إن شهد أربعة شهود على رجل أو امرأة بفاحشة الزنا وجب 
إقامة حد الزنا بلا تردد ولا تلعثم على المشهود عليه امرأة كانت أو رجلا وإن 


4 
1ت 


.)08 5( جرائم الحدود» ص‎ )١( 
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وجد نقص في العدد المذكور سقط الحد عن الزاني. 
الوسيلة الثالثة: القريتة: ولقد تنوعت أقوال الفقهاء في إثبات حد الزنا 
بالقرائن كا حبّل من المرأة غير المتزوجة» فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لصوو ات دا ا لزاغي و ا 
الفقهاء وهي « درء الحدود بالشبهات »» واستدلوا بالحديث الآتي: 


عَنْ عَائشة رجئ ته قَالَتْ: قال رَ سول الله صا يرسا  :‏ اذْرَوُوا الحدود 


ن المسْلِوِينَ ما اسْتَطَعْتُم ِن گان له ْرَ خ فَكَلُوا نی َِنّ الإمَام أنْ يخْطِىَ في 
العفو حير مِنْ أَنْ تحْطِىَ في العقوبَة ٠‏ . 


وذهب كل من المالكية وقول عند الحنابلة والشيعة الإمامية: إلى أنه يجوز إثبات 
حد الزنا بالحجّل من ار اة غير المتزوجة إذا كانت مقيمة وغ غربية؛ ولس غليها 
إمارات الإكراه. واستدلوا في ذلك بها ورد عن عمر بن الخطاب رَوََانَدْعَنْفُ حيث 


عدي ر 66س ل هه هس ل 


قال : إن اللهَبَعَتَ مدا صوصل باحق وَأنْرَلَ عَلَيْهِ الاب فَكَانَ ينا أَنْرَلَ 


ا ا e‏ 


له ةلجم فقوا تاا وَعَقَلَاهَا وَوَعَيْنَاهَاه رَجَمَ رَسُولُ الله صلل و 
بده حش إن طَالَ بالتاس رمان أن رل قاكل ! له عاد يه الخو تاب 


0 
1 


حصن من الال وَالنْسَاء إِذَا اقتال أو كان اا أو الا راف 0۳ . 


(۱) أخرجه الترمذي ح )١575(‏ ني الحدود. ب: ما جاء في درء الحدود, وني سنده يزيد بن زياد الدمشقي» 
وهو متروك. كما قال الحافظ في « التقريب »» وقد روي مرفوعاً وموقوفاًء والموقوف أصح كا قال 
الترمذي» وأصح ما فيه ني الموقوف حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أب وائل عن عبد الله بن مسعود 
موقوفاً قال: » ادرؤوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم 6 قال الحافظ ف 
« التلخيص » : ورواه ابن حزم في ك : « الاتصال » عن عمر موقوفاً عليه بإسناد صحيح» وني ابن أبي شيبة 
من طريق إبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات» أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. 

(۲) أخرجه البخارى. ل الحدود. ب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» ح »)٦۸۳١(‏ ومسلم» ك: 
الحدود. ب: رجم الثيب في الزناء ح .)١5951(‏ العقوبات في الإسلام د/ جمعة براج» ص (57). 
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وإذا كان هناك احتمال بأن الحمل حدث دون إيلاج لبقاء البكارة امتنع الحد إذ 
قد تحمل المرأة من إيلاج بأن يدخل ماء الرجل في فرجها إما بفعلها أو بفعل 
غيرها أو نتيجة وطء خارج الفرج» ويرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه إذا ل 
يكن دليل على الزنا غير الحمل فادعت المرأة أنها أكرهت أو وطئت بشبهة فلا حد 
عليهاء فإذا لم تدع إكراهاً ولا وطئاً بشبهة فلا حد عليها أيضاً ما لم تعترف بالزنا؛ 
لآن الخد صل لاحب إلا اوقا 


7 17 17 


4 م 
دزى VS‏ يي 


٠‏ الشرع الثامن: عقوبي الزاني الغير المحصن: 

وهو نوعان: 

النوع الأول: عقوبة الجلد: إذا زني البكر أو الغير المحصن عوقب بالجلد مائة 
جلدة؛ لقوله تعالى 38 الرانية والزانفاجلدو يريا أئدَجلْدوَ * [النور:۲]» وقال 

5 م رد 2 2 ياك 2 ك يه 2 و 4 

رسول الله صَإْإللَدَءَلِبَةوْسَلمَ: ذا عنى» وا عنی» قل جَعل الله هن سَبيلا» 
البِكْرٌبالْبكْرِ جَلدُ مائ وَنَْيُ س وَالِيبُ باب جلد اق وَالرَجْمْ )). 

وعقوبة الجلد عقوبة مقدرة من قبل الشارع ولا يجوز لولي الآمر أو القضاة 
أن ينقصوا أو يزيدوا فيها لآي ظرف من الظروف ولا يحق أيضا لولي أمر أو 
القضاة أن يستبدلوا غيرها ولا يملكون عفوها عن الجاني مهما كانت منزلته 
أو مرتبته الاجتماعية ولا تقبل الشفاعة» لقوله صَِإِّلنَهءَلِتَووَسَلَه: لأسامة بن 
زيدٍ: [ أَتَشْمَعُ في خد مِنْ حُدُود الله؟ 91" . 
)١(‏ المغني لابن قدامة »)١97/١١(‏ شرح الزرقاني (۸/ ١۸)ء‏ التشريع الجنائي الإسلامي. لعبد 


القادر عودة» ص .)۷۲١(‏ 

(۲) سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري ني الحدود, ب: كَرَاهِيَةِ الشَفَاعَةٍ في امد إا رُفِعَ إلى السُلْطَانِ ح (51784): 
ومسلم ح (1588) في الحدود. ب: قطع السارق الشريف وغيره والترمذي» ح »)١570(‏ وأبو 
داود ح )٤۳۷۳(‏ و (57375)., والنسائي (//كلاوه/). 
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النوع الثاني: من عقوبة الزاني غير المحصن: التغريب 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن التغريب ليس واجباء ولكنهم يجيزود للإمام 
أن يجمع بين جلده وتغريبه إذا رأى في ذلك مصلحة» فعقوبة التغريب عندهم 
ليست حداً كالجد» وإنا اعتبروها عقوبة تعزيرية متروكة لول الأمر أو القاضى» إن 
شاء فعل وإن شاء ترك» ويتفق معهم في هذا الرأي الشيعة الزيدية17). 

وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب الجمع بين الجلد والتغريب» واستدلوا 
على ما ذهبوا إليه بقوله صََلنَهءَلدوسَله: ( ابر بالبكر جَلْد مِانَة وني سَنَةِ504), 
وبا روى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وَوَدَليَدعَنْهَا: أنهما جلدا وغرّباء ول 
ينكر عليه أحد من الصحابة؛ فصار عمله) إجماعاً 9). 

أما الظاهرية فذهبوا إلى أن التغريب حدّ ثابت بصريح النص (؟). 

الترجيح: ومن خلال استعراض الآدلة السابقة يتضح لنا من أقوال العلماء 
قولان: قول يرى الجمع بين الجلد والرجم» وقول آخر يكتفي بالرجم فقط. 

وخلاصة القول: 

« أنه لا تثريب على من جمع بين الجلد والرجم لثبوته من قول النبي 
يوسر كا في حديث عبادة» ولا تثريب أيضاً على من اقتصر واكتفى 
بالرجم من غير جلد؛ لاستنادهم إلى فعل النبي ءوسل حيث رجم ماعزاً 
)١(‏ بدائع الصنائع (۷/ ۳۹). شرح فتح القدير (5/ ,»)١5‏ شرح الأزهار (54/ 5١‏ 7). 
(0) أخرجه مسلم: ك: الحدود. ب: حد الزناء ح (15950). 
(*) المحلى (۱۱/ ۱۸۳ -188). 


(5) المغني .)1/1١(‏ وشرح الزرقاني (8/ ۸۳)ء جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية» رسالة 
ماجستير كلية الشريعةء جامعة الأزهرء إعداد/ عبد السلام عبد الرحيم السکری» ص (۱۸۸). 
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والغامدية وغيرها أيام حياته» ولم ينقل أنه جمع بين الجلد والرجم .)١1(»‏ 

٠‏ تغريب المرأة: 

ذهب المالكية إلى أن التغريب يقع على الرجل فقط دون المرأة» لأن المرأة تحتاج 
من يراعيها ويحفظهاء فلو عُرّبت لضاع ال حق المذكورء وحفظه أولى من تغريبها (. 

وممن ذهب إلى قول المالكية الإمام محمد أبو زهرة هلله حيث فقال: « وأن 
ذلك الكلام سليم مستقيم وبتخريج كلام مالك الحق نقول: إنه يقوم مقام 
التغريب الحبس في البيوت» فإنه أصون ههن» غير أنه ليس له وقت معلوم» ويقرب 
من هذا أن من الفقهاء من قال: إن التغريب قد يراد به الحبس» وقد حكي ذلك 
عن عل وزيد بن علي والصادق والناصر من أئمة الشيعة »". 

ويرى الشافعي وأحمد والظاهرية أن التغريب عقوبة واجبة على كل من الرجل 
والمرأة؟). 

والراجح: في موضوع تغريب المرأة هو استبدال الحبس بالتغریب» کا ذهب 
إليه مالك وأبو زهرة. وخاصة في وقتنا الحاضر الذي كثر فيه الذئاب» فهل يصح 
أن نرمي لحوم بناتنا إلى الحيوانات المفترسة؟ (وأعني: مرتكبي فاحشة الزنا). 


د اد اد 
2 2 يك 


٠الفرع‏ التاسع: وطء الأموات والبهائم: 

قد يستغرب أصحاب المروءة والشرف عند حديثنا عن هذين الأمرين 
المذكورين» وإمكانية حدوثه) في عصر الربيع الإلكترونيء بل هاتان الفاحشتان لما 
(۲) المغني .)۱۳١۴۳ /1١١(‏ 


(۳) نیل الأوطار (۷/ 5 8؟7). 
() المغني /1١١(‏ 175). المحلى (۱۱/ .)۳۳١۲‏ 
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من يروجههماء وهم أصحاب الأمراض النفسية المستعصية» ففي بلاد الغرب نجد 
من يفعل ذلك في المستشفيات وني حدائق الحيوانات» ولا نقول كلهم يفعلون 
الفاحشتين المذكورتين» ولكن البعض يطأ الآموات والبهائم في الأماكن المذكور 
عند غياب الموظفين عن العمل. 

فا موقف الشريعة في إتيان الأموات والبهائم: 

٠‏ حكم إتيان الأموات في الشريعت الاسلاميت: 

تنوعت كلمة الفقهاء حول عقوبة من وطئ الميتة: فذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة في صحيح المذهب» والزيدية: إلى أن لا خََدَ على الرجل في حالة وطئه 
فينة» وكذا لا حدّعل المرأة إن امد غلت ذكزهية» وإناغل الواط ع الت 

وعللوا ذلك بأن وطء الميتة ك (لا وطء)؛ لأن عضو الميت مستهلك» وهو عمل 
تعافه النفس ولا يشتهّى عادة» فلا حاجة للزجر عنه لأن الطبع زاجر عنه). 

المناقشت: إن القول بأن هذا الوطء ك (لا وطء) بعيد» حيث إن الوطء قد 
تم بالفعل» ول لم يكن وطباً أصلاً لما كان هناك داع لتعزيز الواطى. 

أما القول بأن النفس تعافه فلا حاجة للزجر عنه: فإن حصول الفعل يدل على أن 
نفس الفاعل لا تعافه وإلا ما أقدم عليه» وإذا كان الفاعل لا يعافه ويقدم عليه فهو في 
حاجة للزجر عنه» والزاجر له هو الحد المشروع» ولا حاجة للعدول عنه إلى التعزيز 
لعدم الشبهة» وقول الزيدية بآن وطء الميتة كوطء الجاد: قياس مع الفارق» حيث إن 
اميتة أو الميت كلاهما آدميٌ له حرمة» والمحل موضع للإتيان خلافاً للجاد فافترقا. 


)١(‏ ينظر: البدائع (۷/ ١١)ء‏ شرح فتح القدير (5/ 4 »)2١5‏ شرح العناية (5/ »)٠١١‏ حاشية السندي 
)4/ 10۲(« الروضة للنووي (۷/ 1°(« مغنى المحتاج (5/5ه١)‏ المغني /1١8(‏ 1۸۱1( المقنع 
c(1 /۳(‏ البحر الزخار (5/ »)۱٤۷ - ٠١۹‏ عصمة الدم وال مال» ص .)٠١۲(‏ 

(۲) ينظر: البدائع (۷/ .)۳٤‏ 


- ¢ - 

وذهب الشافعية - في الصحيح - والحنابلة في مقابل الصحيح» وهو ما يقتضيه 
ا 
واستدلوا على ذلك: بأنه وطء في فرج آدمية» فأشبه وطء الحية» بل هو أعظم منه» لما 
فيه من هتك لحرمة الميت» والميتة زيادة على الإقدام على فعل الفاحشة. 

وذهبت المالكية: إلى أن وطء الميتة يوجب الحد على الواطى» خلافا لاستدخال 
المرأة ذكر الميت فلا يوجب حدّاً عليها. 

وعللوا ذلك: بأن وطء الميتة يحصل به مقصود الواطىئ» وهو حصول اللذة 
خلافاً لاستدخال المرأة ذكر الميت فلا تحصل به اللذة . 

ورد عليهم: بأن اللذة غير معتبرة في إيجاب الحدّه بل يجب الحدٌ بالإدخال» ولو 
بغير لذة» وقد حصل الإدخال من الرجل» أو الاستدخال من المرأة» فوجب أن 
يثبت مقتضى الفعل وهو المد 9. 

الترجيح: ومن خلال استعراض آراء العلماء السابقة: أرى أن الراجح في 
المسألة يكون لأصحاب الرأي الثاني المقتضى وجوب الحد بوطء الميتة» أو استدخال 
زاكر ليك امل و حبنت نه وی قوع هرم هده ليه اا وم 
يقصد ما يقصده بالوطء في فرج حيّء بل إن هذا الفعل يزيد في القبح لما فيه من 
انتهاك لحرمة الميت» وهو مسلوب الإرادة؛ مما جعل الإقدام على الفعل في ذاته 
أحوج إلى الردع عنه» ولا يكون ذلك إلا بمعاقبة الفاعل بعقوبة الحد الزاجرة له 
والمانعة لغيره من الإقدام على مثله). 


)١(‏ حلية العلماء (۸/ »)١9‏ مغني المحتاج ))٠٤١ /٤(‏ المقنع (۳/ .)55١‏ المغني (۸/ )۱۸١‏ المحلى 
(7505-554/11). عصمة الدم والمال» ص (07") وما بعدها. 

(۲) شرح الزرقاني على ختصر خليل (۸/ 7/5). 

(۳) عصمة الدم والمال» ص (”7ه ”7). 

() المصدر السابق» ص (757)) بتصرف. 
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٠‏ حكم إتيان ( وطء) البهائم في الشريعي الإسلامييم: 


من مقاصد الشريعة الإسلامية إعطاء كل ذي حق حقه» وأن للحيوانات أو 
البهائم حقوقاً تصان » منها: أن لا يذبح إلا بها شرع الله عز وجل. ومنع الاعتداء 
عليها منعاً قطعياً؛ ومن أجل ذلك بين الفقهاء أحكام الاعتداء عليها. 

ومن الاعتداءات الواقعة على البهائم وطؤها !!! وهو فعل حرم شرعا. 

قال الله تعالى: (٠‏ وَين هم لِمُرْوحهِمَ حَفِظونَ ا إلا عل روجهم أو ما 
مککت ام نهم َم من ای ور کلک موكيا هم الْعَادُونَ 
e‏ 

ووجه الدلالة: أن وطء البهائم يقع تحت عبارة « فمن ابتغى وراء ذلك ». 
وهو طلب مالم نله الله عز وجل» وهذا الفعل حرم اتفاقاًء وإنما وقع الخلاف في 
عقوبة الفاعل. 

٠‏ أقوال الفقهاء في عقوبت إتيان البهائم: 

هناك ستة أقوال فى العقوبة المذكورة آنفا: 

القول الأول: أن عقوبة إتيان البهائم هي القتل مطلقاً - بكراً كان أو محصناً - وهو 
ما ذب الان ادن وقول لأحند» ويه قال أنضا أب سلمة به عدا 207 

القول الثاني: أن عقوبته هي نفس عقوبة الزاني الرجم حال الإحصان» والجلد 
على غير المحصن. ومن قال ذلك الحسن» وقتادة» وهو قول ف رواية ثانية 
ا 

القول الثالث: أن إتيان البهائم لا حدّ فيه ولا قتل» وإنا عقوبة تعزيزية فقطء 


() الإشراف (۳/ »)۲١‏ الإنصاف .)1617//1١١(‏ المبدع (5177/9), جرائم الحدود» ص(77١).‏ 
(۲) الإنصاف .)15177/١١(‏ المغنى (۱۰/ .)٠٥۸‏ مختصر الخرقى .)١7 5 /١(‏ 
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وهو قول جمهور الفقهاء كالحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة» وأهل الظاهرء 
وهو قول عطاء» والنخعي» والحكم» والشعي17؟. 

القول الرابع: أن من أتى مهيمة يجلد مائة جلدة أحصن» أو لم بحصن» وممن ذهب 
إلى ذلك الإمام الزهري. 

القول الخامس: أنه يجب عليه حد الزانى إذا كانت البهيمة لغبره» فإن كانت له 
فلا يحذ» وإنما یعرّر» وبه قال جابر بن زید". 

القول السادس: أن عقوبة من أتى البهائم يترك للإمام» وهذا القول ذكره ابن 
WM.‏ 
0 
إلى عدم الاتفاق على صحة الحديث الوارد في الباب» فمن رأى صحة الحديث قال: 
بوجوب قتل من أنى البهيمة» ومن لم ير صحة الحديث قال: بعقوبة: التعزير فقط 

الأدلت والمتافشي: 

أولاً: يُستدل لابن المنذر على أن عقوبة إتيان البهائم هي القتل مطلقاًء بالسنة 
الول 

أما السنة فمنها: ١‏ مَنْ وَجَدْمُوهُ وَقَعَ على ية فَاقدلُوه وَاقلُوا البَهِيمَةَ2)4(1. 
)١(‏ مجمع الأمبر (۱/ 095 )» المبسوط (۹/ 23١”‏ الهداية (۲/ ۱۰۲)» مواهب الجليل (595/5): 
المدونة /١(‏ 017/5)» كفاية الطالب (7/ »)57١‏ الإقناع (؟/5865ه). مطالب أولى النهي شرح غاية 
المنتهي (5/ 18١‏ ) المغني (١۸/۱١٠)ء‏ جرائم الحدود» ص .)١58(‏ 
(۲) جرائم الحدود. ص (۱۲۸). 
(*) المحلى (۱۲/ ۲۹۷)ء الإشراف» (۳/ »)۲١‏ تفسير القرطبي» (۷/ ٤١‏ 7). 
2 أخرجه أبو داود 9ح )1(« والترمذي: ك: الحدود ب: ما جاء ف حل اللواط 
(5//اه)ء ح »)٠٤٠١١(‏ وقال: إنما يُعرف الحديث عن ابن عباس» عن النبي صَزَلنعََوِوسَلََ من هذا 
الوجه. وابن ماجه (۲/ ٦۸5)ء‏ ح: (۱). وأحمد في سنده (ه١/‏ ۰ °(« ح .(YVTY)‏ والحديث 
صححه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين» (5/ ۳۹۵)ء ح .)۸٠ ٤۷(‏ 
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ووجه الدلالة: نص الحديث على وجوب قتل البهيمة وقتل من وقع عليها. 

وناقش العلماء الاحتجاج بالخبر بثلاثة اتجاهات: 

# الاتجاه الأول: أن الحديث ضعيف» حيث إن مدار روايات الحديث كلها على 
عمرو بن أبي عمرو» وقد ضعفه غير واحد من المحدثين» وقال في ذلك إسماعيل بن 
سعيد: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يأتي البهيمة فوقف عندها ولم يقل شيئاً؛ 
فلو صح الحديث عند أحمد لما توقف في الجوابي17). 

وأجيب: بأن الاعتراض بضعف الحديث مردود لأمرين: 

-١‏ عدم التسليم بضعف عمرو بن أبي عمرو راوي الحديث» حيث احتج به 
البخاري ومسلم» وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: عمرو بن أبي عمرو صدوق 
حديثه مخرج في الصحيحين» وقال أبو حاتم: لا بأس به» بل قال أحمد نفسه: ما به 
بأس» فسقط الاعتراض بضعف الحديث. 

؟- لا نسلم لكم القول بأن روايات الحديث مدارها على عمرو بن أبي عمرو 
وحده» بل ورد الحديث من طرق أخرى غير طرق عمروء وفي هذا يقول البيهقي: 
روينا عن عكرمة من أوجه. ثم لو سلمنا انفراد عمرو بالحديث فهذا غير قادح في 
صحة الاحتجاج به» خاصة بعد ثبوت احتجاج الشيخين بأحاديث عمرو("). 

* الاتجاه الثاني: أن مذهب ابن عباس مخالف لما روي عنه في هذا الحديث» 
فكيف يروي حديثاً ثم يقول بخلافه27". 


+ الاتجاه الثالث: لو سلمنا صحة الخبر» وعدم ورود ما يخالفه عن ابن عباس 


(1) المغني »)٠١۸/٠١(‏ المحلى (؟١١1/‏ ةو ). 


(0) المجموع (۲۲/ .)٩۷‏ 
(*) المحلى (۱۲/ ۳۹۹). 
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فإن الخبر حمول على من فعل ذلك مُسْتحلاٌ له . 

وعن أبي هريرة رنه قال: قال النبي صَََءَِنَووَسَل:( من وقع على بهيمة 
فاقتلوه واقتلوا البهيمة "٤‏ ونوقش الاحتجاج بالحديث: بأن حديث أبي هريرة 
الق 

٠‏ الترجيح: من خلال استعراض آقوال الفقهاء في المسألة وذكر أدلتهم 
ل ل ل 
نقول بعدم وجوب القتل» وأن فرج البهيمة لا يث کی طعا ولا غل اله الوس 
بخلاف فرج الآدمية» وهذا يورث الشبهة الموجبة لعدم الحد. ومن هنا يترجح إلينا 
قول الجمهور وهو أنه لا حدّ أو قتل على من فعل ذلك» وأن عليه التعزير فقط (4). 

٠‏ حكم البهيمن اللي وفع عليها الوطء: 

قد كثر جدل العلاء في حكمها وخاصة فقهاء الشافعية» حيث فرقوا بين البهيمة 
مأكولة اللحم وبين غيرها ما لا يؤكل لحمها: فقالوا: إن كانت مأكولة اللحم فإنها 
تذبح» واختلفوا في علة الذبح على رأيين: 

-١‏ أنها تذبح حتى لا يقال هذه قد فعل بها 

"- آنا تذبح حتى لا یشوه ولدها. 

وفرعوا على ذلك أا إن ذبحت فهل يحل أكلهاء فقالوا: إن كان لعلة أن لا تذكر 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۳/ ۳۸۹). 
(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده /١١(‏ 0789) ح (لاموه), وأورده ابن حجر في التلخيص» (:/لرهه) 
وقال في إسناده مقال. 
(۳) المحلى /١7(‏ ۳۸۳). 
(؟) جرائم الحدود. ص (175) وما بعدهاء وعصمته الدم والمال» ص (١٠)ء‏ بتصرف. 
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الرأي الأول: لا تذبح للنهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله وهي غير مأكولة. 
الرأي الثاني: أنها تذبح لما سبق من العلتين(). 


وذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول اء وإلى أنها تذبح عل ريَلَتَُعَنكُ وقد روى 
ف 


a‏ ڪن 


عنه ركت : « أنه أتي بر جل أتي مبيمة فأمر بالبهيمة فذبحت» وأحرقت بالنار» 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف» والشافعي في قول له: إلى أنه يكره أكلها ا 


ومح 


والدليل على ذلك قوله تعالى: الت لم ملأت [امائدة:١]‏ » ولأنه 
حيوان من جنس يجوز أكله. ذبحه مَنْ هو من أهل الذكاة» فحل أكله؛ کا لولم 
يفعل به هذا الفعل» ولكن كره أكله بشبهة التحريه(5). 


اد اد اد 
20 


iv نزي‎ 


.)٦٦/۲۲( المجموع‎ )۱٤١/١١( ينظر: فتح العزيز‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار (۷/ .)٠۲۹۰‏ 

(۳) فتح القدير (6/ .)۲٠١‏ 

(6) المغني »2١15 /٠١(‏ عقوبة الزاني وشروط تنفيذهاء ص .)٠١۸(‏ 
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المبحث الثالث 
حفظ العرّض (الكرامت الانسانيت) 

وفيه مطلبان: 

٠‏ المطلب الأول: آراء الأصوليين في عد العرض من الضروريات 

تنوّعت آراء الأصوليين في ذكر العِرْض ضمن الضروريات» فمعظم الأصوليين 
لم يذكروا العرْض من الضروريات» ولكن هناك من الأصوليين من ذهب إلى ذكر 
العرض ضمن الضروريات» وعدوه r‏ ساقي ومن هو لاء الطوخي 
والسبكي والمحلي» وزكريا الأنصاري» وابن النجار» والشوكاني» وصاحب مراقي 
السو د3): 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالآدلة التالية: 


-١‏ قال رسول الله عَِدَعدوَسلَ: ( قن دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - تال مُحمّدُ: 
ركه عويب يجت ير و لومي نوين قن SDE‏ ور ال و ام رق .+ 
وأحسبه قال - وَاعرّاضكم عَلِيْكُم حَرَام كحرمَة يوه هَذاء فى تلل هَذاء فى 
ته رقم چ ر و ر دام ره 2ه ۳ e?‏ 
شهركم هذا وَسَتلقون ربكم فیسالکم عن اعالكم» ألا فلا ترجعوا بعلي 
لالا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ قات بَعْضٍ )(2). 

2 4 َه 2ه ماه 2 َه‎ 5 «e 

وني رواية آخرى: لا ترجعن بَعْدِي كفارًا - أو ي 
رقاب بَْضء آلا لمل الشَّاحِدٌ الْعَائْبَ» َنَعَل بَعْضَ مَنْ يُبَلَغهُ يَكُونٌ أَوْعى لَه مِنْ 


بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ 1 ثُّمََالَ: 3 ألا ل بَلَعّتُ؟ )". 


,)7 371 /۲( شرح مختصر الروضة: (۳/ ۹٠۲)ء وجمع الجوامع مع شرح المحلى وحاشية العطار»‎ )١( 
,))35١5( وغاية الوصول. ص (5؟7١). وشرح الكوكب المنيرء 11۲/90(« وإرشاد الفحول. ص‎ 
.)759( مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ »)١78 /۲( ونشر البنود على مراقى السعود»‎ 

(؟) أخرجه البخاري» ك: الحج. ب: من قال الأضحى يوم النحر» ح: (0860). 

(۳) أخرجه مسلم» ك: القسامة. ب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ح (151/9). 
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ووجه الاستدلال: أن الرسول َِآّلتَهءَلتَوِوَسَمََ عطف الأعراض على الدماء 
والأموال في ذكر المقاصد الضرورية. وما دام الدم والمال من الضروريات فمن باب 
أول أف نک نال فن قد سادا 

۲ أن من عادة الفطناء أن يبذلوا نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم» وما بذل 
بالضروري أولى أن يكون ضروريا. 
هؤلاء: القرافي: فقد قال القراني: « الكليات الخمس: وهى النفس» والأديانء 
والأنساب» والعقول» والأموال» وقيل: الأعراض ». 

وقال أيضاً في شرح تنقيح الفصول: « واختلف العلماء في عددهاء فبعضهم 
يقول الأديان عوض الأعراض» وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان» وفي 
التحقيق: الكل متفق على تحريمه. فا أباح الله تعالى العِرْض بالقَذّف والسباب 
قط... ۳7( . 

وما سبق من كلام القرافي يفهم أنه عذ العزض ضمن الضروريات تارة» وتارة 
يذكر كلمة « قيل » التى تدل على صيغة التمريض. 

- وذكر الشاطبى العرزض ضمن الضروريات بصيغة محتملة» حيث قال: 

«... وإن ألحق بالضروريات (حفظ العرزض) فله في الكتاب أصل شَّرَ حته 
السنة في اللعان وَالقَذْف كارن 


وذكر الإمام الزركثى العرّض فقال: «... وقد زاد بعض المتأخرين (سادساً) 
(۱) تنقيح الفصول. ص‌(۳۹۱). 


.)۹٤ /٤( الموافقات»‎ )۳( 


- ممع - 
وهو حفظ العِرْض... »» ثم سرد الأدلة على ذلك ولم يرجح شيا .)١(‏ 
- وذكر الكوراني العرْض حيث قال: «... والحق أن قذف العِرْض ليس في رتبة 
تلك الخمسة (المحافظات) عليها في كل ملة» وإن كان كبيرة شرع فيها الحده 
والقول بأن القَذْف يؤدي إلى الشك في النَّسَبِ غلط من قائله» لأن السب الثابت 
قرغا لا طرق اله الشك قر نادف الفاسق 0© 
- وذكر ابن عاشور العرض حيث قال: « وأما عند حفظ العرْض في الضروري 
فليس بصحيح» والصواب أنه من قبيل الحاجيٌء وأن الذي حمل بعض العلماء» مثل 
تاج الدين السبكي في جمع الجوامع على عدّه في الضروري هو ما رأوه من ورود حد 
القَنْف في الشريعة» ونحن لا نلتزم الملازمة بين الضروري وبين ما كفويئه حدٌ 
ولذلك لم يعده الغزالي وابن الحاجب ضرورياً ». 
الراجح في المسألةم: يتبين لنا من خلال استعراض ما سبق تباين آراء العلماء 
الأجلاء حول العِرْض وعذه» أو من عدم عه د ضمن الضروريات. 
والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول لما لديم من أدلة قوية من 
الكتاب والسنة. وحفظ العِرْض حفظ لكرامة الإنسان. 


رودم و 2252 


0061 ت ر رر رہ الور 
كما قال تعالی: 38 وأ لقد كرتا منا بني ادم ولتم في ابر والبحر وردفتهم منت 
لبت واھ م كير ن اقتا فیا5 © € [الاسراءا. 
وجه الاستدلال: وني الآية ذكر إكرام الله على الإنسان» وإن من إكرامه حت حفظ 
عرضه من الاعتداء عليه؛ لأن طعن عرض الإنسان أشد وأخطر من أي شيء آخر 
)١(‏ البحر المحيط (ه/ .)35١١‏ 


(۲) الدرر اللوامع (؟/ ١‏ )» مقاصد الشريعة الإسلامية. ص (۲۷۳). 
(۳) مقاصد الشريعة. لابن عاشور. ص(۸۱). 


- ۹ - 

ولام ى الول فق ا ون ف الور فن وخ ا الف ورات 
فَعَنْ م سَعيدِ بن ريل بل يتڪن عن التي اهيوسا قَالَ: ١‏ مَنْ قل دُونَ مَالِهِ 

0 وك كيل ُو هل اود دمو وون ديه فهو شَهِيدٌ 21(1. 


اد مام م! 


4 4 
VS VS دزي‎ 


: المطلب الثاني: حطظ العرض (بحد القذف)‎ ٠ 

وفيه تسعة فروع: 

: الفرع الأول: تعريف القّداف لغ وشرعاً‎ ٠ 

أولاً: تعريف القَذْف لغة: الرمي بالحجر بالشيء قذفاً رمى به بقوة» ويقال أيضاً: 
قذفه وقذف البحر بها فيه رمى به من صيد وغیره» وقذف فلاناً بقوله: تكلم من غير 
تدبر ولا تأمل» وبالشيء على فلان رماه به وفي التنزيل العزيز: 38 بل تَقَذِفُ اليل 
الكطلِفِيدْمَعْهَ * [الأنبياء: 0114 نرميه به فيمحقه» وفلاناً بالشيء أصابه» يقال: قذفه 
بالكذب» وقذفه بالمكروه نسبة إليه» وفلاناً في البحر أو نحوه دفعه. وقال الله تعالى في 
محكم کتابه :3 أَنِأهذِفِيهِ في تابوت فَأهِفِهِ في ال 4 [طه: 9"] . 

والمحصنة رماها بالزناء وتقاذفوا بالحجارة رمى بعضهم بعضاً بها والقوم بكذا 


تشاتموا به» ويقال تقاذف بهم الفلوات والفرس في جريه جد في إسراعه. 


واشتهر استعماله في رمي المرأة المحصنة أو الرجل المحصن بالزناء أو ما في معناه 
بالألفاظ المكروهة. 


)١(‏ اخرجه أبو داود. ك: السنّة. ب: في قتال اللصوصء ح: »٤۷۷١(‏ 7/ا/ا4). 
(۲) المعجم الوسيطء (۲/ ۷۲۱۲)ء لسان العرب (٦4۲۷)ء‏ مختار الصحاح /١(‏ ۲۲۰)ء أساس 
البلاغة (۱/ ۹۸٤)ء‏ جرائم الحدود. ص(/ا6١).‏ 


)۳( ينظر: لسان العرب /۱١(‏ ٤۱۸)ء‏ والقاموس )۳/ 1۸4۹(« والمطلع. ص (۳۷۱). ومعجم متن 
اللغة )١١١۷ /٤(‏ وما بعدهاء الحدود والتعزيرات» ص (۱۹۷). 


- غ٠‎ - 

ثانياً: القذف في الشرع: 

تنوعت أقوال الفقهاء في تعريف القذْف في الشرع إلى عدة تعريفات ومن أهمها: 

" المذهب الحنفي: القَذف في الشرع رمي بالزنا (). 

* المذهب المالكي: القَذْف في الشرع: نسبة آدمي غيره حرا عفيفاً مسلا بالغاً 
أو صغيراً تطيق الوطء لزناء أو قطع نسب مسل (). 

* المذهب الشافعي: القَذف: الرمي بالزنا في معرض التعيير لا الشهادة27©. 

" المذهب الحنبلي: هو الرمي بزنى أو لواط» أو شهادة به عليه ولم تكتمل 
البينة 250. 

ويلاحظ أن التعاريف المذكورة آنفاً ليس في أحد منها ما يفيد الشمولية بوجوب حد 
القذف» وأدناها تعريف المالكية» ولكنه لا يخلو من طول وتحديد مذهبيء والتعاريف 
مبناها على الاختصار» ولا دخل للشروط فيهاء وعليه فإن التعريف الشامل هو أن يقال: 
القَذْف: « هو الرمي بوطء أو نفي نسب موجب للحن فما »280 

شرح التعريف: 

فالرمي بوطء؛ يشمل الرمي بزنا أو لواط» ويشمل أيضا الشهادة به عند عدم 
اکا اا ا 

أو نفي نسب: وهو قذف يوجب الحد عند الجميع. 


.)89 /8( شرح فتح القدير‎ )١( 

(۲) حواهر الإكليل (؟785/5). 

(۳) نباية المحتاج (لا/ره 5١‏ ). 

.)1٠١ 4 /5( كشاف القناع‎ )٤( 

(5) الحدود والتعزیرات» ص (۱۹۹) وما بعدهاء بتصرف. 
(5) مدارج السالكين /١(‏ ه5”). 


- %1 - 
موجب للحد فيهما: إشارة إلى ما يجب توفره في القاذف كالعقل» وفي المقذوف 
كالإحصان وهو (العفة)» وني لفظ القذف مثل لفظ (زاني) أو (لوطي»» والله 


ل 


اد ماد م! 


٠‏ الطرع الثاني: حكم القذف في الشريعتة الاسلاميت الغراء: 
لقد أعطت الشريعة الإسلامية عناية فائقة في حفظ العرض» وعدت الاعتداء 
عليه من كبائر الذنوب» وأنزلت على الفاعل بها عقوبة الجلد بثهانين جلدة» وأول 
قذف وقع في الإسلام كان في حادثة الإفك التي شرحت وفصلت أحسن تفصيل 
في سورة النور» ولقد حذرت الشريعة الإسلامية من القَذّف لأن فيه طعناً في نسبة 
الولد إلى والديه» وقرر الشارع على القَاذِف للآخرين عقوبات أربعة: 
الأولى: الحلد مََجلِدُوهرْ تين جلد 6 [النور: ]٤‏ . 
الثانية: رفض الشهادة: 9# ولا تقبلوأ هم نة بدا 6 [النور: 5]. 
Ê 8 3‏ رھ م 
الثالثة: الوصف وال حكم عليه بأنه فاسق 7 وأؤلتيك هم الْفسِقُونَ © £ [النور] . 
٠‏ 7 00 5 9 رھ کک و کو ےم الم ا عي سس ار 
کا ذكر الله ذلك في قوله تعالى: 1 والذینبرمونالمحصتلت شم لرياتواباريعةشبداء 
رھم ص ص وم کرم 2ور _ 000 ووم 2 صمي اموه 
دوه تین جلدة ولا تقبلواً هم شبندة أبدا ولك هم لمشو ا إلا اين امن 


بعد ذلك وأصَلحُوأ فن اله حَُود رجيم (ره) 4 [النور] . 


الرابعة: عقوبة أخروية إن لم يتب أو يعف الله تعالى عنه. 


4 1 4 ع ع ر موو رام ووم لم ”دوو م لم وه 
وقال الله تعالى في شأن ذلك: إن الزن موت لصتت العافت الْمَؤْمتٍ لي نوأفي 


لا والآيرة م ماب حي © بم كب عترم كته تلز انفلم مانا 


(۱) الحدود التعزیرات» ص (۱۹۹). 


- 417 - 
يلوب )ومین يويم آله ديتهم الى ويع لمو أن له هو الق لين (0) 44 [النور] . 
ولقد حدر الرسول اوأر من جريمة قَذْف الآخرين بالزناء أو نفي 
نسب ثابت شرعاً » وذلك في حديثه المشهور الذي رواه أبو هريرة اكتف قال 
َلوسر ( اجْتَِبُوا السب الموبقَاتِ 7 قَالُوا: بَا رَسُولَ الله وَمَا هّنَ؟ قَالَ: 
( لشرد با والشخر وَل الس الي حرم ا لابن َكل لزه وك 
مَالٍ اليتيم: َالَو يوم ارح وَكَذْفُ المُخْصَئَاتٍ الؤْمِنَاتٍ العَافِلت )(2001). 


ووجه الدلالة من الحديث: أن الرسول اة ووسر اود ف ضمن السبع 
الموبقات: قذف العفائف المحصنات المؤمنات» وذلك لشدة الأمر» وليس بالأمر 
المين قذف المؤمنات الغافلات بالزنا أو اللواط وغيرهماء بل شرع الإسلام حداً 
منفرداً لذلك» ألا وهو حدٌ القَذْف. ك| حفظ حق المقذوف من القاذف. 

والمجتمع الإسلامي مجتمع لا يقبل الرذائل من أي جهة كانت. 

وهذا يدل على عناية الشريعة الإسلامية من حفظ حق العرزضء وحماية كرامة 
الان وعد الا نط الى فى من الور ات ال 

وما يدل أيضاً على خطورة القَذف: وصف فاعل ذلك بالفسق» والحكم برد 
شهادته. 


)١(‏ الموبقات: هي المهلكات. يقال وَبّق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك. وأوبق غيره إذا أهلكه. 
(۲) المحصنات الغافلات المؤمنات: المحصنات بكسر الصاد وفتحها. قراءتان في السبع. والمراد 
بالمحصنات هنا العفائف وبالغافلات» الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. وقد ورد الإحصان في 
الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية. 

(۳) أخرجه البخاري» ح (71755), ومسلم»ح (ه5١).‏ 


- N - 

٠‏ الطرع الثالث: أركان جريمت القاف: 

أركان خريمة القذّف: الرفى «الزناء أو تفن المت « صيقة القذّف © .وأن 
يكون المقذوف محصناًء والقاذف مكلّفاً « الركن المادى »» وتعمد القذف « القصد 
الجنائى ». 

الركن الأول: الرمي بالزناء أو نطي النّسّب: 

يتحقق هذا الركن بالألفاظ التي تدل على القَذْف صراحةء كقوله لرجل أو 
امرأة: «يا زاني أو يا زانية »» أو كناية كقول رجل لآخر: « يا فاجر أو يا فاجرة »» 
فالألفاظ التى تدل على القذف صراحة أو كناية يطلق عليها الفقهاء « صيغة 
القذف ». 

أو يتحقق بالتعبير عن القَذّف: باللفظ أو الإشارة أو الكتابة أو الرسالة» وأفصّل 
في ذلك فأقول: 

أوئة: التعبير باللفظ: ينقسم اللفظ الذي يستعمله القاذف إلى ثلاثة أقسام: 
صريح وكناية وتعريض (). 

فاللفظ الصريح: هو الذي لا يحتمل غير القَذْف بالزناء كأن يقول له: يا زاني» أو 
للمرأة: يا زانية» وينسب إلى عضو من أعضاء المقذوف مما يمكن معه حدوث الزنا 
منه» كالفرج الذكر والدبر» كأن يقول لآخر: زنى فرجك أو ذكرك أو دبرك» فهو 
قذف؛ لأن الزنا يقع بذلك» وهذا قول جمهور الفقهاء("). 

أما إذا نسب الزنا إلى عضو من أعضاء المقذوف لا يتصور منه وجود الزنا كأن 
)١(‏ حاشية الباجوري ( /٤‏ ۲١٠)ء‏ حماية العرزض بين الشريعة والقانون» محمد عبد الحميد السيد 
متولى» رسالة الدكتوراه» ص »)٠٠١١(‏ كلية الشريعة - جامعة الأزهر. 


(0) المجموع ( ۱۸/٤۲۹)ء‏ مطالب أولى النهى ( 5/ ۱۹۹)» البدائع (۷/ 45)» البحر الزخَار 
»)17٠١ /6(‏ حماية العِرْض بين الشريعة والقانون» ص .)55١(‏ 


- €( - 
يقول شخص لآخر: زنت عينك أو يدك أو رجلك: فقد اختلف الشافعية في ذلك. 
ذ فمنهم من قال: إنه قذف» وهو ظاهر ما نقله المزني رمأل لأنه أضاف الزنا إلى 
عضو منه فأشبه ما إذا أضافه إلى الفرج» وعلى هذا فهو صريح القَذّف. 
ومنهم قال: ليس يقذف صريح» وإنا هو كناية ويحتاج إلى نية» وأخطأ ا مزني في 
النقل» > لأن الزنا لا يوجد من هذه الأشياء حقيقة؛ وهذا قال النبي ميلد َلِتَووسَلَ: 


صم ےر 


SS 
اللّسَانِ المنْطِقٌ والتفس عَنَى وتشتهي» وَالمَرْجُ لی دل کل وا0‎ 
فالفهوم من إضافة لزنا إلى اليد اللمس» وإلى الرجل امشي» وإ العين النظر7؟©.‎ 

ويرى الإمام مالك أن من قال ذلك عليه حدٌ القَذْفءٍ لأنه يريد الرمي بالزنا 
حقيقة» ولكنه يموّه بهذه الآلفاظ للتهرب من الحد» فيجب أن يقام عليه؛ سذًا 
للخوض في الأعراض(". 

ومن صريح القذف قول الرجل للمرأة: « يا زاني »؛ لأنه صرح بإضافة الزنا 
إليها وأسقط المحاء للترخيم. وكذلك فول الربعل و ا للتصبريح 
بإضافة الزنا إليه وزيادة الحاء للمبالغة» كقولهم فلان علامة للزيادة في العلم» » قال 
بذلك الشافعية والمالكية» والراجح عند أحمد والزيدية» وقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: لا يحد من قال لرجل: «يا زانية »» بإضافة تاء التأنيث إلا إذا أقر بأ 
يقصد الرمي بالزنا). 


ا 


»)٠١ /۲۳ ( فتح البارى شرح صحيح البخاري» ك: الاستئذان» ب: زنا الجوارح دون الفرج‎ )١( 
.)3١١5 03508 /15( صحيح مسلم بشرح النووی» ك: القدر» ب:قدر على ابن آدم حظه من الزنا‎ 
.)۲۹٤/۱۸( المذهب (5/ ٤۲۷)ء تكملة المجموع‎ )۲( 

(۳) شرح الخرشي (۸/ ٦‏ ۰ ° 

() المغني (۸/ )۲۲١‏ إعانة الطالبين (5/ ۹٤۱)ء‏ مواهب الجليل (5/ ٤‏ ۳۰) فتح القدير (5/ .)١9١‏ 


2١60 -‏ - 
- ومنه أيضاً نمي النّسَّب: كأن يقذف رجلا بقوله: «أنت لست ابن فلان» 
فهذا يعتبر قذفاً موجباً للح "؛ ولما روى الْقَاسِم قَالَ: قال عَبْدَ الله - يَعْنِي ابْنَ 


إن 
8 


تتخووت ةلاكد لانن أن اف عص أن يدن جل ين د 20# , 

ومن صريح القذف أيضا قوله للمرأة: « يا قحبة »» فهو صريح كا أفتى به ابن 
عبد السلام» وهو المعتمدء وبه قال المالكية ورواية عن أحمد. أما الأحناف فلم 
يعدوا هذا اللفظ من صريح القذف» ولا من الالفاظ التي تقوم مقام الصريح» 
كي الف 

ويلحق بصريح الزنا الرمى باللواط» فمن قال لغيره: «« يا لائط ». أو قال 
لرجل أو امرأة: « لطت» أو لاط بك غيرك » حَد القَلْف؛ لأنه قذفه بوطء 
يُوجب الحد فأشبه القَذْف بالزناء قال ذا الشافعى ومالك وأحمد والزيدية ومحمد 
وأبو يوسف. وهو قول النخعي» وأبي ثور والإمامية؛ لأهم يعتبرون اللواظ ونا 
واللاقظ انا شواء کان فاغلاً أو مفعو لا به 

واختلف الفقهاء فيا إذا قال لغيره: « يا لوطى ». فقال مالك وأحمد: بده ولا 
يقبل تفسيره بأنه أراد بقوله أنه من قوم لوط أو على دين لوط وهذا يعني نهم يعتبرون 
هذا اللفظ صريحاً في القَذْف؛ لجريان العرف بأن هذه اللفظة لا يراد مها إلا القَذْف. 

وذهب الشافعى لاعتباره من ألفاظ الكناية ويقبل تفسيره. فإذا قال: أردت به 
أنه على دين لوط لا يحدء وإن قال: أردت به أنه يعمل عمل قوم لوط محد 


.)730/٠ /۳( مغني المحتاج‎ )١( 

(۲)رواه الطبراني» برقم ))1٠١585(‏ والقاسم لم يسمع من جده عبد الله ولكن رجاله ثقات. مجمع 
الزوائد (5/ ))۲۸١‏ المحلى (۱۳/ .)56١‏ 

(۳) حاشية الباجوري ( ۲/ ١۲۸)ء‏ حاشية الدسوقي (٤/۳۲۸)ء‏ بدائع الصنائع (۷/ ١٤)ء‏ منار 


.)۷١ /۲( السبيل‎ 
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للقذف(). 

وذهب أبو حنيفة وأهل الظاهر إلى أنهم لا يرون حدّ القاذف باللواط» بل يرون 
تعزيره فقط» ولا يعتبرون اللواط زناً؛ ومن ثم لا يعتبر الرمي به رمياً بالزن). 

٠‏ القذف بالكتايي: 

هو محل خلاف بين الفقهاء» وذلك لاختلافهم في عداد الكناية أصلاً في باب 
القَذّف. 

فالشافعى ومالك وأحمد بن حنبل والزيدية عدوا القَذْف بالكناية كالقَذف 
بالصريح» مع تفسير القاذف أنه أراد الرمي بالزنا؛ لآن الكناية تحتاج إلى تعبين نية 
القاذف. 

وأعطى المالكية دوراً في هذا الباب للعرف لتعيين المقصود من لفظ الكناية 
فقالوا: « إن القَذّف بألفاظ الكناية يحصل بها النقص كالصريح تماماًء وخاصة إذا 
قامت القرنية على ذلك 20. 

وأما الأحناف: فا: نهم لا يرون القذف بالكناية» فالمقذوف به عندهم نوعان: 

أحدهما: أن يكون القَذْف بصريح الزناء أو ما جرى مجرى الصريح» وهو نفي 
السب فان كان بالكناية فلا روسن ا 


- وهل تعتبر نفي القبرِ لقبيلة من كناية القذف؟ وهو كمن قال لعربي: « يا نبطىٌ 3 


ء)٠٠٠١ الروضة البهية (؟/‎ ».)3١١ /5( المهذب (۲/ ١۲۹)ء المغني (۸/ ١٠۲)ء كشاف القناع‎ )١( 
.)١15/ /١( البحر الزخار‎ 

(۲) فتح القدير (5/ ۰۱٥۰‏ ۱۹۰)» البدائع (۷/ 5 5)» المحلى» (۱۳/ 09 5). 

(۳) حاشية الدسوقي (٤/۳۳۹)ء‏ المجموع (۲۹۲/۱۸)ء إلمانه الطالبين (5/ 2١49‏ المغني 
(/7371). البحر الزخار, ( /١‏ ١١٠)ء‏ حماية العِرْض بين الشريعة والقانون» ص (75). 

(5) البدائع (۷/ 57). فتح القدير (1931/5). 
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إفريقي أو أسيوي أو فرنسي أو أمريكي ». فإن أراد باللسان أو نسبة الدار لم يكن 
قذفاً» وإن أراد نفي نسبه من العرب ففيه وجهان عن الشافعية: 

أخدها: أنه لمن بقذف» الآن الله تعال علق. الخد على الزناء. .قال تعالى: 

درون لمحصئني م ْيأ ريم َه [النور:٤]»‏ وشهادة الأربعة لابد من 
توافرها في إثبات الزنا. 

وذهب الأحناف وابن شرم ورواية عن أنمد إلى أنه لا دمن تفي العرنئ من 
نسبته إلى غير العربي» كأن يقول للعربي: « يا نبطي » لأن مثل هذه الألفاظ تقال 
للتشبه بالأخلاق» أو عدم الفصاحة» وقد سئل ابن عباس عن رجل قال لقرشي 
« يا نبطي »» قال: لا حدَّ عليه17). 

والثاني: أنه يجب بقول الشخص للآخر « يا نبطي اخ الف لما روى 
الأشعث بن قيس أن النبيّ صَرَلتَعَيَوَسََهَ قال: ( لا وی بِأَحَدٍ تَقَى قُرَيْشَا مه 
نان إلا جلَدْهُ ار 1(" 

ومبذا قال ابن أبي ليل ومالكء ورواية عن أحمد أن عليه الحدَّء لأن العرب 
ناما غفوظة؟لقول الرسول فاا عو :فنا خبا رمن خبار 001 

الترجيح: من خلال استعراض أقوال العلماء نرجح مذهب القائلين بانتفاء الحد 
ويكفي التعزير إن ظهر منه نقص لشرف العربي أو إرادة ذمٌ المنفي عن العربية(“). 


.)۲١۷ /١۱١( المهذب (۲/ 5077/5)» فتح القدير (5/ ۱۹۹)ء المحلى‎ )١( 

(؟)إسناده حسن» رجاله ثقات غير مسلم بن هيصم» فهو صدوق حسن الحديث» وقول الحافظ عنه 
في «التقريب»: مقبول: غير مقبول» فقد روى عنه جمع» وروی له مسلم» ووثقه ابن حبان» وأخرجه 
ابن المبارك فى «مسنده» )١151(‏ . والطیالسی (59 .23٠١‏ وابن ماجه ,))551١15(‏ وابن أبي عاصم في 
«الآحاد والمثاني» (۸۹۷) و (١٠٠۲)»ء‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» /١(‏ ١٠)ء‏ والطبراني 
(556). وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (4۲۹)ء والضياء في «المختارة» )۱٤۸۸(‏ و .)١589(‏ 
() دلائل النبوة لأبي نعيم» ص (۲۹)» الطبقات الكبرى لابن سعد .)757/١1(‏ 

(5) حماية العرض بين الشريعة والقانون.» ص .)٠٠١(‏ 
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٠القذف‏ بلفظ التعريض: 

والتعريض: هو ما لا يفهم منه القَذْف بوضعه. وإنا يفيد ذلك بقرائن الأحوالء 
مثل: « يا ابن الخلال ‏ وأما أنا فلست بزانٍ ‏ وأمي ليست بزانية .. ». فهذه كلها 
تعريض بغيره» ولكنها ليست قذفاً موجباً للحد عند الشافعية والحنفية» ورواية عند 
الحنابلة» وهو مروي عن علي وابن مسعود. وقال به ابن حزم ا 

ثانياً: التعبير بالإشارة: 

إذا أشار شخص لآخر بإشارة» فإما أن تكون هذه الإشارة مفهومة واضحة المعنى 
المراد فيهاء أو غير مفهومة. فإن كانت مفهومة واضحة تدل على أنه يقذفه فإن هذا 
يعتبر قذفاً يقام به الحدٌ على القاذف؛ إذ الإشارة مقام العبارة في تلك ا حالة 299. 

ثالثاً: التعبير عن القذف بالكتابي: 

إذا كتب إنسان لآخر كتاباً يقذفه فيه» فالأمر لا يخلو من أن يرسله إليه ولا يعلم 
به أحد غيره» وفي تلك الحالة لا يكون قذفاً لخلرٌ القَذف عن مفسدة الإيذاءء أما إذا 
علم به غير المقذوف كأن نشره في مجلة أو صحيفة أو نحوها فإن يكون قذفاً موجباً 
للحد» ولقد كثر في عاصرنا الحاضر من يتلذذ في هذا النوع من القَذَْف ويكتب 
قذف الأشخاص. بل العلماء الأجلاء في الجرائد اليومية» فحبذا لو طبق هذا الحد 
على هؤلاء حتى يستريح منهم العباد والبلاد والدّواب. 

رابعاً: القذف بالمراسل أو الاخبار: 

لو قال لغيره: اذهب إلى فلان» فقل له: « يا زاني» أو يا ابن الزانية » لم يكن 
)١(‏ تكملة المجموع .)35557/1١4(‏ فتح القدير (5/ ١۹١۱)ء‏ المغني والشرح الكبير ,))511/١1١(‏ 
المحلى /١١(‏ ۲۷۷)ء البحر الزخار (0/ )١17‏ وما بعدها. 
(؟) مغني المحتاج (۳/ ١١٠)ء‏ أحكام جرائم العِرْض في الفقه الإسلامي» د/ محمد فهمي عدلي 


السرجاني» ص (۳(. 
(۳) نهاية المحتاج ( ©/ .)۷١‏ 
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المرسل قاذفاًء لأنه أمَر بالقذف ولم يقذف» وأما الرسول فإن ابتدأ فقال لا على وجه 
الرسالة : « يا زانى» أو يا ابن الزانية » فهو قاذف وعليه الحد» وإن بلغه على وجه 
الرسالة» بأن قال: أرسلني فلان إليك وأمرني أن أقول لك: « يا زاني» أو يا ابن 
الزانية » لا د عليه؛ لأنه لم يقذفء بل أخبر عن قذف غيره فتقل القَذْف لا يعتبر 
قذفاً من الناقل إذا نقله للمقذوف» بشرط أن يث يثبت أنه ناقل» وأن الصيغة تدل على 
أنه مكلف بالنقل» ولو اقتصر الناقل على عبارة القذف فقط بدون دليل على أنه 
ناقل أو مبلغ فعليه حدٌ القَذْف؛ لأنه قاذف ظاهر. 
الحنابلة» حيث يرون أن الناقل للقذف يعتبر قاذفاً إن كذبه المنقول عنه ولم يشبت 
ناقل7١2.‏ 
الركن الثاني: تكليف القاذف وإحصان المقذ وف «الركن المادي»: 
أولة: القاذف : 
وهو الذي رمى الزنا على غيره» ولكي يقام عليه الحد لابد من توفر الشروط التالية: 
-١‏ أن يكون القاذف مكلفاً: أي بالغاً عاقلاً؛ لأني) أي البلوغ والعقل هما مناط 
التكليف» E‏ فلو فر التذف نالصي أو الجن كلذ عد 
ع َو تلت أ رشو اله صيرى قل. ر ع اقلم عن ثَكَانَة: 
عَنِ التائم حَنَى يَسْتبْقِظً» وَعَنِ الصّغِرِ حَنَى یکر وَعَنٍ ن¿ الُجْنُونِ حَنَّى يَعْقِلَ» أو 
يفيقَ 8 . ولا يوجد حصول الضرر والإويذاء بقذفهم0). 
)١(‏ البدائع (۷/ 5 4)» المغني )۲۲١/۸(‏ المبسوط (4/ »)٠١١‏ البحر الزخار »)١١۸/١(‏ حاية 
العِرّض بين الشريعة والقانون» ص (5605). 
(۲) سبق تخريجه. 


)۳( البدائع (۷/ 326 مطالب أولى النهى 14/0(« مغنى المحتاج %/1060(« المغنى والشرح 
الكبير ٠(‏ 1/1(« حماية العرض بين الشريعة والقانون» ص .)٠٠١۷(‏ 
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ابن حزم أن عدم البلوغ لم يمنع من إقامة الحد على القاذف» بل على قاذف الصغار 
الحد كاملاً؛ لأن الصغار محصنون بمنع الله تعالى لم من الزناء وبمنع أهليهم فهم 
يدخلون في جملة المحصنات بمنع الفروج من الزنا فعلى قاذفهم الحد. وإسقاط الحد 
عن قاذفهم خطأ لا إشكال فيه7١).‏ 

وأجيب عن ذلك بأن فعل الصبيان لا يعد زناً يستوجب الحد لعدم تكليفهم إذ 
المخاطب شرعا من بلغ حد التكليف» وإذا لم يعتبر الفعل في حقهم زنا فهم لا 
يعون به» فيكون رميهم به خارجاً عن القَذْف الواجب فيه الحد» فضلاً عن أن 
هؤلاء يوصفون بالإحصان لغة, ولا يحدون فلا حد بقذفهه7"). 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من توقف الحد في القَذف على كيال 
البلوغ حتى يوجد السبب كاماد وهو إلحاق العار به خاصة ون الحدود تدرأ 
بالشبهات» ولكن يعرّر القاذف المميّر من ضبى أو نون للزجر أو التآديب. 

"'- أن يكون القاذف مختاراً: يشترط في القاذف أن يكون مختاراً» فإن أكره على 
قذف غيره بالزنا فلا حدٌّ عليه» لقول الرسول صََِآَلتَهءَيَدوَسَلَرَ: ( إنَّ الله وَضَعَْ عَنْ 
7 2 0 7 قن ° - 
أَمَيَى الخطأء وَالنْسْيَانَ وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ 2901. 

ولأن المكرّه لم يقصد الأذى بذلك لإجباره عليه» وقد فرق الفقهاء بين الإكراه 
في باب القتل والإكراه هناء بأن المكره - بكسر الراء - في القتل يمكنه جعل يد 
(١)المحلى‏ (۱۱/ ۲۷۳). 
)۲( حاشية الدسوقى 6 2 6ة حاشية الباجوري (۲/ ل(« حاشية ابن عابدين 40/4(« 
حماية العِرّض بين الشريعة والقانون. ص (/61؟). 
(۳) روضة الطالبين .)1٠١57/١١(‏ 


)€3 أخر جه ابن ماجه: ل الطلاق» ب: طلاق المكره والناس (١1/وهكل‏ والبيهقي ف السنن الكبرى 
(۷/). 


- < - 
المكرّه - بفتح الراء - كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بهاء أما هنا في باب القذْف فإن 
المكره - بكسر الراء - لا يمكنه أن يأخذ لسانه غيره فيقذف به. فالإكراه الملجئ 
غير متوفر هناء إلا أهم مع ذلك جعلوا الإكراه في حد ذاته شبهة» والحدود تدرا 
ليت 17 

*"- أن يكون القاذف عاناً بالتحريم: فإن كان القاذف غير عام بالتحريم» أو نشأ 
ببادية بعيدة عن العلماء فلا حدٌّ عليه لجهله بالتحري "). 

٤‏ ألا يكون القاذف مأذوناً له بالقَلّف: إذا كان القاذف مأذوناً له في المَذْف من 
قبل المقذوف فلا حدَّ عليه» وإذا سقط عنه الحد فهل عليه التعزير أم لا ؟ تنوعت 
آراء الشافعية في ذلك: فبعضهم ذهب إلى تعزيره» والبعض الآخر لا يرى تعزيره. 

والراجح: أنه يعرّر؛ لأن الشريعة أمرت بحفظ وحماية العَرْض من أي اعتداء؛ 
ولأنه ارتكب ما هو حرم ومنهيٌ عنه شرعاً. 

۵ ألا يكون القاذف أباً للمقذوف: وذلك لمراعاة الفرق في المنزلة والمرتبة بين 
الأصل والفرع» فلو قذف والد ابنه فلا حدّ عليه» ما دام ألغي حدٌ القصاص عن 
الوالد إذا قتل ابنه فمن باب أولى أن لا يقام عليه حد القَذْفءٍ ولأنه مُنافٍ 


عي r‏ ك ا اہ 


للإحسان المأمور به في معاملة الوالدين» قال الله تعالى: وقضئ ريك ألاتعبدوأ إلا 


2و مم و ور 2ے 2 E‏ سے و ت il‏ 
ِنَم 0 ولد إخسدنا تاا يلمع عند الڪ أحَدُ هنا او اهما قلا تل لمآ أ 
و 


ا ا فوا ڪَريمًا م © 4 [الإسراء [YY:‏ 
0 حدّ الأصل في قذف الفرع ماف للإحسان المأمور به" . وقال بهذا عطاء 


.)05١ 5 /٠١( المغني والشرح الكبير‎ .)7057/1١/40( تكملة المجموع‎ :))١6 5 /٤( مغني المحتاج‎ )١( 
»)5 /0( البحر الرائق‎ »)٠٠١ /5( إعانة الطالبين‎ .)22557١( الأشباه والنظائر للسيوطى» ص‎ )۲( 
.)٠٤١ /٥( شرح الخرشي (8/ 4۳)» البحر الزخار‎ 

(۳) حماية العرض بين الشريعة والقانون» ص .)٠٠١۹(‏ 


بين = 

والحسن» وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وأحد أقوال الإمام مالك رحمهم الله 

ومن ذهب إلى إقامة حد القَذف على الوالد: عمرٌ بن عبد العزيز ومالك وأبو 
ثور وابن المنذر»ء وابن حزم واستدلوا بقوله تعالى: 3 وَالَدينَيَمُونا حصني ياوا 
پاريعة شه 4 [النور: ]٤‏ . 

وقالوا: فلم يستثن الله تعالى من الحدٌ أصلاً ولا فرعاًء ولأنه حد فلا يمنع من 
وجوبه قرابة ولاارحم كالزنا 7"). 

والراجح: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم إقامة الحد على الأصل 
لفرعه» لقوله صَِآَلنَعيَدوَسَة: ! لا نمام ادود في المسَاجِدٍ » ولا يُقَادُ الْوَالِدُ 
ا 


0 


)١(‏ شرح فتح القدير /٤(‏ ١١۱)ء‏ مواهب الجليل (5/ ۲۹۸)ء تكملة المجموع /١۸(‏ 2738/8 المغني 
(519/9). 

(۲) المحلى (۲۹۸/۱۳)ء شرح المنتقى(۷/ /47 ١‏ )» فتح القدير (5/ ))۹١‏ المغني لابن قدامة (۸/ 7319). 
(۳) أخرجه الترمذي» ك: الديات: ب: الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه آم لا؟ ح »)٠٤١١(‏ وابن 
ماجه» ك: الديات: ب: لا يقتل الوالد بولده» ح (5551)) والدارمي (/ 05٠١‏ ). ك: الديات: 
ب: القود بين الوالد والولدء والدارقطني» ك: الحدود والديات» ح »)۱۸١(‏ والبيهقي (۸/ ۳۹)» 
ك: الجنايات: ب: الرجل يقتل ابنه» والسهمي في «تاريخ جرجان» ص (479- »)٤١١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» »)۱۸/٤(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس 
عن ابن عباس عن النبي صََِأَلنَهعَلَهِوَسَلهَ قال: إلا تقام الحدود في المسجد ولا يقاد بالولد الوالد). 
وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض آهل 
العلم من قبل حفظه. اه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو ا ه. 
قلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث» فقد توبع على رفعه. تابعه سعيد بن بشير أخرجه الحاكم /٤(‏ 
٩۹‏ ) من طريق أب الجماهير محمد بن عثمان ثنا سعيد بن بشير ثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن 
ابن عباس مرفوعا بلفظ: [ لا يقاد ولد من والده ولا تقام الحدود في المساجد ). وتابعه عبد الله بن 
الحسن. أخرجه الدارقطني (7/ 2١57‏ ك: الحدود والديات ح (185)» والبيهقي (۸/ ۳۹)ء ك: 
الجنايات: ب: الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن 
العنبري عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. وتابعه قتادة أيضا. أخرجه البزار كما في 
«نصب الراية» (5/ 2375٠‏ عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به. 
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ثانيا: المقك وف: 

وهو الشخص الذي رمي بالزناء وجعل الفقهاء شروطاً للمقذوف: ومنها: 

- أن يكون المقذوف محصناً: فقد شرع الله حدّ القَذْف حفظاً وحماية وصوناً 
وعفة للأعراض» فما دام يقام الحدٌ على القاذف فلابد أن يكون المقذوف أهلاً للعفة 
والطهر والحشمة؛ ومن أجل ذلك اشترط في المقذوف رجلاً كان أو امرأة أن يكون 
حصنا أي عفيفاً عن فعل ما يوجب حدَّ الزناء فالعفة: السلامة من فعل الزنا قبل 
تذفة ويه قل طن إن لا كر المتذوق فد نظ ن ععرة وما حرام ون ان 
ملك أو نكاح أو في نكاح فاسد» فإن فعل ذلك سقطت عدالته» ومحيت عفته فلا 


يحد قاذقه217, 


يكون المقذوف: 

الغا افا سلا دخا «شعفينا. 

فإذا اختل شرط من الشروط السابقة في المقذوف» كأن يكون صبياً أو مجنوناً أو 
كافراً أو عبداً أو فاقد العفة بزنا فلا حدَّ على قاذفه» ولكن للقاضى أن يعزّره لأجل 
بذاءة اللسان» والضرر الذي ألحقه بالغير. 

والشروط المذكورة آنفا ليست كلها محل اتفاق بين الفقهاء. وإنا اتفقوا على 
بعضهاء واختلفوا في البعض الآخرء فاتفقوا على اشتراط العقل في المقذوف 
وكذلك الإسلام» والعفة» وتنوّعت آراؤهم في اشتراط البلوغ والحرية. 


)١(‏ مواهب الجليل (5/ »23٠١‏ فتح القدير (5/ *2197» البدائع (۷/ ))5٠‏ حماية الورْض بين الشربعة 
والقانون» ص (35509). 

(۲) ينظر: المغنى (۲۱۹/۸)» فتح القدير (5/ ))191١‏ الأحكام السلطانية للماوردى» ص (۱۹۸)ء 
بداية المحتهد (۲/ .)٤٤١‏ 
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فذهب الجمهور كالحنفية والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. وأبو ثور إلى أن حدٌ 


ذلك البلوغ7١2»‏ وذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد إلى عدم اشتراط البلوغ ("). 


وححجّة الجمهور ني اشتراط البلوغ: أنه أحد شرطي التكليف فأشبه العقل» وعلة 

اشتراط البلوغ والعقل في المقذوف عند الجمهور - أنه يرمّى بالزناء وهي جريمة 
- على الكمال - إلا من بالغ عاقل» وحجة الإمام مالك ورواية عن أحمد في 

عدم اشتراط البلوغ واعتبار القدرة على الوطء فقط: أن المقذوف حر عاقل عفيف 
يتعير بهذا القول الممكن صدقه؛ فأشبه الكبير". 

أما اشتراط الحرية في المقذوف فللعلاء رأيان: 

الرأي الأول: يشترط الحرية في القذف لكي يقام الحد على قاذفه. وهو رأي 
الجمهور. 

الرأي الثاني: أن حرية المقذوف ليست شرطاً لإقامة الحد على قاذفه» وهو رأي 
ار 
0011000 30 
أَنْيَكُونَ ک قَالَ (5). 


)١(‏ المغنى» لابن قدامة» (۸/ ١٠۲)ء‏ فتح القديرء (4/ ».)١19١‏ بداية المجتهد. (۲/ 54١‏ 5), الأحكام 
السلطانية» للماوردى» ص (۱۹۸). 

(۲) المغنىء (۲۱۹/۸). 

(۳) المغني» (۸/ »)۲٠۷‏ الشبهات المسقطة للعقوبات في الشريعة الإسلامية د/ عبد الله الملصلح 
ص )۳٦۲(‏ وما بعدها. 

(5) المغني» (۲/ ۲۱۷)» فتح القدير» (5/ .)١931‏ 

.)۲١۱۷ /۱۱( المحل.‎ )5( 

(5) أخرجه البخاري (/585) )١1515/١11(‏ في الحدود. ب: قذف العبيد. ومسلم ح (1550) في 
الأييان» ب: التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. 
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ووجه الدلالة: أن السيد إذا قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في الآخرة» ولا 
يقام عليه في الدنيا - لئلا تجتمع على الجاني عقوبتان في جريمة واحدة. 

مناقشة أدلة الجمهور: 

1- الحديث يتحدث عن قذف السيد لعبده - المملوك له. فتعميم الحكم على 
الأرقاء سواء كان عبده أم عبد غيره بيا لا يصح هنا لعدم التسوية بينههما؛ ومن ثم 
فإن من قذف عبداً ليس له لا يدخل تحت نص هذا الحديث. 

ليس في الحديث ما يستدل على مضاعفة العقوبة كا ذهبوا إليه» فمن المعلوم أن 
الحدود كفارات» فالحديث عن العقوبة في الآخرة لا ينفي إقامتها في الدنياء ويكون 
الحديث عنها في الآخرة ما لم يقم عليه الحد في الدنياء إلا أن يتوب توبة نصوحا؛ 
ومن ثم فإن ذكر العقوبة في الآخرة في النصوص ليست سبباً لنفيها في الدنياء وقال 
0 الله صَََلنََْنَهوسَله: ( وَمَنْ أَصَابَ شا مِنْ ذَلِكَ موقب به فهو كَفَارَة لَه 

ع ات ين ذلك فر ع مره إل الله» إِنْ ضَاءَ عَمَا عن وَإِنْ 
شَاءَ e‏ نمك التقرو رعق ١‏ عله ره علي اشن إلنقا: 

۲- لو صح ما ذهبوا إليه من أن من قذف عبداً لا يقام عليه الحد في الدنيا وإنم) 
يقام عليه في الآخرة» مع قوهم بأن من قذف حرا أقيم عليه الحد في الدنيا والحدود 
كفارات - لو صح لكانت عقوبة قاذف العبد أشد وأعظم حيث المفارقة العظيمة 
بين العقوبتين؛ ومن ثم فإن قذف العبد يكون أشد جرماً وهذا لم يقل به أحد. 

ومعنى الحديث - والله أعلم - أنه لما كان قاذف العبد مظنة الهروب من الحد 
افيد ارس حضاف و ا أهل 
للاستهانة بين انب صََدَعلَِوسَلهٌ أن من قذف عبده يقام عليه ا لحد في الآخرة على 


(۱) صحیح البخاري. ك الإيمان» رقم(۱۸)» وصحیح مسلم» ل الحدود. ب: الحدود كفارات 
لأهلهاء ح: .)۷۰٩(‏ 
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أساس تهربه منه في الدنيا وعدم قيامه, والله أعله217. 

أدلة الظاهرية: 

احتجوا على عدم اشتراط الحرية في المقذوف لإقامة الحد على قاذفه بالآتي: 

-١‏ بها صح عن نافع قال: إن أميراً من الأمراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم 
ولد لرجل؟ فقال ابن عمر: يضرب الحدّ صاغراً (؟2. وروي مثله عن الحسن 
ال 

؟- ولأنه لا فرق بين الحر والعبد في حرمة عرضه ما دام مؤمناًء ورب عبد 
جلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى؟2. 


3 


قال تعالى: ي تامما الاس شا ارون كوأ ی وجعلتک شعو وای لتحارفوا إن 

رون عند مه ننک نه ا خر 3 4 [الحجرات] . 

وقال رسول الله E‏ (يَا أا الاس ألا إِنَ رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإنَ ب 
وَاحِدُ آلا لا قصل لِعَرَيّ عل عجوي وَلَا لِعَجَوِي عَلَ عرب ولا أَمرَ عل 
ْو وا اود عل حمر إِلّابلتّْوَى ا 

الراجح في المسألة: نستدل بالآية المذكورة والحديث الذي ذكرناه بعده من أن 
المسلمين جميعاً متساوون في الحقوق. 

كما أن الآيات في حكم القذف عامة لم يُستثن منها مسلم» والحديث الذي ذكره 
)١(‏ الشبهات المسقطة للعقوبات» ص (514") وما بعدها. 
(۲) المحلى (١١/371؟).‏ 
(*) المصدر السابق .)۲۷١/۱۱(‏ 


,)3"55( الشبهات المسقطة للعقوبات» ص‎ )٤( 
(ه) أحجد(ه/ 1۱« وإسناده صحيح.‎ 
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الجمهور لا ينهض لتخصيص هذه النصوص. 

وبناء على ذلك فإن إقامة الحلٌ على الحرٌ إذا قذف مملوكه أو على عبد آخر هو 
الحكم العادل» والتسوية بين الأحرار والأرقاء في حماية الأعراض وحايتها 
للمشاركة في الإنسانية والآدمية» تما يدل على رعاية الشريعة الإسلامية حقوق 
ا لجميع أحراراً كانوا أم أرقاء. 

الركن الثالث: القصد الجنائي': 

وهو قصد الرامي وعلمه أن ما يرمي به المقذوف غير صحيح2(7). 

ويعتبر القصد الحنائى متوفراً كل| رمى القاذف المجنيّ عليه بالزناء أو نفى 
نسبه» وهو يعلم أن ما رماه به غير صحیح» ويعتبر عالماً بعدم صحة ما رماه به ما 
دام قد عجز عن إثبات صحته» ويعتبر العجز عن صحة القَذّف قرينة لا تقبل 

يعدم صحة ل د أنه ب تقاده 

الدل علمه بعدم القذ يس له أن يدعى أنه بنى اعتقا 
صحة القَذّف على أسباب مقبولةء لأنه كان يجب عليه قبل أن يقذف المجنى عليه 
أن يكون الدليل المثبت للقذف حاضراً في يده» وهذا ما قاله الرسول 
لتقيو الا لسن كه للف مواقم قر فخا بد منت ]نه ( ارككة ميكاة 
وَإِلا قحد في ظَهْرِكَ "٤‏ مع أن هلال شهد واقعة الزنا بنفسه» ولم يخلصه من 


)١(‏ وهو توجيه الإرادة نحو ارتكاب فعل معاقب عليه» مع العلم بعناصره. أو تعمد إتيان فعل أو 
تركه» مع العلم بأن الشارع يحرم الفعل أو يوجبه. وعناصر القصد هي: -١‏ توجيه الإرادة نحو 
ارتكاب الجريمة. بمعنى أن تتجه إلى الفعل المادي وإلى النتيجة الضررء والإرادة نشاط نفسى يفترض 
توافر التمييز والإدراك؛ والإرادة هى تعمد الفعل المادي (الإسناد المادي). أما القصد فهو تعمد الفعل 
والنتيجة. - العلم بتوافر عناصر الجريمة... ينظر: علم الإجرام والجريمة في الشريعة الإسلامية: 
أ.د/ يوسف محمود عبد المقصود. ص )١59(‏ وما بعدها. 

(۲) الشبهات المسقطة للعقوبات» ص (/35). 

() أخرجه البخاري» ح (75171) في الشهادات» ب: إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة» وأبو 
داود ح )5١65(‏ و (55605) و (5265) ني الطلاق. ب: في اللعان» والترمذي ح (۳۱۷۹) في 
التفسير. ب: ومن سورة النور. 
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ا لحد إلا نزول حكم اللعان» وهذا ما يدل عليه نص القرآن الصريح في قوله تعالى: 
وکا جاو علي رة شہکاء وذ لم اا دآ لِك عند أله هم لذبو 
9 6 [النور] . 
ولعل هذا هو الذي جعل جمهور الفقهاء يقولون بحدٌ شهود الزنا باعتبارهم 
قذفة إذا كانوا أقل من أربعة» وإذا كان البعض لا يرى حذهم فإنه لا يرى حدهم 
إنتجادوا مجيء القَذّفة فلا خلاف في حدهه(1). 


اد اد اد 
2 2 


° الطرع الرابع: إثبات حد القّدّف: 

يثبت حد القذف على القاذف بالبينة (الشهادة)؛ وبالإقرار. 

[] الإثبات بالبينة (الشهادة): يثبت ذلك بشهادة رجلين("2 عَدلَيْنْ» واختلف 
ف مذهب مالك: هل يشت بشاهد ويمين» وبشهادة ا 

واشترط بعض العلماء في الشهود أن يكونوا ذكوراء وعدم قبول شهادة النساء 
في حد القَذف. 

واستدلوا: بها روي عن الزهري: 

و« مضيث"اليتة عن لذن .وسول الله صا اوو وا خافن من بعذه أن لا 
شهادة للنساء ف الحدود والقصاص 26# 
() التشريع الجنائي الإسلامي. ص «(VEY)‏ الشبهات المسقطة للعقوبات» ص (۸). 
(۲) الخراج» ص(58١).‏ 
(۳) بداية المحتهد (۲/ .)١۷١‏ 


(6) أخرجه ابن أبى شيبة عن الزهري. ينظر: نصب الراية (6/ ۷۹)» الخراج لأبى يوسف» ص 
(156)» شرح منتهى الإرادات للبهوتي (۳/ 0865). 
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وهناك فريق من الفقهاء يرى جواز شهادة النساء في حدٌّ القذف» وعدم اشتراط 
الذكورة في الشهود على جناية القذف» وهو قول للظاهرية. 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه: با روي عَنْ عَيْدِ الله بن عمر رَيوََيَدعَنَْا عَنْ رَسُولٍ 


4 


o of 


ا راديود ر 96 اه ESE‏ رس و 
الله صاة هرسام أنه قَالَ في حديثه: [ فَسَهَادَة امْرَأَتَبْنِ تَعْدِل شَهَادَةَ رَجْل ۴( . 
ووجه الدلالة من الحديث: أن الرسول صَزَنعََيَهوَسَلَمَ بن بأن شهادة امرأتين 


5 5 رول هو ol‏ 0401 ِو 207 حار 
تعدل شهادة رجل واحد. وكا قال تعالل: #واس قم دوا يوين راڪم ين 


لَّمْ یکنا رجن رل وماکان 16 [البقرة: ۲۸۲] . 

فإنه لا مانع من قبول إثبات القَذْف بشهادة النساء مع الرجالء أو بشهادتين 
منفردتين متى أقيمت ال مرأتان مقام رجل واحد ("). 

الرأي الراجح في المسألة: والذي يترجح في المسألة هو القول الأول -قول جمهور 
الفقهاء- الذاهب إلى عدم قبول شهادة النساء ف الحدود عامة» وذلك لضعفهن» 
وورود الشبهة البديلة في شأنهم» وذلك في شهادة النساء شبهة البدليةء إذ كل 
امرأتين منهن تقومان مقام رجلء كا قال الله تعالى: #إوَأسَكَقْيِدُوأْسَيِيِدَيِمِن 


دما رخًا لخر ##البقرة: 5/7 

ود وتظرق اا وا و کا ا ا 
تثبت مع وجود الشبهة(۴). 

[] الإثبات بالإقرار: 

تثبت جرائم الحدود كلها عند القاضي بالبينة أو بالإقرار» بشرط توافر شروط 


.)175( أخرجه مسلم» ك: الإيوان» ب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات, ح‎ )١( 
.)5017 /9( المحلى‎ )۲( 
.)371/( شرح متتهى الإرادات (۳/ 2)58657» الشبهات المسقطة للعقوبات ص‎ »)١1377/*( الهداية‎ )۳( 


د واج - 
معينة بعضها في نفس وسيلة الإثبات» وبعضها يتوقف عليها النظر في إثبات الحد 
بالوسائل المذكورة» وهو شرط الخصومة أي رفع الدعوى. 

والدعوين ليست شرطا تخد لزنا والشري» والكتها اشر ىقرات خد 
الكَركَةُ ود القَذْف والقصاص» آما غل رأي الشافعى فلا القذف عق خالضص 
A NOE O E e e‏ 
حق الله تعالى» ولكن المقذوف له فيه حق» لأنه ينتفع به لصيانة عرضه عن الهتك» 
فيتشرط فيه رفع الدعوى(1). 

فكا يثبت القَذّف على القاذف بالبينة يثبت بإقراره» فمن اعترف بالقَذْف مد 
حدٌّ القَذْف لاستيفاء حق القذوف» وحفظ أعراض الناس وكرامتهم. 

ومن شروط الإقرار بِالقَلّف: 


-١‏ أن يكون صادراً من بالغ عاقل. 

"- أن يكون بالخطاب والعبارة دون الكتابة والإشارة. 

؟- ولا يشترط في الإقرار المذكور: البصر - فإقرار الأعمى صحيح. 

-٤‏ ولا يشترط الحرية أو الذكورة أو الإسلام - فإقرار العبد أو الأنثى أو الذمي 
أو المستأمن صحيح. 

۵- العدد: فيكفي الإقرار مرة واحدة بإجماع الفقهاء. 


- مدة معينة - فالإقرار يصح ولو مضت عليه مدة طويلة("). 


مك ماه ياد 
2 23 2 


0 


(۱) البدائع ( »)٥١- ٤٦/۷‏ المهذب (۲/ ١۲۷)ء‏ العقوبات في الإسلام» ص (80). 
(۲) البدائع (۷/ ١١)ء‏ الجرائم في الفقه الإسلامي, دراسة فقهية مقارنة» د/ أحمد فتحى بهنسي» ص (۱۷۷). 
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٠‏ المرع الخامس: عقوبت القذف وصطته: 
لم يشرع حد القذف إلا لمقصد شرعي نبيل ألا وهو حفظ عرض الإنسان» 
وكرامئة. 'فتكوق-عقوية خد القذفني جلد الفاذقا: انين جلدة» ثم الحكم عليه 
بالفسق» وعدم قبول شهادته» وسيتم تناول المواضيع المذكورة كا ان 


اواد ركرن كرا وعدا 
أما الحر: فيجلد ثانين جلدة بنص القرآن الكريم. قال تعالى: ينمو 


”2 رعوه 


لْمحصئنتٍ مم ليوأ اربع 


2 سد ص 2 


هاه جلد وهر نین جلْدَة 4 [النور : 5]. 

ووجه الدلالة: ا a‏ 
وهم منه براء (ثمانين جلدة)ء لا فرق في ذلك بين كون المقذوف ذكراً أو أنثى لإلغاء 
الفارق بينهماء وأن المراد بالمحصنات في الآية الأنفس المحصنات أو الفروج 
اللحصنات(). 

وور ا ا کان ف اك وام اسول ا ا 
بإقامة حد القذف على القاذفين» وأجمعت الأمة من لدن رسول الله صإاة ليوس 
على أن مقدار حدٌّ القَذْف على القاذفين الأحرار انون جلدة» ولا يعلم من خالف 
ذلك من علاء الأمة قدي وحديعاً 9). 

أما حدٌ القَْف على الأرقاء» فهناك قولان للعلماء: 

الأول: أن خد أريعوة جلدة غل الصف من جد الخرء ون ذهب إلى ذلك: 
الحنفية والمالكية والشافعية و اتا اة 


.)١١١ /۱۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(۲) ينظر: المغنى (8// .)95١19‏ 
(۳) فتح القدير (5/ 719)» بداية المجتهد (۲/ 57 5)» مغني المحتاج )٠١١/٤(‏ المغني (۸/ »)۲٠١‏ 
الشبهات المسقطة للعقوبات. ص .)7/٠١(‏ 
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الثاني: أن حده ثمانون جلدة كالحر» وذهب في ذلك من الصحابة والعلاء: ابن 
مسعود والليث والزهري والأوزاعي» وعمر بن عبد العزيز» والظاهرية» والشيعة 
الجعفرية. 

واستدل القائلون بجلد العبد أربعين جلدة في حد القَذف: 

۱د بها روي عَنْ عَيْد الله بْنَ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: أَذْرَكتُ عَْمَرَ بْنَ 
ا لطاب وعْنَانَ ن عَفَانَ وَالخلَمَاءَ هلم جَرَاً. ا رََيْتْ أحداً جَلَّدَ عَبْدا في ريق 
تر مِنْ أَرْبَعِينَ »(). 

"م با رواه خلاس أن الإمام لا علياً رنه قال في عبد قذف حراً: « صف 
الجلد » « المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى» ويقام عليه الحد بقدر ما عتق من 


ورك قد ها E‏ 


والأثران يدلان دلالة واضحة على مقدار عقوبة القاذف العبد. 
o oS‏ اختر شاف ددعل الاق 


2 رك .و 72 م سوس عرو 


قال تعال: ا ادس يمون حصنت ثم ل يوأ پاریعة عُبَل لوه سین جلد 4 
EE‏ 

ووجه الدلالة: أن لفظ ««اللين »من ادوات العنوم» فهو عام يمل كلام 
سواء كان حراً أو عبداً» ولم يفرق الله في حدّه على القاذف العبد من الحر. 

المناقشة: أن لفظ « الذين » يدل على العموم كا تقرر في علم أصول الفقه. 
ولكن هذه العموم ليس باقياً على عمومه؛ بل محمول على السنة الثابتة عَنْ ابن 
باس تھا عن ال یوسر َالَّ: ! إا أَصَابَ المْكَانَبُ حَدَّا َو 


(١)أخرجه‏ مالك )151١١(‏ ني الحدود. ب: الحد في القذف والنفي والتعريض, وإسناده صحيح. 
(۲)المحلى بالآثار .)۱۸١ /١۲(‏ 
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ِرَانًا وَرِتَ بجسَاب ما تق مه4 (). 


الراجح في المسألة: والذي أميل إلى ترجيحه هو رأي القائلين بأن حد العبد في 
حق المقذوف هو النصف من حد الحر» وذلك لقوة أدلتهم وما استندوا إليه. 

٠‏ وصف القاذف بالمسق: 

لقد تنوعت آراء الفقهاء في وسم القاذف بسِمّة الفسق» من حيث وصفه به 
بمجرد القذف» أو عدم وصفه به إلا بعد الجلد على قولين: 

" القول الأول: أن القاذف تسقط عدالته ويلحقه وصف الفسق بقذفه دون 
توقف على جّلده» وبهذا قال الشافعي والأوزاعي والليث بن سعد» وهو مذهب 
الحنابلة» وبه قال ابن الماجشون من المالكية2"2. 

" القول الثاني: أن القاذف يبقى على عدالته ولا يلحقه وصف الفسق وإنا 
بلحقه للك يعن كلكو :11 فال A‏ وأكالفة "اولان العاوف لو n‏ 
الفسق قبل إقامة الحد عليه لما جازت شهادته؛ لأن الفسق مبطل لشهادة من اتصف 
به» والقاذف قبل إقامة الحد عليه ليس فاسقاً (؟). 

٠‏ رد شهادة القاذف: 

هناك اتفاق بين الفقهاء في عدم قبول شهادة القاذف بعد إقامة الحدٌ عليه ول 
يتب» وتنوعت أقوالهم في قبوها قبل جلده وقبل توبته على قولين: 
(1) أخرجة التزمذي» في ك الیو ب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي» ح ))١7559(‏ 
وأخرجه أبو داود» في ك: الديات» ب: في دية المكاتب» ح »)٤٥۸١(‏ والحاكم (۲/ »)۲٠۸‏ والبيهقي 
)۳۲٣/۱۰(‏ وهو صحيح. 
(۲) بداية المجتهد (۲/ 537 5)» والمغني(۸/ ١5‏ ؟)) الشبهات المسقطة للعقوبات» ص (۸۲). 
(۳) شرح فتح القدير (5/ 719)» بداية المجتهد, (۲/ 57 5 )) الشبهات المسقطة» ص (7857). 


(4) ينظر استدلال كل فريق منهم في: الجامع لأحكام القرآن »)۱۸١/۱۲(‏ وأحكام القرآن 
للحصاص ( ه/ »)٠٠١‏ الشبهات المسقطة. ص (7/17). 
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" الأول: قبول شهادته» وبقاء عدالته ما لم يحد. وبه قال شريح والحسن 
البصري وإبراهيم يم النخعي» وسعيد بن جير» وسفيان الثوري» وأبو حنيفة ومالك 


وابن القاسم وسحنون17). 


" الثاني: عدم قبول شهادته بنفس قذفه إذا لم يحقق القَذْف دون توقف على إقامة 
ا لحدّء ومهذا قال الشافعي والليث والأورزاعي وأحمد وابن الماجشون من المالكية("). 

الراجح في المسألة: تقبل شهادته عند جمهور الفقهاء بعد جلده وتوبته» خلافاً 
للأحناف فلا تقبل2"7: ويرجع الخلاف بين الفقهاء في قبول شهادة القاذف بعد 
توبته لاختلافهم في معنى وتفسير ما قبل وبعد أداة الاستثناء 9 إلا الذين تابوا # 
هل يعود إلى الجملة كلهاء أم إلى أقرب مذكور فيهاء فإذا كان العود على ما قبلها فهو 
يتناول رفع الفسق عن القاذف وتقبل شهادته» وإن كان الاستثناء يرتد إلى أقرب 
مذكور فإن التوبة ترفع الفسق فقطء ولا تقبل شهادة القاذف(؟). 

- ويسقط حد القَذْف بعفو المقذوف عن القاذف إن وقع ذلك العفو قبل طلب 
إقامة الحدٌ أو بعده. وهذا رأي الحنابلة والشافعية(°. 

- وحدٌ القَذْف لا يجوز العفو فيه أمام القضاء؛ لأنه لا تجوز الشفاعة فيه كا في 
إقامة ا لحد بعد ثبوته بالأدلة المعتبرة شرعاً. 

« وکل جِنَايَةِ يرجم مامه إل الاقف و ع انها تكو إل الا كان 
)١(‏ العناية على الهداية (5/ ١۱۹)ء‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير (5/ .)۲١‏ 
(؟) حاشية البجيرمي على شرح المنهاج (5/ :)7١5‏ وكشاف القناع (5/ 54 ١٠)ء‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ( 5/ 5 7"). 
(۳) الأم للشافعي (5/ »)۲٠١‏ المغني والشرح الكبير /٠١(‏ ٤۷)ء‏ شرح فتح القدير (5/ ۲۹)» المغني 
۲٠٠١ /(‏ الجامع لأحكام القرآن (۱۸/ .)٠١‏ 


(4) المصدر السابق» والصفحة ذاتها. 
)٥(‏ المغنى (۸/ )۲١۱۷‏ وما بعدهاء الحدود ني الإسلام مقاصدها وآثارهاء ص (175). 
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SS‏ - عر اة - عل الوص بايد للع وَالدَفع؛ 
لا يَسْقَطَ بإِسْقَاطٍ الْعَيْدِ ... إلا أن الشّرْعَ كَرَط فيه الدَّعْوَى مِنْ الَمذُوفِ وَهَدَا ل 


بي گزکة داه - > - تَعَالَ عر شاه - عَلَ الوص كحَدٌ السَّرِقَة 00 


!د ماع م! 


٠‏ المرع السادس: قَدّف الواحد للجماعي: 


اختلفت آراء الفقهاء في حكم من قذف جماعة بالزنا هل يحد القاذف لكل واحد 
منهم حداً منفرداً» أو يحد لهم جميعاً حداً واحداً ؟ إلى أربعة أقوال: 

" القول الأول: أنه يحد لكل واحد منهم حداً سواء أفرد كل واحد منهم 
بكلمة» أو جمعهم في كلمة واحدة, وبه قال ابن المنذرء وأبو ثور» والحسن البصري» 

2 القول الثاني: أنه د دا اا للجميع» سواء فرّق قدت أو جمعه 
بكلمة واحدة» وبه قال أبو حنيفة ومالك. وأحمد في رواية ثانية» وهو قول 
الظاهرية» وبه قال حماد بن سليوان» وطاووس. والزهري» والنخعى7"). 

. القول الثالث: فإن كان القذف بكلمة واحدة فيحد حداً واحداً لهم جميعاً 
وإن أفرد كل واحد منهم بكلمة فيحد لكل واحد منهم حداً منفرداً» وهو قول 
الشافعى» وأحمد في المشهور عنه» وبه قال ابن أب ليل (5). 

(۱) البدائع ( ۷/ 5ه). الحدود في الإسلام مقاصدهاء ص (175). 

(۲) المغني ( 0525/٠‏ الحاوي ( ۱۷/ ۱۰۷)» المبدع (4/ ۷۹)ء حلية العلماء «(T/۸‏ جرائم 
الحدود. ص (۱۷۸). 

(۳) حاشية ابن عابدين .)5١/5(‏ البناية (5/ .)35٠‏ المبسوط »)/١/94(‏ حاشية العدوى 
(578/5)). الكاني لابن قدامة (4/ 5 ١٠)ء‏ المحلى (۱۲/١۲۷)ء‏ الفروع (9//5). 


() المهذب ( ۲/ »)۲۷١‏ التنبيه /١(‏ 55 7)» البدائع /١(‏ 077)» المحرر في الفقه (؟/ 917)» الفروع 
لابن مفلح (85/5)» الإنصاف /٠١(‏ 777). 
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2 القول الرابع: أخهم إن طلبوا حدّه جملة ا ج 
حذه متفرقين أقيم لكل واحد منهم حدّه وهو قول عروة بن الزبير» وأحمد في 


وداه ا 


سبب الاختلاف: ويرجع سبب الاختلاف بين الفقهاء في المسألة المذكورة إلى 
اختلافهم في حد القَذف: هل هو حق لله أو حق لآدمي ؟ فمن قال هو حق لله أو 
الأغلب فيه حق الله أوجب التخفيف بإيجاب الحدٌ مرة واحدة على الواحد إذا قذف 
جماعة؛ لأن حقوق الله مبناها على التسهيل» ومن رأى الحق فيه للعبد» أو الأغلب 
فيه حق للعبد قال بتعدد الحد؛ لأن حقوق العباد مبناها على المشاحنة والمضايقة". 

الأدلة والمناقشة: استدل ابن المنذر ومن وافقه على استيفاء الحد لكل من 
المقذوفين. بالمعقول» وقالوا: 

١‏ إن للقذف موجبين هما الحد في الأجانب» واللعان في الزوجاتء فلا ل 
يتداخل اللعان في الزوجات» وأفردت كل واحدة منهن بلعان لم تتداخل الحدود في 


الأجانب» وأفرد كل واحد منهم اة 60 


"م أنها حقوق لآدميين فلم تتداخل كالديون والقصاص7؟؟»؛ ونوقش ذلك 
ی 

" أوهما: أن حدٌ القَذْف حق الله تعالى كسائر الحدود من الزنا والسَّرِفَ وشّرْبٍ 
ا لحَمْرء وإنما المطالبة به حق للآدمي بدليل أن حدّ السَّرقَة لا يثبت يثبت إلا للمطالبة» وم 


.)۹۸ /57( دليل الطالب (۱/ ۹٠۳)ء الفروع‎ ».) 51١ /۲( بداية المجتهد‎ )١( 
.)۱۸١( جرائم الحدود. ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. ص .)٠۱۸١(‏ 

(؟) الحادی للماوردى (۱۰۸/۱۷). 

(5) البيان (۱۲/ ۱ 
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يوجب ذلك أن يكون القطع حقَاً للآدمي» فكذلك حدٌ القَذْف. 

انيهم|: أن الجميع متفقون عل أن الْعَبْدَ لد في الْقَذْفِ أَرْبَِينَ وَلَوْ كَانَ حَمَا 
لدم مِيّ ّا اختلفَ الرٌ والعبد فيه إذ كان الجلد ما يتتصفء .. ا 
ذف للدي الت مع نكا تف ال اليد وتيك لعن اث ل 

لمان في اسْيِهْكَاك الْأَمْوَالٍ إِذْ ما ينبت على ال فَودْلَهُ يعبت عَلَ الْعَبْرِ (). 

o CR E CG 
E O EE E N TET 
بكلمة واحدة أو بكلام منفرد للآتي:‎ 


عع 


أولاً: عموم آية الجلد الموجبة حدّاً واحداً على قاذف المحصنات دون تفريق بين 
قذف الواحد للجاعة_أو قذف الجاعة للواحد. 

ثانياً: أن هذا هو الثابت عن النبيّ صََزََهعَْنَهوَسَلَهَ في قذف هلال بن أمية لامرأته 
بشريك ابن سحاء. 

ثالثاً: أن ما استدل به المخالفون هذا القول إنما هو استدلال بالمعقول في مقابلة 
نصوص نبوية» وفعل الصحب الكرام» فلا يقول على معارضة هذه الحجج القوية. 

رابعاً: أن ما يترتب على القذف من إلحاق المعرة بالمقذوفين يزول أثره باستيفاء 
حد واحد» ومن ثم فلا داعي لتكرره لحصول إزالة المعرة بالحد» وبه يحصل تبرئة 
جاع قر فين عا روي ولد 

خامساً: أن جلده أكثر من مرة ربا يؤدى إلى إهلاك المحدود» وإحداث ما يعوقه 
أو يتلف عضواً من أعضائه» وهذا منافٍ لشرط استيفاء الحد وهو كونه مقيداً 
بسلامة المحدود لا إهلاك). 


بلع مام م! 


4 4 
لزي AV‏ ري 


.)١١5/0 ( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)۱۸۸( جرائم الحدود» ص‎ )۲( 
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٠‏ الطرع السابع: قذف الجماعت للواحد: 

تنوعت أقوال الفقهاء في قذف الىاعة للواحد على ثلاثة ة أقوال: 

" القول الأول: ذهب جمهور الحنفية على أنه إذا قذف الشخص جماعة فإن 
يحد حداً واحداً سواء قذفهم بصورة الجمع كأن قال: يا زناةء أو قال لكل واحد 
منهم في مجلس أو متفرقين يا زاني» أو فلان زان وفلان زان» واحتجوا بفعل 
الرسول صاالة ليوا حيث لاعن بين هلال ابن أمية اوزوجته» عتدما قذف 
امرأته بشريك ابن سحماء 2١7‏ ولم يحد هلال بن أمية لقذفه شريك ابن سحاء؛ لأن 
القَذْف جناية توجب حداًء فإذا تكرر كفي حد واحدء كا لو سرق من جماعة؛ أو 
E E‏ 

" القول الثاني: قال الشافعية وزفر من الحنفية: إذا قذف واحد جماعة فيجب 
لكل واحد منهم حد» سواء قذف كل واحد منهم على انفراد» أو قذفهم جميعاً 
بكلمة واحدة» لأنه بالقذف الحق العار بكل واحد منهم» فيلزمه لكل واحد منهم 
حد. کا لو أفرد كل واحد منهم بقذف» في وقت متباعد عن قذف الشخص 
ال 

" القول الثالث: قال الحنابلة: إذا قذف الجاعة بكلمة واحدة يحد حداً 
واحداء إذا طالبوا بالحد جميعاًء أو طلب واحد منهم» لأن مطلق الآية توجب الحد. 
قال الله تعالی: ا ولد بمو لصت ثم لديأ باربعة هاه فأجلِدوهر تمنيين جلَدَة 4 
[النور:٤]‏ . 

أما إذا قذف الجماعة كل على انفراد فكل واحد حد؛ لأن القَذْف حق الآدمي. 
(1) المهذب (۲/ ۲۷۳) حاشية الدسوقي (4/ 0715 المغني (8/ 181 ) العقوبات في الإسلام ص (0/4. 


(۲) المبسوط )١١١/۹(‏ البدائع (۷/ ٤١‏ ١٠)ء‏ حاشية الدسوقي /٤(‏ ۳۲۷). 
(۳) المهذب (۲/ .)۲۷١‏ 
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وحقوق الآدميين» لا تتداخل كالديون والقصاصء أي لا يجزئ بعضها عن بعض(١).‏ 
أما إذا قذف جماعة واحداًء فالمقذوف يجب له حد على كل واحد منهم بالاتفاق» 
مهما كثر عدد القاذفين؛ لأن القَذْف صَدَرَ من كل واحد منهم ما أدى إلى إلحاق 


د اد یاد 
35 


«"الطرع الثامن: كيطيت الجلد في الزنا والقذف والشرب: 
رَه بوط معتل الحم | بن الْقَضِيب وَالْعَصَا وَبِهِ تعر شبات وَلَا 
یكُون رَطبًا ولا شَدِيدَ الِْيُوسَةٍ سق حَفِيقًا لا يُوْ4 و N‏ 


3 و26 ننه 2 عو ريعي‎ ET 


يرق الضَاربُ ده َو راه بِحَيْت يبدو بَا إبطه؛ لاله تد أله وَل يَضَعْ 


و 


السَوط عَلَيّْهِ وَضْعَاء فَإِنه لا يول و کف وزاك لكوت ار و 
گان المجَلُودُ رَقِيقَ الد يد يی بالضزب الحفيفيء ١‏ ال وو فرق المنياط َل 


اا وَيَتَفَي الْوَجْهَ وَالُقَاتِلَ كَثعْرَةٍ كثغْرَة البَحرِ وَالْمَرْج وَتَحْوِ هما وهل تنب 
ا ؟ ونان ادي عد الشتهور لاء لل لتر و اک الوخد 


ول ك E‏ 


e Luy, 
تياب بأ يرك علي فيص أ فَعِيصَانِء ولا يرك علي ما يدم لأ منْ جم‎ 
َْشُوَةِوَكَروَ ولد الوَجُل اقا رأة جَالِسَةَ وَتكَف أو رب عه ناي‎ 
النساي تراه ا‎ ST ویول َف يابا امْرَ رايا‎ 


ياي ن الضَرَبات وكا يور أن مرق فيَضرِبُ ني كُلَّ يوم سَوْطا و سَوْطَينِ؛ 


أله ل بطل به إهلام تيل َرَج وز جلد في الى في يوم نين مرا 


رجه ل 


E 2 ا‎ 


صل ون کل فد وله رفم كط أو وطن في كل يز 1 كز EEE‏ 


س س 


(۱) المغنی» (۸/ ۲۳۳) وما بعدها. 
)۲( العقوبات ف الإسلام ص .)۷٥(‏ 
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َيُوَثر با لَه وَهُمٌ قان 1 يحلل رَمَن يرول فيه الا الْأَوّلُ كَمَى وَإِنْ تَلَلَ 1 
کف عَلَ الْأَصَحٌّ E‏ 


٠الفرع‏ التاسع: القدف أثناء الحد: 

إذا قذف رجل آخر وعند إقامة الحدٌ عليه قذف آخر أو قذف الذي يجلده فقد 
تنوعت أقوال الفقهاء في ذلك: 

ال عفن الك شت اليد تانق قو و فت أن دت ر عر 
ضرب من الحدٌ الأول» مستندين في ذلك على ما ورد في المدونة: « أرأيت الذي 
يقذف رجلاً فلا ضرب أسواطاً قذف آخر أو قذف الذي يجلده قال: لم أسمع من 
مالك فيه شيئاً. وأرى أن يضرب الحد ثانين مبتدثاً ذلك من حين يقذفء ولا 
يعتمد بها مضى من الأسواط... »30). 

وذهب ابن القاسم: إلى أنه متى مضى شيء من الحدٌ الأول أنه يستأنف من حين 
القَذْف الثاني اء ولا يحسب با مضى من الح الأول» وإن بقي اليسير فيتم حد 
الأولك ا ا 

وقال بعض الحنفية: إذا أقيم على القاذف تسعة وسبعون سوطأ ثم قذف آخر لم 
يضرب إلا ذلك السوط الواحد لأنه بني ادود غل الفاغ هلمعل فين 
الحنفية في حد القذف أنه حق الله تعالى؛ ولهذا لو قذف جماعة لا يقام عليه إلا حدٌ 


ET 


)١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووى ( /٠١‏ ۱۷۲) وما بعدها. 

(۲) المدونة الكبرى 517/1١5‏ ). المنتقی (۷/ .)٠٤١۹‏ 

(۳) المتتقى ( 54/7 »)١‏ نظريات في الفقه الجنائى الإسلامي, دراسة فقهية مقارنة» د/ بہنسى» ص .)٠١١(‏ 
(5) المبسوط (۹/ )۷١‏ فتح القدير »)7١/1/5(‏ نظريات ني الفقه الجنائي الإسلاميء د/ بهنسي؛ ص (171). 


ر(مقصد حمظ المال) 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف المال وأهميته 
(وقيه أربعة مطالب) 


المبحث الثاني: حمظه عن جانب الهلاك (بحد السرقت) 
(وفيه سبعة مطالب) 


ي المبحث الثالث: حكم الفقرصتي في الشريعني الإسلاميي 
ّ (وانيه اشنا عشر مطلباً) 


f -‏ 
المبحث الأول 
تعريف المال وأهميته 

وفيه أربعة مطالب: 

: المطلب الأول: تعريف المال وأهميته‎ ٠ 

أو ريف اال ل تمن ع ا ن أن ذال يدك وت 

فيقال: هذا المال» وهذه المال» كا ورد في لسان العرب» لابن منظور .2١(‏ 

وفي الحديث: ( م ّى عَنْ إِضَاعَةٍ الال 71"). 

والإضاعة تكون في وجوه كثيرة» كإنفاقه في الحرام وما لا يرضاه الله. 

« المال معروف ما ملكته من كل الأشياء فيشمل جميع ما تملكه من ذهب 
وفضة وحيوان ونبات وأرض ومنفعة» ولا يتناول ما في البحر من الأسماك وما 
في الفلاة من صيدء وما في الغابات من أشجار وثمار لأنها غير مملوكة» (" . 

« المال يطلق على كل يملكه الإنسان ويحوزه بالفعل من كل شيء» أكان عيناً أم 
منهم يسمي ما معه مالآء فأهل الإبل يسمونها مالا وأهل النخيل يسمونها مالآ 


> عو 


کا قال أنسٌ بن مالك وَعَليدَْنهُ: كان بُو طَلْحَةَ أَكْثرَ الأَنَصَارِ ِامدِيئَةِ مالا مِنْ 


.)5176 /١١( لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: ك: الرقاق» ب: ما يكره من قيل وقال» ح (55177 ): ومسلم: ك: المساجد. 
ب: استحباب الذكر بعد الصلاة » ح (591) 

(۳) مختصر أحكام المعاملات الشرعيةء للشيخ على الخفيف. ص .)١(‏ 

(5) أخرجه البخاري , ح .)١551(‏ 
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5 5 2006 چ 0 چ سح سلره حول سل 
وأهل الذهب والفضة يسمونها مالاء قال تعالى: 38 أن غو بأمولكم 4 
[النساء:٤۲‏ ] » وقال تعالى: #وَءَاتَيَضمْإِحَدَسْهَنَ قِنَطارًا 1# [النساء: ]۲١‏ . 


وبهذا التعريف « المال معروف »١ء‏ اتضح معنى المال لغة» وصدق علماء 
اللعة خيق] فال إن الال معروف يت اة من الكلات المشتهورة »73 

ثانياً: تعريف المال شرعاً عند فقهاء الشريعة الإسلامية: 

NS 
اسم المال كقوله تعالى: ألما وَالْسَنُونَ ريت ألْحَيووَ ادنيا [الكهف: 47]» وقوله‎ 
. تعالى: 78 وَيْمَدٍ ِد مول وى # [نوح: ؟1]‎ 

وهذا إن دل على شيء فإنم| يدل على منهج القرآن في عدم تفصيل أمور المعاملات 
(الأصول العامة) بين الناس» وذلك رأفة ورحمة لهم في جميع الأزمنة» وسلكت السنة 
نفس منهج القرآن في عدم تحديد أمور المعاملات؛ حيث قال الرسول الله 
صَآَلنةعَيوَسَ: وک ا لمن عر حرام مه وَمَالَكُ وَعِرْضْهُ 201 

ومن أجل ذلك أدلى فقهاء الشريعة الإسلامية بدلوهم في تعريف المال على 
النحو التالي: 

[١]تعريف‏ الحنفية: 


و س 


قالوا : « اراد الال ما يَمِيلُ الَو الطَبعُ وَيُمْكِنٌ ادحَارُ 3R OC E‏ 


)١(‏ مختار الصحاح. 
(۲) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي, أمين عبد المعبود محمد زغلول» ص (۸) وما بعدها. 
(۳) أخرجه مسلم ح (5575) في البر والصلة» ب: تحريم الظن والتجسس والتنافس. 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين /٤(‏ ۳)» وينظر الفقه وأدلته )۲۸۷١ /٤(‏ ف| بعد. 
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ويفهم من التعريف المذكور أن الحنفية يشترطون في المال: 

-١‏ أن يكون للشيء قيمة مُعتبرة شرعاً مع إباحة الانتفاع بها. 

ا لتكو نه لدان يد نانتمالا 

« المال كل ما يتملكه الناس من نقد وعروض وغير ذلكء إلا أننا في عرفنا 
يتبادر من اسم المال النقد والعروض .2١(6‏ « المال كان يتملكه الناس من دراهم 
أو دان أو شغ او وان او نات او رداك 

[۲] تعريف المالكية: 

« هو مايقع عليه الملك ويستبد به الَالِكُ عَنْ غَيْرِه إذَا أَحَدَهُ مِنْ وَجْهِهِ »". 

["] تعريف الشافعية: 

قالوا: « ا بقع اسم مال إلا عَلَ ما لَه قيمة يبَاعٌ يها وَتلرَمْ ممه وَإِنْ قُلْت وَمَا 
لا يَطْرَحَهُ الاس مل المَلْس وَمَا ابه ذلك انى »0). 

وإن عبارة « ما لَه قيمَة يْبَاعٌ بَا » عامة تشمل الأعيان والمنافع» لأن المنافع لها 
قيمة في المذهب الشافعي (°). 

]٤[‏ تعريفه عند الحنابلة: 


ا 


.)0» ما بباح تَمْعْهُ مُطَلَقَا أي في كل الأحوال أو بباح اقتِنَاؤٌه بلا حَاجَةٍ‎ « -١ 
البحر الرائق شرح كنز الرقائق (۲/ 47 ؟).‎ )۱( 

(؟) العناية على الهداية ببامش فتح القدير (019/1). 

(۳) الموافقات للشاطبى (۲/ .)٠١‏ 

(4) الأشباه والنظائر للسیوطی» ص (4 ه"). 

(5) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص (17). 

٠ .)۱٤١/۲( منتهى الإرادات‎ )5( 
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اها فيه فة مناحة لغين تجا أو ضرورة 230 

ومن هذين التعريفين نجد: 

6 TS 5 


ا حَة لِلْحَاجَةٍ كَالْكَلْبٍِء وما فيه مَنْفَعَةَ تبَاح لِلصَّرُورَة كَالبَة َة فى حال 


اة تر لف قش اماس 
صاحب كشاف القناع على هذا التعريف » ل مه u‏ 


0 


n» 
320 وم‎ n او 4 ی و‎ 
|۰ 


الع لا صح بيع مع آنه دَكَرَ في حَد اليم صِحَتة َكَانَ يَبَنِي أ أن يقال هتا: کون 
المبيع E‏ مُبَاحَا مُطْلَقَا َو يُعَرَفْ امال ب يَحْمُ الَْعيَانَ وَالنَافِعَ بي" 

٠‏ ملاحظم: يتضح ل ا 
ووجد في عصرنا الحاضر أن ب بعض الحشرات النافعة لما فوائد كثيرة» كا لحشرات 
التي تكافح الحشرات الضارة؛ فبضع الدول قد تربي الحشرات المذكورة ثم تبيعها 
لدول أخرى» وكذلك من الحشرات النافعة النحل» فلابد من تقييد التعريف ب: 
« إلا ماله تفع » لكي تشمل جميع أنواع المنافع. 


7 7 7 


4 م 
دزي VS‏ يي 


.)۷ /۲( كشاف القناع على متن الإقناع‎ )١( 
المرجع السابق» نفس الصفحة.‎ )۲( 
.)۲۱۷ /٥( المغني‎ )١47 /۲( كشاف القناع (۲/ 07 منتهى الإرادات‎ )۳( 
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* المطلب الثاني: د تصدكيف المال: 

الملل بمعناه السابق صنوف مختلفة» لكل منها مقوماته وخواصه التي تستنج 
أحكاماً خاصة؛ لذلك عَنِيَ الفقهاء بتقسيمه إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة» 
ويقسّم إلى متقوّم وغير متقرّم .)١(‏ 

امال المتقوّم (بكسر الواو المشدّدة): « هو ما حازه الإنسان فعلا. وحاز له 
الانتفاع به اختيار/2"0» ؛ من هنا يلاحظ كون المال متقوّماً باجتماع أمرين: 

الأول: الحيازة الفعلية: فيخرج بذلك غير المحوزة » وإن أمكن حيازته 
كالسملك و الخ 

الثاني: إباحة استعاله والانتفاع به شرعاً في حالة السعة والاختيار» فيخرج 
بذلك ما يباح في حال الضرورة والإجبار» كالميتة والدم؛ لأن الدين الإسلامي قد 

حرّمها 7 بقوله تعالى: حرمت عَلَيَكُ ألمََِهُوَالدَمُ ولنم لخنزير 6 [المائدة: 1 . 

» خصائصه: 

-١‏ إباحة الانتفاع به في كل شيء. 

- يصلح أن يكون محلا للمفاوضة المالية» فيصح التصرف فيه بالبيع 
والإجارة وغيرهما من التصرفات. 


- يضمنه المتعدّى عليه با مئل أو بالقيمة أي أن ملكيّه محترمة من قبل الشارع (4) 


.)73١( حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص‎ )١( 

٠ .)۲۷١ /٤( (؟) المغنی‎ 

(۳) المرجع السابق. 

(؟) المهذب (۱/ »)۳۷٤‏ البدائع (۹/ ۲ ) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي» ص )۲١(‏ فما بعد. 
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غير المتقوم: « ما لا يحترم الشارع ملكيته» ولا يباح الانتفاع به» إلا في 
حالة الضرورة فقط. مثل الخمر والخنزير» ويشمل ا التي لم تحرزه بالفعل» 
كالطير في الهواء فلا يعتبر متقوٌماً قبل إحرازه» ولا حرمة له ولا حماية إذا تلف لا 


يضم متلفه »(). 


» خصائصه: 

-١‏ عدم صلاحيته أو قابليته للمعاوضة المالية» وجعله يدخل في مواد العقود 
التبادلة 59©, 

۲- إباحة الانتفاع به في وقت الضرورة فقطء كمن اضطّر لشرب الخمر 
لإساغة عْضَّة بقدر دفع الضرر عن نفسه. 

؟- عدم احترام ملكيته بالنسبة للشارع عند الاعتداء عليه بضمان المثل أو 
القيمة". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين(5/ ۳). الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد للزرقاني» ص »)۳٤٤-۳٤۳(‏ شرح 
مجلة الأحكام العدلية مادة »)۲٠۲(‏ ص (177)» الفقه الإسلامي» مدخل الدراسة نظام المعاملات» 
د/ محمد يوسف موسى .)۲٥٤(‏ 

(۲) فتح القدير (9/ .)0”5٠‏ 

(۳) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي» ص (١؟)‏ وما بعدها. 
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٠‏ المطلب الثالث: أهميتّ المال في الشريعن الاسلاميب: 

إن الشريعة الإسلامية لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها في كل مجال من 
غالات اللا فخا تررضت للحديك عن الال فإما أعظنه غناية فافقة له 
يضارعها فيها أي تشريع؛ لأنها الرسالة الخاتمة لكل الرسالات؛ ولهذا وضعت 
الشريعة الإسلامية نظاماً لحفظه وحمايته ضد الاعتداء عليه» ووضعت الشريعة 
الضوابط والقيود با يكفل أن تؤدي دورها في خدمة المجتمع .)١(‏ 

وما يدل على أهمية المال في الشريعة الإسلا ا بن سوس ا 
في القرآن الكريم: :9 انهم ين مَالٍ واكم نَ مَاَسَكُمَ * [النور: ۳۳]ء وقال 
تعالى: 3 فل لمن ماف لسوت وَالْدرضٍ 00 

ا ا ا 

قال تعالى: ولا تؤْنُوأالسمهاه مول 6 [النساء: ]. 

وللمال آهمية عظمى في الحياة لأسباب منها: 

أولة: أنه المدخل العريض لعز الدنيا وطيباتها للأفراد والأسر والجماعات 
والدول» كا أنه الطريق العريض للإفساد في الأرض وتدنيس المثل الأخلاقية العليا 
للأفراد والجماعات والدول ا وجهته» اماك ه طريق الحق 
القويم بأن يؤخذ بحقٌّ ويوضع بحقٌ ويمنع من باطلء التزاماً بمواقع الحقوق 
ومقاديرها؛ لذلك فإن من أعطاه الله المال فهو على خطر عظيم» إن شكر وأدى 
قرفا وجبت لله العبادة فقد فاز بعز الدنيا والآخرة ومن لم يرع فيه حقاً لل 
وحقوقاً وجبت لعباده فقد ضل سعيه في الدنيا والآخرة (” 


.)١( حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص‎ )١( 
مجلة البنوك الإسلامية» رجب ٠٠54١ه حول سياسة امال ني الإسلام عبد العظيم منصورء ص(۱۸).‎ )7( 
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ثانياً: إن المال باعتباره الممثل للقوة الاقتصادية» حيث إنه هو المدخل العريض 
شاط و نوكته NENE o EEN SE‏ 
حيث يفرضها الأقوياء اقتصادياً على الضعفاء ماديا أو تم فرضها من الخارج 
بواسطة الدول التي أوتيت نصيباً موفوراً من القوة الاقتصادية تستطيع عن طريقها 
أن تميل على غيرها من الدول شاءت أقدارها بسبب ضعفها أن تكون فريّسَة سهلة 
لإحدى الدول التي تملك القوة المادية» وقد عانى العالم بأسره في الماضي ولا يزال 
يعاني من نتائج تركيز القوة الاقتصادية في جانب وانحسارها في الجانب الآخر على 
مستوى الأفراد والجماعات والدول. 
بهذا نجد تعاليم الإسلام في قرآنه وسنة رسوله تخرج بنتيجة هامة واضحة هي 
أنه دين الحياة» فلا عجب أن يكون المال في النظام الإسلامي قيمة كبيرة» وليس من 
ريب في أن كل ما تتوقف عليه الحياة في أصلها وكالها وسعادتها وعزها من علم 
وصحة وقوة واتساع عمران وسلطان لا سبيل إليه إلا بالمال» وقد نظر القرآن 
الكريم إلى الأموال هذه النظرة الواقعية فوصفها بأنه زينة الحياة» وسوى في ذلك 
بينها وبين الأبناء» وصفها بأنها قوام للناس» وقوام الشيء ما به يحفظ ويستقيم» 
وهي كما نرى قوام المعاش والمصالح الخاصة والعامة (). 


اد اد اد 
20 


iv نزي‎ 


)١(‏ الإسلام شريعة وعقيدة للشيخ محمد شلتوت» ص (٠۲۲)ء‏ حفظ الأموال في الفقه الإسلامي 
مقارناً بالقانون الوضعي» ص (/7). 
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: المطلب الرابع: الطرف المشروعي للاكاساب المال‎ ٠ 

-١‏ الحصول على المال بدون جهد وعمل مباشر. 

آولاً: حصوله بد ون جهد وعمل مياشر: 

من الطرق التي يتم بها حصول المال بدون جهد منها: 

٠الميراث:‏ وهو « انتقال الشيء من شخص إلى آخر بعد وفاته بسب أو 
سَبّب بينهه| »» فهو جعل الشارع الوارث خليفة لمورثه فيا ترك من مال عقاري 
أو منقول يملكه الورثة» بعد دفع ديون المتوقى وتنفيذ وصاياه» وتقسّم التركة على 
الأساس الشرعي الوارد في الميراث» والميراث قسم من الفقه الإسلامي تناول فيه 
الفقهاء مباحثه المتعددة» ونظراً لعظم شأنه وأهميته ازدادت العناية به» فأفرده كثير 
من العلاء بالتأليف وسّمَِّوْه الميرات» وعرّفوه بأنه « قواعد من الفقه والحساب 
يعرف نصيب كل واحد ممن يخلفون الميت في التركة .2١(»‏ 


٠الوصبي:‏ وهي« تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع 204 , 


5 ر د القن سي د رقناو وھ اک موود 
أو هي « عقد پو جب حَقا في ٿلڻ عَاقِدِه يلرم بِمَوَتِهِ أو نيابة عنه بده 20 


أو « تع بق مُضَافٍ وَلَوْ يرا ا بَعْدَ الوت لَيْسَ بَِدْرِ ولا تليق عت 


وان لْتْحِمَا 35 حك كَالتَبيُع الُنْجَرْ في مَرَضِ المت أذ امْلْحَقٍ به 0 , 


.)٥۷۸ /۲( منتهى الإرادات‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة, للجزيرى (5/ .)"1١68‏ 

(۳) حاشية الدسوقى (4/ 577). بلغة السالك لأقرب المسالك (۳/ 6٠‏ ه). 
(5) غباية المحتاج (5/ 5٠‏ )» ك: الوصايا. 
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.» اهب معناها شرعاً: « تمليك المال في الحال بلا عوض‎ ٠ 

أما تمليك غير المال كالمنافع في رأي الحنفية» وتمليك المال بعد الموت» أو بعوض 
فلا يسمّى هبَةء وقد اختلف الفقهاء في الهبة بشرط العوض. 

وقال الإمام أبو حنيفة وصاحباه: « إنها هبة ابتداء وبيع انتهاءً 2004 

وقال زفر والشافعي: « إنها بيع ابتداء وانتهاء» فتملك بمجرد العقد ولا تنفذ 
فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له ». 

وقال الإمام مالك: الهبة تملك بمجرد العقد كالبيع ولو لم يقبضها("). 

وما يدل على جواز الهبة من الكتاب والسنة: 


قوله تعالى: کان طبن لك عن یی مه فسا مکو یکا ریا ) 4 [الساء) 
ت ر ور ر 1 ر ت ر 1 5 o» of‏ ر 
وقوله صَإْللَهُءَلبَهوَسَمَ : و لا تحقرّن جَارَة لجارتاء ولو فْرسِنَ شا . 

ولابد في الحبة من الإيجاب والقبول نصاً أو دلالة عند بعض الفقهاء» وعند 
بعض الحنفية تتم بالقبض. 

وتختلف الهبة عن الصدقة والمدية في أن: الحبة لا عوض فيها والصدقة ها 
عوض وهو قصد الثواب» والهدية قصدها تكريم ذي جاه» أو منع هجاء شاعر» 
من جواز تصرف الواهب» وأن يكون المومَبٌ مالاً يجوز التصرف فيه. 


.)767 /۲( مجمع الأغبر‎ ,)87 ١ - ٥۳۰ /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

.)٠١؟‎ /5( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري» ح (75577) ك: الهبة وفضلهاء والتحريض عليهاء ومسلم» ك: الزكاق ب: 
الحث على الصدقة ولو بالقليل ح .)٠٠١١(‏ 
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ويجوز الرجوع في الهبة بعد القبض من الولد لأبيه إذا م يتصرف الولد الكبير 
فره ايا الهو موف اله أن عضر ا و ا وو 

٠‏ الزكاة: وهي كا عرفها الفقهاء: 

« تمليك جزء مخصوص من مال خصو ص لشخص مخصوص. د كن او 
الأموال المقدّرة التي ألزم ST‏ 

00 من الأشياء ہا يت e‏ الاجتاعي» وفي 0 7 
أعطته الشريعة لصاحبه. والزكاة تعتبر من الأشياء التى اختصت به الشريعة 
وتوزيع الأموال إلى فئات المجتمع المختلفة» فمن يكون اليوم فقيراً قد يكون غنياً 
في المستقبل» ومن كان غنياً فقد يكون فقيراً في المستقبل» فكل واحد منهما يتذكر 
حالته الأولى وما آل إليه الأمر. 

- ومن الآيات الدالة على وجوب الزكاة من القرآن: :9 وَأَقِيمُوأ ألصَلَوة واا 
ركه 4 [البقرة: ]٤‏ . 

ووجه الدلالة من الآية: أنها تدل على وجوب الزكاة لمن حال عليه الحول 
وعنده النصاب الذى حددته الشريعة الإسلامية للأموال. 

- ومن السنة النبوية: eds‏ 7 بني السام على سء شَهَادةِ اَن 
E SS‏ َنام ال لصَاق وَِينَاءِ الزَّكَاقه وَحَجٌ الي 


4 


ا 


إل 


)١(‏ حفظ الأموال في الفقه الإسلامي» ص (55) وما بعدها. 
(۲) حاشية الدسوقى .)٤١١ /١(‏ 


-405 - 

وَصوم رمان 

راكاج كمي إن و ا :3 وف أَمَولِهمَ لهم حقّ للسابز 
وروم ) 4 [الذاريات] . 

والمال الذي يأخذه الفقير أو المسكين من الزكاة يعتبر ملكاً خخالصاً له أن 
يتصرف فيه كيفا يشاء بحرية تامة» مع مراعاة أن لا يتصرف فيه إلا با أباحه الله 
تعالى له» كالنفقة على عياله» أو نكاح» أو مهر» وغيرها. 

٠‏ الصدقَسٌ: هي أموال يدفعها القادرون من فضل أمواهم إلى المحتاجين لا 
والذي أنفق فله أجر الإنفاق» وإن لم ينفق لم يأثم. 
و توكو ن سین افر ككل 2001 
سبع سای و فی کن سبل وعم اه حب وَأ ب و افك ل 6 البقرة: ا[ 

رصاعم ال أذ نتو yy‏ 
أن المال مال الله» وأن الإسلام فرض على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى» 
وتبين أن الزكاة قد تطلق في بعض الأحيان على الصدقة» فيكون المراد من لفظ 
الصدقة مفهوما بالقرينة الدالة عليهاء كا أن اجتماع الزكاة والصدقة في كلام 
واحد يدل على أن المراد بالصدقة حقيقتها وهو المال الذي يدفع تطوعاء والمال 


2000 أخر جه البخاري. ك: الإيمان» ب: قول النبي بني الإسلام على حمسي ح 0 ومسلم فيه: ب: 
أركان الإسلام» ح (15). 
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الذي يأخذه المستحق من مال الزكاة أو من الصدقة حق خاص له يتصرف فيه كا 
O‏ 

ثانياً: حصول المال بالجهد وبالعمل: وهذا يكون عن طريق التجارة» 
والصناعةء واستغلال الأراضى وإحيائهاء والمساقاة. 

وسوف أتكلم بشيء من الت لتفصيا في التجارة: 

- تعريف التحارة: 

التجارة في اللغة عبارة عن ال معاوضة"» والتجارة تشمل الصناعة يفا" . 

أو « محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السلع بال رخص وبيعها بالغلاء »(4 

والتعاريف السابقة متفقة على وجود عملية الشراء والبيع وقصد التربح» أو 

- الدليل على مشروعية التجارة: 

- قال تعالى: 3 ودار رَأوأ تجحدرة ووا افوا( لها وکرراف كينا #[الجمعة: .]1١‏ 

بير و 

- وقال رسول الله ورسآ : « التَّاجِرٌ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ المسْلمُ مَعَ الشهَدَاءِ 
يوْمَ الْقِيَامَةٍ ° , 

لقد حظرت ومنعت الشريعة الإسلامية الغرَّاء كسب المال وأخذه بدون 


(۱) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص (59). 

٠ .)١8١ /8( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) شرح القانون التجاري المصري» د/ محمد صالح» ص(0). 

.)۳٤۸( مقدمة ابن خلدون. ص‎ )٤( 

(٥)أخرجه‏ الترمذي ح )۱۲٠۹(‏ ني البيوع» ب: ما جاء في التجار» وني سنده أبو حمزة واسمه عبد الله 
بن جابر لم يوثقه غير ابن حبان» وللحديث شاهد عند ابن ماجه رقم (۲۱۳۹) ني التجارات من 
حديث ابن عمر» وني سنده ضعفء ولذا قال الترمذي عن حديث أبي سعيد: هذا حديث حسن. 
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عوض ومقابل» کا حرمت أيضاً إنفاقه في غير وجه مقبول ومرض من قبل شرع 
الله تعالى: و« الحكمة في إباحة التجارة الترغيب فيها لشدة حاجة الناس إليهاء 
وتنبيه الناس إلى استعمال ما أوتوا من الذكاء والفطنة في اختبار الأشياء» أو 
التدقيق في المعاملة حفظاً لأموالهم التي جعلها الله هم قياماً أن يذهب شيء منها 
بالباطل» أي بدون منفعة تقابلها...»(١2.‏ 

ومن مقاصدها حفظ المال في الشريعة الإسلامية وذلك بِالحَتٌ على إيجاده: 
والحفاظ عليه أيضاً: « حثه تعالى على الصدقة والإنفاق في سبيله أبلغ حث 
وأكده. وأرشده إلى ما يجب أن يتصف به المنفق عند البذل من الإخلاص» وقصد 
تثبيث النفس» وما يجب أن يتقيه بعد البذل» وهو المن والأذى »". 


- وأجمع الفقهاء على جواز التجارة» ولم يقع خلاف في حكمهاء لآن الآيات 
والأحاديث النبوية الصحيحة أوضحت حكمها أحسن توضيح وبيان. 
کا حت الشريعة الاسلامية التاس غل الكسب: والعما الشريفت: 


ور مه 


قال تعالى: # هوالزِی جک لَك لاض دلولا فامشوا فى متاكيها وکوا من رَرْقِه وله 
22 بصعم 
الور 0 4 [الملك] . 
و رر ٩‏ ےہ کر علس > © 
وقال رسول صاة نە وسل: ‏ مَا أكَلَ أَحَد طَعَامًا قط حَيْرًا مِنْ 
ر ر ووو 


عَمَلٍ يده ون تي الله دَاوْدَعَلَيْهِ السَلدم كَانَ يَأَكُل مِنْ عَمَلٍ بد . 


والمجتمع الإسلامي كغيره من المجتمعات الأخرى يحتاج إلى توفير الأيدي التي 


3 3 


ن ياكل من 


.)17© /©( تفسير المنار‎ )١( 
.)٥۹ /۳( المصدر السابق‎ )۲( 
في البيوع. ب: كسب الرجل وعمله بيده.‎ )" ٠۷۲( (7)أخرجه البخاري, ح‎ 
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تستطيع القيام بالأعمال المختلفة التي تقوم عليها حياة المجتمع وتوفر له ضروراته» 
سواء في الأعمال الفنية أو الطبية أو الهندسية أو العلمية أو غير ذلك» ما لا يستغني 
عنه المجتمع» وتوفير حاجات المجتمع من العاملين في كل هذه المجالات مسئولية 
الدولة المسلمة» وتعلم هذه الأعمال من باب فرض الكفاية (. 

« ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء 
وغير ذلك» فلولي الأمران أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم» ل ل 
الناس إلا بذلك؛ ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعي: إن تعلّم هذه 
الصناعات فرض على الكفاية لحاجة الناس إليها ». 

وإن من مميزات شرع الله أن حفظ حق العامل» وأعطاه أجره فوراً. 

قال الرسول صَآَلنَءََهوَسل: ( أغطوا الْأَجيرَ أَجْرَهُ قبل أن يف عَرَفه 20(1. 

ومن « علامات حب الله ورسوله: بذل المال والنفس في طاعتهما ومرضاتهاء 
لآن المال والنفس أعز الأشياء على صاحبه) في حياته الدنياء فهو بالطبع لا يبذه) 
إلا فييا هو أعلى عنده منهم| شأناً وأرفع مكاناًء فمن بخل بماله» أو نفسه في سبيل 
الله فهو مفضّل لما على الله ورسوله »(25. 

ومن مقاصد الشريعة الإسلامية: أنها تحث الناس على العمل والكسب الحلال 
موا لو O‏ ييا 


22 فاخا الحقيقىٌ ا ل بالج وَالكَني كَالْعِلُم التافع وَالْنَاصِبٍ وَعْمَّلٍ 


.)00( حفظ الأموالء ص‎ )١( 

(۲) الطرق الحكمية والسياسية الشرعية» للإمام ابن قيم الجوزية» ص (۲۹۷)ء حفظ الأموال» ص (00). 
(')أخرجه ابن ماجه» ك: الرهون» ب: أجر الأجير, ح (57 5 7). السنن الكبرى للبيهقي (5/١؟١).‏ 
(5) مجلة المنار» مج (*11) ص (2585. الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضاء ص (717/5). 
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روفي وَكَدَِكَ التروَةٌ الْأصْلٌ فِبها أن تال بالگشب وَالسَّْيء وَالمُوْرُوتُ مها 


ا إلا عند الْعَامِلِينَ »... و را ان الاين غار عن ات 


ر 


يَتَكِلُونَ عَلَ اجْتنَاءِ ثَمَرَةِ غَرْهِمْ وَلِذَلِكَ بهن ال لْقَاطِرٌ جل صنعه بَعْدَ التي عن 


كرك ر ر 7 5 ت ۾ 
لتَّمَئ وَالتَلَمي بالْبَاطِل إِلَ الْكَسَب وَالْعَمَلء الّذِي يال به كُل مَل .٠(»‏ 
5 5 5 سے - س 2 Pa‏ سم ها دج ور 2 
قال تعالى: لجال تیت سا نبوأ وللا صب ما كسب سكلا 
آله من مضيو إن آنه ات بل نت عَلِيمَا ا 4 [النساء] . 


.)٠١١ /٥( تفسير المنار‎ )١( 
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المبحث الثاني 
حفظ المال عن جانب الهلاك (بحد السرق3) 
المقدمي: 
لقد حرم الله كل المعاملات التي لا فائدة فيها للبشرية بحذافيرهاء حفاظاً وحماية 
ورعاية للال. 
وهذا مقصد نبيل تنفرد به الشريعة الإسلامية» ولا يوجد شرع على وجه 
eS‏ 
الجبال» قال فضيلة الشيخ رشيد رضا - تعليقاً على قوله تعالى: 38 ولا ت 
بلاطل دلوا بها إِلَ للحا لتا ڪل رمَا من امول الاس 
2 َم تََلمُونَ (20) 46 [البقرة] 
ادمع لري يعو تُعَلَّمنَا بول هَذِه الآيةِ أنه يُطْلَبُ مِنَ الْنْسَانِ 
أل ين لق الصجيكة اتروع ني لكف أعتد إل وا ا 
في الْبَاطِلٍ NAE‏ لاس بوْجُوهه الْكَثيرَةه وَحَسْبُْ الْسْلِم أن 


0 ر ەس 8 عو 


کف عَنْ كل ما يقد أنه باطِل» على أنه ب هَذَا الخال في أمُور قد 


4 


EE‏ ار 


قد تخفى على 
ا الا اعد عل الاش ب 
امْمَعَةَ بن د sS‏ لا بخطة عله اجر أو ينخصة ن 
الاجر ال 1 أَجْرِ مل وح اه فيه سار ضُرُوب التعدي ا 
وَالِإِحتِيَالِ کا يَقَعْ من السََّاسِرَة فيا ا 
إِذ ريون لتاس السّلّمَّ الرَّديَكَ وَالْبَصَائِمَ المرْجَاة وَيُسَوَلُونَ هم فَيُوَرطُويك: 
la.‏ ءَ أو ل 
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عرف المَايَاوَانْمَلَتَ وهم ءا ا باع أو كا اشرَى قَهُوَ آل لاله بالَْاطِلٍ. وَمِنْ 
مَؤُلَاءِ اُوهِينَ بَاعَة التَّوْلَاتٍ وَالتتاجيس وَالتائم» وَكَذَا الْعَرّائم... .٠»‏ 

وفى هذا اللبحث سبعة مطالب: 

* المطلب الأول: تعريف السرقتن لغ وشرعاً: 

أول: تعريف السَّرقَة لغة: 

« أَحَْدٌ الشَّيْءِ مِنْ الْمَْرِْ على وجه الُفيَهِ »» ومنه استرق السمع: إذا سمع 
مستخفياً. ويقال هو يسارق النظر إليه إذا انتظر غفلته لينظر إليه (؟). 

السّرقَة: اسم مصدره سرقء وفعله سرّق من باب يضربء يقال سرّق يسرق 
وسرّقاء وأصل المادة السين والراء والقاف يفيد الاستتار والاستخفاء. 

ورد أن السّرقَة في اللغة « أخذ الشىء من الغير على سبيل الخفية الاستسرار »". 

تعريف السّرقَة شرعاً لا يختلف عن المعنى امو جود في تعريف السَّرقَة لغة» وهى: 

« أخذ المال من الغير على وجه الخفية »(25. 

وهناك تعاريف عدة ومتنوعة عند المذاهب الفقهية» وها هي: 
)١(‏ تفسير المنار (۲/ »)٠١۸‏ الفكر المقاصد عند محمد رشيد رضاء ص (71/9). 
(۲) لسان العرب (۲۱/۱۲)ء #بذيب الأسماء واللغات .)١5//١(‏ والمصباح المنير (۱/ 95؟). 
(۳) الهداية (0/ 4 76), حفظ الأموال في الفقه الإسلامي؛ أمين عبد المعبود محمد زغلول » ص 
(7510) وما بعدهاء رسالة جامعيةء كلية الشريعة - جامعة الأزهر. 
(:) شرح فتح القدير ))5١9/5(‏ وعقود الجواهر المنيفةء ص (57 .)١‏ والدر المختار مامش ابن 


عابدين (۳/ ۱۹۸)ء عقوبة السّرقَة في الشريعة الإسلاميةء أحمد عبيد الكبيسى» ص (١١)ء‏ رسالة 
جامعية - كلية الشريعة - جامعة الأزهر. 
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المذهب الحنفي: « السَّرِقَة التي عَلَقَ يا الشّرَعٌ وُجُوبَ الْقَطْع هي أَخدٌ الْعَاقِل 
الْبَالِغْ عَكَرَةَ دَرَاِمَ أو مِقَدَارَهَا خفيَة عَمَّنْ هُوَ مُتَصَدَ للْحِفْظٍِ ما لا يتَسَارَع إلَيْه 
2 م4 EE 3 ° 27 Rt‏ 
الْمَسَادُ مِنْ الال المتَمَوَّلِ لِلْعَبْرِ مِنْ جزز بلا شَبَهة »). 

"" أماالمالكية فعرفوا السَّرقَة شرعاً بأنها: 

راهن اخ مال الغ ممق امغر آنا عله 

" أما الشافعية فعرفوا السَّرقَة شرعاً بأنها: 

.©296 أخذ الال خفية ظلاً من حرز مثله بشروط‎ « -١ 

؟- « أخذ البالغ العاقل المختارء الملتزم لأحكام الإسلام نصاباً من المال بقصد 
[ 4 


34 


سرقته من حرز مثله لا شبهة له فيه » 
" وأما الحنابلة فكان تعريفهم كالتالي: « أنها أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه 
من حرز مثله عادة لا شبهة له فيه على وجهة الاختفاء »80). 

2 وعند الظاهرية: « أنها هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له وأن السارق هو 
المختفى بأخذ ما ليس له »50). 

" وعند الشيعة الزيدية: « آنا أخذ مال الغير ظلاً مع شرائط »("). 


.)75١19 /5( فتح القدير لابن امام‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد (۲/ 45 5): حاشية البناني» ص .)١١5(‏ 

() مغني المحتاج /٤(‏ ۸١٠)ء‏ أسنى المطالب شرح روض النضير /٤(‏ ۷١۱۳)ء‏ شرح ابن قاسم على 
متن أبي شجاع مع حاشية الباجوري (۲/ 51 272)» الإقناع في ظل الألفاظ أبي شجاع ( .)7١1//4‏ 
(4) المهذب للشيرازي ( ؟/ ۲۷۷). 

(5) كشاف القناع (5/ .)١79‏ 

(5) المحلى لابن حزم (۱۳/ 517 ”7). 

(۷) الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير. شرف الدين الحسين اليمنى الصنعاني ( 5/ /77). 
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نفهم ما سبق من التعاريف عند الفقهاء على ما يلي: 

-١‏ أنهم جميعاً اتفقوا على أن السَرقّة « هي أخذ المكلف مال الغير خفية ظلا 
بشروط معينة »» بعض هذه الشروط اتفقوا عليها في الجملة عند جمهور الفقهاء. 
مثل الاتفاق على النصاب وعلى الحرز وعدم الشبهة؛ والبعض من هذه الشروط 
مختلف فيه كشرط عدم التسارع إلى الفساد عند الحنفية. 

؟- بالرجوع إلى مذهب المالكية وجد أنهم يذكروا في تعريفهم للسرقة زيادة 
الحرء الصغير الذي لا يميز لصغر أو جنونء فيجعلونه محلا للسرقة» وهذا رأي 
خاض هف ذلك 17 

؟- ما ذكر من تعريفات للسرقة بين الفقهاء إن| هي السّرقَة التامة التي تكتمل 
شروطها وأركانها والتي توجب قطع يد السارق كما حددتها الشريعة الإسلامية من 
القرآن والسنة والإجماع» بهذا حدّد الفقهاء أركان جريمة السَّرقَةَ فلا يعد الفعل 
سرقة إلا بتحققهاء ولا يعاقب السارق بعقوبة الشسّرقة إلا بوجودها كاملة مستوفية 
O‏ 

4- بتحديد السّرقة في التعريفات السابقة وجد أن هناك جرائم مالية أخرى فيها 
ضياع المال» مثل الجرابّة» وهي قطع الطريق أو كل مال أخذ مكابرة ومغالبة» ومثل 
الغصب وهو ما أخذه ذو القوة والسلطان» والغيلة ما أخذ بعد قتل صاحبه بحيلة 
ليأخذ حاله وحكمه حكم الجرابّة» والنهب ويسمى أيضاً المكابرة وهي المغالبة» أو 
القهر وهو أخذ المال من صاحبه بالقوة من غير جرابة". 


(1) المراجع السابقةء حفظ الأموال في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. ص (47 ؟). 
(۲) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص (5 5 7). 
)۳( المرجع السابق» ص (4(. 


- 4 
يتضح لنا مما سبق أن هناك اتفاقاً بينهما في أن كلا منها يطلق على السَّرقَة 
« أخذ مال الغير خفية » ولكن زيد على هذا الفهم من جانب فقهاء الشريعة قيود 
لإناطة اكم القترعي بها جى ينبت تطبيق أك الشرعن في قطع بد السازق 
ر 


اد اد ياد 
2 2 2 


: المطلب الثاني: حكم السرقيّ في الشريعت الاسلاميي‎ ٠ 

حكم السّرقَة في الشريعة الإسلامية الغراء هو التحريم بالكتاب والسنة النبوية 
المطهرة والإجماع. 

© أما الكتاب: فقد قال تعالى: 32 يَكأيُّها لذت ءَامَنُوأ لا تآ ڪلوا آمو کک 
يڪم بالطل 4 [النساء: ۲۹] . 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى هى عن أكل أموال الناس 
بالباطل» وأخذه اال خفية أو السّرقَة من صاحبه أو مالكه بغير رضاه اعتداء 

وقال الله تعالى 39 والسارف والسارة فاقط ہوا آیدیھ ما جرا يما كسبًا تکل 
س وغ رم 
من الله اله عبر حم 2 16 [الاندة: ۳۸] . 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله أوجب قطع الأيدي على السرقة عقوبة للسارق 
أو السارقة» وهى عقوبة شديدة» ولا تكون إلا على فعل محظور شرعاً» لما فيها من 
اعتداء على الأموال» وحفظ المال واجب من كل اعتداء ظاهر وخفى كالسَّرقَة 


.)١٤٤( المرجع السابق» ص‎ )١( 
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والنهب والاختلاس. 

توضيح معنى الآية إجمالاً: يقول الله تعالى: ٠‏ التاق ََلسَارِقَةٌ € مما يتل 
عليكم حكمهياة وبين لكم حدّها کا بين لكم حد المفسدين في الأرض مله 
فاقطعوا أيديه). 

أو التقدير: وكل من السارق والسارقة فاقطعوا أيده)ا كا تقطعون أيدي 
المحاربين إذا سلبا المال مثلهماء والمراد قطع يد كل منهماء أي إذا سرق الذكر تقطع 
يده» وإذا سرقت الأنثى تقطع يدهاء وإنا جمع اليد ولم يقل يد) 0 
ل ل :3 إن تنوب إل أله 
<< مت لوكا 

* ومن السنة النبوية: 

وردت أحاديث كثيرة في تحريم السّرقَة والنهي عنهاء ومنها 

-١‏ - عَنْ اي هْرَيْرَةَ و هڪتۀ عَنِ التي َآلنعلنوسَلوَ قَالَ: ( لَعَنَ الله السَّارِق 
100 رق البيِضَةً و َتقَطَعْ که وَيَسْرِقٌ ابل نة قتقطع يد 0 

وجه الدلالة: أن رسول الله صَََلنَهَْلتَهِوَسَلَرَ لعن السارق بالدعاء عليه» وصفة 
الدعاء عليه ثم اللعن عليه تدلان على عظم ما اقترف السارق من ذنب جسيم» 
وإنزال العقوبة المناسبة على فعله المحرم» وهي: قطع اليد التي أخذ المال بها 

۲- عن أبي بكرة رنه مرفوعاً: [. .. قا ِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَكَيك حرام 
کَځُرمَة يَوْمَكُمْ هذا في شه ركم اء في بد كم هذا إِلَ يَوْم تلقن ربكم O.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الحدود» ب : لَعْنِ السَّارِقٍ دا يسم ء ح (1۷۸۳)» ومسل > في الحدود. 
ب: حد السَّرقّق ح (1541). 


(؟) أخرجه البخاري: ك: ag‏ الخطبة أيام منی» ح »)۱۷٤۱(‏ ومسلم: ك: القسامة والمحاربين. 
ب: : تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراضء ح (151/94). 
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وجه الدلالة: ما أكّده النبين صا وسار من « حرمة أخذ مال الغير على 
ادحو به 


سه 2 ر 5 ور چ 43 
؟- عن أبي هِرَيرَة نة قال : قَالَ التب صا لعلو وسر حر 1لا يرن انرا 
و و 4 ي 00 , مس چ ور 08 له 22 28 + م 

E‏ مۇمِن» ولا يَسْرق حِينَ 


وجه الدلالة: بن الحديث نفي الإيهان عن السارق حين يسرق» وهذا النفي 
مفيد في حال إتيان السَّرِقَة» ثم عودة إيمانه بعد تركه الفعل المحرم» وهو السّرقَة. 
وللعلماء في تأويل هذا الحديث آراء متباينة : 


عر هه 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: و 
هو إِذَا كلم الإفلام الكل و و فرع وهو مص على تلك الْعْصِيَةِ فهو 
گالر تپ يجه اَن تفي الْإيانِ عَنْهُ يتور وَيُوَيدُهُ مَاوَهَمَ في بَحْضٍ طْرُقِهِ ... من 
قول ابن عباس ديعت " قإن تَابَ عاد إِلَبْه "0 

وقال الإمام النووي عند شرحه الحديث المذكور: « هدا الْحَديث ما اختَكفَ 


ال في متاه الول الصّحِبحُ الذي ت َالَهُ الْحَقَُونَ أن مَعْنَاُ لا بعل مزه 
لاص وَهْوَ كايِل الْإيَانء وَهَذَا مِنَ الال ظ التي تُطْلقُ عل تفي ايء يراد 


كان ا 2 َعَم وَلَاعَال إلا الإبل» ولا عيش إلا 
عش الآخرة 0 


ي 


.)٤١( بة السّرقَة في الشريعة الإسلامية ص‎ O AS) 
ومسلم: ك:‎ »)۲٤۷٥( أخرجه البخاري» ك: المظالم ال صاحبه» ح‎ )۲( 
الإييان» ب : بيان أن الدين النصيحةء ح زلاه).‎ 

(۳) فتح الباري /٠١(‏ ۳٦)ء‏ عقوبة السَّرقَة في الشريعة الإسلامية ص (47). 

.)5١/5( منهاج مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


ويساك ما قاله التووق رواب ي در يڪن عن الي ص وسل أنه 
قَالَ: ( مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لاإ إا للك مم مات عَلَ ذَلِكَ إلا مَكَلَ اج ) قُلْتُ: 
رذ ری درد 0 قَالَ: ( وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَّ ٠)‏ ثم قال في الرابعة: ( على 

وقد فسره آخرون بأن معنى نفي كونه مؤمناً: إنه شابه الكافر في عمله» وموقع 
التشبيه أنه مثله في جواز قتاله في تلك الحالة» ليكف عن المعصية» ولو أدى إلى 
قتله» وإن السارق لو قتل في حالة الصيال» كان دمه هدراً عند كثير من 
لاء 

وقال الطبري والحسن البصري: « معناه ينزع عنه اسم المدح الذي سمى الله به 
أولياءه فلا يقال في حقه مؤمن» ويستحق اسم الذم» فرقال سارق وزان وفاجر 
وا 2 

*- قال رسو ل الله اوسا : ( لايل مالا مري إلا بيب تفس وه )(). 

وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله صِوَلنََْتَهوَسَلهَ:«« نفي حل أخذ مال 
الغير إلا إذا طابت به نفسه» ونفي الحل يقتضي الحرمة» إذن فأخذ مال الغير حرام 
إلا إذا طابت به نفسه» والسّرقة أخذ مال الغير من غير طيب من نفسه»ء فتكون 
محرمة »(26. 


)١(‏ أخرجه البخاري» ك : اللباس» ب : الثياب البيض» بح )9۸1۷(« ومسلم ح (45) في الإيمان» ب: 
من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة. 

(۲) نيل الأوطار للشو كاني (۷/ 1175). 

(۳) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص (59 7). 

)٤(‏ رواه أحمد (5/ ۷۲). وقال الهيئمى (۳/ 7355-1756): أبو حرّة الرقاشى وثقه أبو داود وضعفه 
ابن معين» وفيه علي بن زيد وفيه كلام. 

(5) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي» ص .)٠٠١(‏ 


-&V -‏ 
ا ا ا 

« أجمعت الأمة سلفاً وخلفاً على وجوب قطع يد السارق رجلاً كان امرأة فقد 
قطع الرسول صََّلَهءَلِتهِوسَلََ يد الخيار بن عدى وغيره وقطع أبو بكر سارق العقد 
وقطع عثمان سارق الآترجه وكذلك قطع عمر وعلي والصحابة والتابعين من 
بعدهم» وانعقد الإجماع على أن السَّرقَّة حرمة بنص الكتاب والسنة والإجماع »(21. 

وهكذا يستوي في وجوب الحد على السارق والسارقة والحر والعبد والأمة» ولا 
يوجد خلاف بين العلماء في وجوب الحد على الحر والحرة» ويدل ذلك أولاً قوله 
تعالى: :9 والسارق وألسَارقة فط عو أَيدِيَهُمَا * ولأ استويا في سائر الحدود. 
فكذلك في هذا وقطع التي ميركو سارق رداء صفوات» وقطع المخزومية 
التى سرقت القطيفة. 

فأما العبد والأمة فإن جمهور الفقهاء وأهل الفتوى على وجوب القطع عليه) 


ء-- 4 م 
يزيا 1 3 


: المطلب الثالث: أنواع السرقيّ في الشريعت الاسلاميي‎ ٠ 

قسم العلاء السّرقَة إلى كبرى وصغرى: 

أولاً: السرقت الكبرى: « وهي أخذ مال الغير على سبيل المغالبة », 
وتسمى السّرِقَة الكبرى: الجرابة وقطع الطريقء ودليلها قوله تعالى: 38 إِسَّمَا جَرَؤأ 


.)۲۳۹ /۱۰( المغنى‎ )١( 
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مص م عل > مهر عه م ےو ےو ۶2ے on‏ او م 
الزين 0 ا وَمسَعوَنَ فى الارض فَسَادًا أن يِمَمَلوَأ ا صلا أو 
7 ع ا 


يديهم يه وَأَرَجَلْهُم د من خلت أو نموا مرج الأرض دلت لَه 
فى الد وهر في خرو عَدَابُ عَظِيءٌ © 1 

وإنا 0 على قطع الطريق أو الجرابة سرقة كبرى؛ لأن قاطع الطريق أو 
المحارب يأخذ المال سراً من إليه حفظ الطريق» وهو الإمام الأعظم. 

كنا أن المتاوق اخ الال سر اع اله عدفظ المكان ا شود مه وهو امالك أو 
من يقوم مقامه كالمودع والمستعير» وقيدت بالكبرى لأن ضرر قطع الطريق ضرر 
عام يقع على أصحاب المال» وهم عامة المسلمين» أما ضرر السَّرقَة الصغرى فهو 
ضرر خاص يقع على الملاك بأخذ مال هم وهتك حرزهم» ومن أجل هذا غاظ الحد 
في عقوبة قاطع الطريق7١).‏ 

« وقطع الطريق ليس بِسَرِقَةٍ لذ مطلفة ةا لا ساد شار قا تدخا الخو هنا 
طلا لظ الرقة بل إا كائ اند مف عن لاسء ولك أطي عل قعلم 
الطريق اسم السرقة بارا لِلضَرْبٍ مِنْ الإخْمَاء وَهُوَ الإخَمَاءُ عَنْ الْإِمَام وَمَنْ 
جا ل ووو اك ور ااا اال كاد ار 
لدا لا تُطْلَقُ السَرِقَة عَلَيِْ إلا قد مده فيال اسر فة الكبرَىء وَلَوْ قِيل السَرِقَة َة فَقَطْ آه 
يُفْهَمْ ضلا وَلْرُومُ التَقِييدِ مِنْ عَلَامَاتِ الْمْجَاذٍ ٠»‏ 0 

وح الجرابة ينطبق تماماً على القراصنة الذين يختطفون السفن المحملة بالبضائع 
على البحار» ويروعون راكبي السفن الآمنين الذين يجلبون البضائع من جميع 


¢ 
0 5 


»)۲٠۲ /۳( العناية على شرح الهداية (۲/ ۸۸)ء حاشية ابن عابدين (۳/ ۱۹۸)» تبيين الحقائق‎ )١( 
.)٠٠١۲( المبسوط (171“/94), حفظ الأموال في الفقه الإسلامی» ص‎ 
.)75/8/5( فتح القدير‎ )۲( 
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القارات» وهؤلاء القراصنة يتباهون ويفتخرون بنهب الأموال بالباطل» وينشرون 
الفساد في البلاد التي ابتليت بهم كالصومال وغيرهاء ولقطع شأفتهم فلا بد من 
إقامة حد الجرابة عليهم» وكذلك الذين يعتدون على المرافق العامة بغير حق» 
بالاعتصامات والمظاهرات الجوفاء» وهؤلاء الغوغائيون لا يفهمون إلا القوة في 
صذهم عن إفساد البلاد. بل لا يفهمون ولا يميزون بين المصالح والمفاسد وفي 
الظروف التي تمر بها البلاد الإسلامية. 

فالعالم الإسلامي يحتاج إلى من يحكم بشرع الله بدون هوادة مع مراعاة الحكمة. 

ثانياً: السرقت الصغرى: وهي أخذ مال الغير خفية على سبيل الاستخفاء 
ودليلها قول الله تعالى: 3 والسارق والسَارقة فاقطعوا لَيِدِيَهُمَا جرا يما كَسَيًا 
تکل ن اک وا عر كيه 3 4 [المائدة] . 

والفرق بينها وبين السرقّة الكبرى: أن السرقة الصغرى: تكون بأخذ المال دون 
علم المجني عليه» ودون رضاهء ولابد لوجود السَّرقَةَ الصغرى من توفر هذين 
الشرطين معاًء فإن لم يتوفر أحدهما فلا يعتبر الفعل سرقة صغرى. 

مثال: من سرق من دار متاعاً على مشهد من صاحب الدار دون استعمال القوة 
والمغالبة لا يعت فعله سرقة صغرى» وإنا يعتبر فعله اختلاساء كذلك لو خطف 
ا فان هالا به عر ا سر ق مقر ون اكد قله ها اوا 
والاختلاس والغصب والنهب كلها صور من صور السَّرِقة ولكن لا حدّ فيها. 

أما السّرقَة الكبرى: فيؤخذ فيها المال بعلم المجنى عليه ولكن بغير رضاه وعلى 
سبيل المبالغة» فإن لم تكن مغالبة فالفعل اختلاس أو غصب أو نهب ما دام الرضا 


Hl 
غير متوفر217.‎ 


)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي (۲/ 5 51), حفظ الأموال ني الفقه الإسلامي» ص )١51(‏ وما بعدها. 
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° المطلب الرابع: شروط السرق وأركانها : 

أولاً: الشروط: وهي أربعة شروط: 

-١‏ شروط السارق. 

؟- شروط المسروق. 

۴- شروط المسروق منه. 

-٤‏ شروط المسروق فيه وهو المكان. 

أولا: شروط السارق الموجبت لاقطع: 

-١‏ أن يكون السارق مكدّفاً: اتفقت كلمة الفقهاء على أنه لا يقطع يد سارق 
إلا إذا كان مكلفاًء أي أن يكون أهلاً للتكليف. ولا يكون أهلاً للتكليف إلا أن 
يكون عاقلاً بالغاًء أي لا قطع على صبي ولا على مجنونء لقوله صَِأآلَنَهءَلتهوَسلٌ: 
( رُفِمَ الْقَلَم عَنْ نَكانةِ: عَنِ النَائِمِ حَتَى يَسْتَيْقط» وَعَنِ الصَّبِيّ حَنَّى يتلم وَعَنِ 
الجْنُونِ حَنَى يَْقِلَ .٠)‏ 

وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول صَرَِلَهعلِوسَاَمَ نفي التكليف عن الثلاثة 
المذكورين في الحديث» ويؤخذ من ذلك عدم جواز قطع أيادي هؤلاء إن سرقوا. 

وإن القطع عقوبة» والعقوبة سببها الجناية» وفعل الصبي والمجنون ومن في 
حكمها لا يوصف بالجناية» فيسقط الحد عنهماء ويضمنان السرقة؛ لأن الجناية 


)١(‏ أخرجه أبو داود. ل الحدود. ب: في المجنون يسرق أو يصيب حدّاء ح (550))» والترمذي. 
ك: الحدودء ب: ما جاء فيمن لا يجب علبه الحدٌء ح ,)١57(‏ والنسائي, ك: الطلاق» ب: من لا يقع 
طلاقه من الأزواج» ح (۲١٤۳)»ء‏ وابن ماجه. ك: الطلاق» ب: طلاق المعتوه والصغبر والنائم» ح 
(52051») والصنعاني في سبل السلام (۳/ .)۱۸١‏ 
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ليست بشرط لوجوب ضمن الال وروی ابن مسعود هَن أن رسول الله 
اوسا أنى بجارية قد سرقتْ» فوجدها لم تحِضء فلم يقطعها("2. 

؟- أن يكون السارق مختاراً : اتفق حهور الفقهاء من الشافعية» والمالكية على 
الرأي الراجح عندهم» والحنابلة والحنفية والشيعة الزيدية على أن السارق لا يجب 
قطع يده إذا لم يكن مختاراً في فعل السَّرقَة بأن أكرةَ على ذلك» فلابد من إتمام فعل 
السّرِقَة من السارق عن إرادة كاملة واختيار خض (. 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه: با رواه ابْنُ عباس يته عَنِ الي 
انيور : إن اوضع عَنْ تي اط وَالمَيَانَ وما اسْتُكْرهُوا ليد 9(1). 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبيّ صَآَلنَعَْيَهوَسَلهَ أخبر بأنه لا إثم على من يفعل 
ممنوعاً منه شرعاً في حالة الإكراه» وانتفاء الإثم يستلزم إلغاء العقوبة» والقطع 
عقوبة؛ فلا يجرى على المكره حكم السَّرقّة (°). 

۳- ل اه ا 
الف( ). 


.)۲۷۷ /٤( البدائع (۷/ ۷٦)ء المهذب‎ )١( 

20 المهذب للشيرازي )/ لاهه). 

(۳) حاشية الباجوري ,)754١/7(‏ شرح الخرشي على ختصر خليل (۸/ 23٠١‏ وما بعدها. 

(؟) سبق تخريجه. 

(5) المحافظة على الأموال في الشريعة الإسلامية» سعيد أحمد عطية» ص (57): رسالة ماجستيرء 
كلية الشريعة - جامعة الأزهر. 

.)7075/١1١ ( المغني‎ )5( 
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واتفق العلماء على أن ال حربي غير المستأمن إذا سرق فلا قطع عليه لعدم التزامه 
أحكام الإسلام» ولكن اختلفوا في الحربي المستأمن الذي يعيش في دار الإسلام إذا 
سرق فهل يقطع يده أم لا ؟. 

- فذهب الحنابلة والمالكية وأبو يوسف من الحنفية إلى وجوب قطع الحربي 
الان |3 سراق ماو 0 

- وذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد وابن حامد من الحنابلة إلى عدم وجوب قطع 
الحربي» وهو الرأي المعتمد عند الشافعية. 

واستدلوا: بأن حدَّ السّرِفَةَ حذّ من حدود الله فلا تقام في حقه قياساً على عدم 
إقامة حدّ الزنا في حقه لعدم التزامه أحكام الإسلام» وقد نص الإمام أحمد على أن 
لا يقام عليه حد الزنا؛ لأن مال الحربي المستأمن ليس بمعصوم مطلقاًء بل في 
عصمته شبهة العدم؛ لأنه من أهل دار الحرب» وإنما العصمة بعارض الأمان 
مؤقتة إلى غاية العود إلى دار الحرب» فكان في عصمته شبهة الإباحة فلا يتعلق 
الحد بالقطع عليه» وبسقوط القطع يلزم رد المال أو ضمانه ("). 

ويرى بعض الشافعية: أنه إذا اث شترط قطعه للسرقة قطع لأنه يصبح ملتزماً 
للآحكام وإنلم يشترط ذلك فلا قطع عليه لو سرق لعدم التزامه للأحكام(”). 


الراجح: هو ما ذهب إليه المالكية ومن رأى رأمهم من وجوب قطع الحربي 
العامة لذن السّرِقَة من الفساد في الأرض الذي يهدد الناس في أمنهم ورزقهم» 


( المغني ( "725/٠‏ )) المدونة /١5(‏ ه/ا). 
(۲) المغني ( 1/1(« البدائع (۷/ .)۷١‏ 
٠١ NEE‏ ؛» حاشية الباجورى .)۲٤١/۲(‏ 
(؟) المحافظة على الأموال في الشريعة الإسلامية ص .)٤١(‏ 
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-٤‏ أن يكون السارق ممن لا شبهة له في مال المسروق منه: 

اختار هذا الشرط جاهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والشيعة والزيدية. 

راغ ذلك هروا او و هوا ذلك الات 
والأم فلا يجب عليها قطع(١2»‏ ولكن الظاهرية خالفوا جماهير الفقهاء في ذلك 
وقالوا بوجوب قطع السارق مطلقاًء سواء كانت له شبهة في مال المسروق أم لاء إلا 
أن يجمعوا على ثبيء فيستثنى» وإلى ذلك ذهب أبو ثور وابن المنذر). 

ا 

* من الكتاب: قال الله تعالى: 3# ويالول دن إخسانا 4 [البقرة: «8] . 


2 ص سم س دحج رە وس ناه وس 


وقال تعالى: ٭ فلا تمل لمآ ای ولا رهما وقل لَهُمَا ولا كرِيما © 
وكغفض لهسا جاح ذل ن اة ول رت اھا ران ا © 4 
وجه الدلالة من الآيات: أن الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بأن بحسن المعاملة 
مع والديه ويقدم هما الشكرء ويصنع معههما المعروف» ولا يتسبب في إيذائه| بأي 
أذىّ كان» ويطلب لما الرحمة من الله سبحانه وتعالى» وهذا الأمر يستلزم عدم توقيع 
العقوبة عليه) إذا سرقا مال أبنائهم|؛ لأن توقيع العقوبة عليهم فيه جفاء وغلظة 


وعدم رهه وإحسان 60 


)١(‏ البدائع ( ۷/ »)۷١‏ المدونة (757/15). المهذب »)۲۸٠/۲(‏ المغني .)۲۷١/٠١(‏ حاشية 
الزرقاني (۸/ ١١٠)»ء‏ البحر الزخار /١(‏ 19/7). 
(۲) المحلى (۱۳/ )۳۸١‏ وما بعدها. 


(۳) المغني »)780/1١(‏ المجموع للنووي (۳۲۹/۱۸)ء فتح القدير (58/5). المحلى 
)"8٠١/١6(‏ وما بعدها. 
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* من السنة: قال رسول الله صَأَلكَهءَلِتَووسَلََ: أَنْتَ وَمَانّكَ لأَيكَ220. 

وجه الدلالة من الحديث: قوله يوسر ( لِأَبِيكَ ) « أضاف الملكية إلى 
الوالد» وهذا يستلزم ثبوت الملك له أو شبهة الملك في مال ابنه» وثبوت ذلك يورث 
کا یر ا 

أدلة الظاهرية: قال الله تعالى: 5( والسارق وألسَارة قط موا أيديه ما جرا يما 
4% [المائدة: ۳۸] . 

وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه أمر بوجوب قطع يد السارق والسارقة 
مطلقاء فالآية عامة لم تخصّص أحداً من أحد» فاتضح من ذلك أن القطع واجب 
على الأب والأم لو سرقا من مال والدهما ما لا حاجة بهم إليه . 

وناقش الظاهرية أدلة الجمهور وردوا عليها بالآتي: 
قالوا لهم: التحديف انك ٌ ت وَمَانّكَ لِأبييكَ ) خبر منسوخ بآية المواريث وغيرها. 

وقالوا أيضاً: من ناحية قياس السَّرقَة على القتل والزنا بسقوط الحدّ في كل 
قياس مردود؛ لأنه قياس للخطأ بالخطأء لأن الوالد يقام عليه الحدود في كل هذاء 
فلو قتل ابنه يقتل به» ولو قذفه بحدّء وهكذا لو زنى بأمته. 

وأما أمر الله بالإحسان إلى الوالدين فليس في هذا ما يدل على منع إقامة الحد 
عليهم» بل إن إقامة الحد عليهم يعتبر من الإحسان إليهم؛ لأن هذا هو عدل الله 


(۱) أخرجه ابن ماجه. ك: التجارات» ح (۲۲۹۱/ ۲۲۹۲)» شرح السنّة (9/ .»)٠٠١‏ والصنعاني في 
سبل السلام (54/ .)١57‏ 

(۲) المحافظة على الأموال في الشريعة الإسلامية» ص (0:0). 

(*) المحلى (۱۳/ 3"85). 


- 41/6 - 
الذي أمر به؛ ولأن إقامة الحد يطهر ذنوبهم» ولأنه لو استلزم الإحسان إليه) القول 
بعدم القطع للزم بالتالي عدم قطع ذوى القربى وابن السبيل والجار الجنب ولو سرقوا 
من أموالناء ولم يقل بذلك أحدء فالدعوة من الله بالرحمة أو الإحسان أو الشكر لكل 
ذلك لا يؤثر في وجوب ال حد الواجب عليهما في| ارتكباه من جرائم حرمها الله. 

الراجح في المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» ومن رأى رأبهم» وذلك لأن عقوبة السّرقة عقوبة شديدة 
تستلزم لوجوبها سبباً تاماً واعتداءً واضحاً بين فلو وجدت شبهة هذه فلا يتحقق 
اد ةا ويدوا اد 

٠‏ سرقت الأبناء من الأبوين: 

أما سرقة الأبناء من الأبوين: فالذي ذهب إليه جماهير الفقهاء هو عدم قطع 
الأبناء على ما سرقوا من آبائهم» وممن ذهب إلى ذلك: الحنفية والشافعية والحنابلة» 
وا حسن وإسحاق والثوري وزيد بن على والإمام يحبي والمؤيد بالله2)20. 

وذهب الإمام مالك إلى وجوب قطع الابن إذا سرق من مال والديه) 
على هذا أبو ثور وابن المنذر والخرقي في ظاهر كلامه 2)49. 

ومن ذهب إلى ذلك المالكية أيضاً والشيعة الزيدية والناصر وأهل الظاهر (©). 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه: بأن الابن بينه وبين أبيه قرابة تمنع قبول 
شهادة أحدهما للآخر؛ فلا يجب قطعه» وقياسا على عدم قطعههم| لو سرقا من ماله 


)١(‏ المحافظة على الأموال في الشريعة الإسلامية» ص (57) وما بعدها. 

.)109/7 /5( فتح القدير (5/ ۲۳۸)ء المجموع (۱۸/ ۳۲۹)ء البحر الزخار‎ ))73857/١1١( المغني‎ )١( 
.)۷٦/١١( المدونة‎ )۳( 

.)585/1١( المغنى‎ )٤( 

(5) البحر الزَكََار (/ ١۱۷)ء‏ المحلى (۱۳/ .)١۸١‏ 
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ولآن بينهما بسطة في الأموال» وقد أباح الله الأكل من أمواه|. 

فقال تعالى: 38 لس عل لاعن حرج ولا على الأصرج حر ولا على الْمَرِيضٍ سرج 
لاع آ رڪم ل نأ هوأ من بي وڪم وو يوت اما يڪم أو بوت هديک *: 
الور ا 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أباح الأكل من بيوت الآباء والأمهات 
ورفع الجناح» والإباحة في الآية يستلزمان إيجاد شبهة الإباحة التي توجب درء 
الحد؛ فدل ذلك على عدم وجوب القطع للشبهة» وكذلك النفقة واجبة للابن في 
مال الأ اطا غل عياف فمن نات آول ا عرز اناف غا لان 

أدلة المالكية ومن معهم: 

-١‏ عموم الآية ‏ والسارق وألسَارِقَةٌ #» وقالوا: إنه أباح قطع يد السارق دون 
تخصيص أحد من أحد؛ وبناء على ذلك يقطع الابن إذا سرق من مال أبيه لأنه ل 

6 : : 3 : 

يوجد دليل خاص بعموم قطع الابن يصرف هذا العموه7؟) 

؟- الابن لا حق له في مال الأبوين؛ ولذا يجب بالزنا بجاريتهماء ويقتل قصاصاً 
بقتلهماء فيقطع بالسَّرِقَةَ من ماليا كالأجنبي. والشبهة التي بينهما ليست بالشبهة 
القوية التى توجب درء الحد» وهذا بخلاف الأب لو زنا بجارية ابنه أو سرق من 
ماله فاا رة الف 

وأجيب بأنه قياس مع الفارق: الشبهة في الزنا والقتل بالنسبة للابن منتفية» وفي 
السَّرقَة متحققة » فافترق(. 
)١(‏ المحافظة على الأموال. ص (51) وما بعدها. 
(۲) المغنى .)5857/١1١(‏ 


() المدونة »)0/5/١15(‏ شرح الخرقي (//457). 
(5) فتح القدير (5/ »)۲١۹‏ المحافظة على الأموال. ص .)٠١(‏ 
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ثانياً: شروط المسروق: وهي أربعة شروط: 

١‏ أن يكون المسروق مالا: 

تنوعت آراء الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

" القول الأول: ذهب الأئمة الثلاثة من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يجب القطع على السارق في غير ما يتحول ويتملك» كالحر غير المميز» ووافقهم 
على ذلك ابن المنذر والثوري وأبو ثور والشيعة الزيدية .٠١(‏ 

" القول الثاني: ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى عدم اشتراط هذا الشرط 
فق عدم نارق ارو ال وا ا ن أن کر 
خدعة ومن حِرْزِهء سواء من دار أهله أو من حافظه ). 

ووافقهم على هذا إسحاق بن راهويه والحسن البصري والشعبي» وهى رواية 
عن أحمد رواها أبو الخطاب 9). 

" القول الثالث: ذهب أهل الظاهر إلى وجوب قطع السارق مطلقاء سواء 
أكان المسروق حرا أم عبداً» صغيراً كان المسروق أم كبيراً (5). 

أدلة أصحاب الرأي الأول: استدل أصحاب هذا الرأي على عدم وجوب قطع 
سارق الصبيٌ ال حر غير المميّر بالآتي: 

)١(‏ أن المشرع أوجب القطع في جريمة السَّرقَة للزجر عن التعدي على أموال 
الغير التي تعتبر ضرورة من ضروريات الحياة» والتي تتعلق النفوس اء وغير 
(1) المغني /٠١(‏ 50 7)» البحر الزخار (0/ 15 )» فتح القدير )٠٠١ /٤(‏ مغني المحتاج .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) شرح الزرقاني .)١1١5/8(‏ 


(۳) المغني (۱۰/ 427555 فتح القدير (5/ .)77١‏ 
(؟) المحلى (۱۳/ )۳١۷‏ وما بعدها. 
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المال لا تتعلق النفوس به والحر ليس بال (). 

(0) إجماع الفقهاء على عدم وجوب القطع في سرقة الحر الكبير» فكذلك لا 
يجب القطع في سرقة ا حر الصغير قياساً عليه» بجامع عدم المالية في كلّ؛ ولأن 
أخذ الحر الصغير قد يتأول في أخذه بغرض إسكاته إيصاله إلى موضعه ("). 

أدلة أصحاب الرأي الثاني: 

استدل المالكية ومن ذهب مذهبهم على وجوب قطع سارق ال حرٌ غير المميز بالآتي: 

(1) با رواه الدار قطني عن عرو ن الزئر » عَنْ عَاقِمَة Es‏ 
الله اووس و اق بِرَجَلٍ ر الصبيّان كرح بم فَيِيعَهُمْ في ين 
خرّىء فَأَمَرَ بو ر سول الله صا يوسر ( فَقَطِعَث يده 01 


و 


ل رسو 


"> 


وقال الدار قطني: « هذا الحديث تفرد به عبد الله بن محمد بن يحيي بن هشام» 
وهو كثير الخطأ على هشام» وضعيف الحديث ». 

والراجح في المسألة: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. 

"- أن يكون المسروق محترما: 

هذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء... فالسارق الذي يسرق مال الحربي في دار 
الحرب لا قطع عليه بالإجماع؛ لأن مال الحربي غير معصوم شرعاء وأخذه مباح 
)١(‏ المغني .)٠٤٠١ /٠١(‏ مغني المحتاج (5/ »)٠١١‏ المجموع (۳۲۸/۱۸)» فتح القدير (5/ .)71١‏ 


(۲) شرح الزيلعي (۳/ 27117» والمراجع السابقة. 
(۳) سنن الدار قطني (۳/ ۲۰۲). 
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بأي طريق» وجواز أخذه يمنع قطع O‏ 

٠‏ حكمو سرذني المصحف والحكتب: 

تنوعت آراء الفقهاء في سارق المصحف والكتب» هل يجب على سارقها قطع 
إذا بلغت قيمة المسروق منها نصاباً كاملاًء أو لا يجب القطع ؟ 

-١‏ ذهب المالكية والشافعية إلى وجوب القطع على سارق المصحف وكافة 
الكتب الشرعية» كالفقه والحديث والتفسير» وغيرها مما يحل الانتفاع به من كتب 
علمية مباحة شرعاًء إذا بلغت قيمة المسروق نصاباً كاملاً. وهو مذهب أبى ثور 
وابن المنذر والشيعة الزيدية» والإمام أحمد بن حنبل في الرأي المشهور عنه. 
ودعت أ يوست مو ا 

واحتجوا على ذلك بقوله تعالى :3 والسارف وألسارقة مَأَقَطعْوَا أْدِيَهُمَا 4 
[المائدة: 8 ؟] . 

وذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد وبعض الحنابلة إلى عدم وجوب القطع على 
سارق المصحف وكافة الكتب المشتملة على علوم الشريعة والأدب. 

واستدلوا على ذلك بأن سارق المصحف لم يقصد في أخذه الحصول على مال» 
ومحرزه لا يقصد بإحرازه المالية» وهو رأي في مذهب أحمد بن حنبل0). 

والأئمة الثلاثة: (المالكية والشافعية والحنابلة) يوجبون القطع في كافة الكتب 
الشرعية والعلمية والعربية المباحة شرعاًء دون تفرقة بين كتاب وآخر ما دامت 


)١(‏ حاشية البناني (۸/ »)١١5‏ كشاف القناع» (5/ ١١٠)»ء‏ البدائع (۷/ 5177), حاشية ابن عابدين 
(5/ 85 ) وما بعدهاء حاشية الباجورى (۲/ .)١57- ۲٤۱‏ 

(؟) المدونة (17/ ۷۷)ء مغني المحتاج (5/ »)٠١١‏ البحر الزخار (0/ ۱۷۷)» المغني (١49/1؟),‏ 
المحافظة على الأقوال ص .)٠١١(‏ 

() البدائع (۷/ 258» فتح القدير (5/ »)۲١١‏ المحافظة على الأموال» ص .)٠١١(‏ 


A» -‏ 
قيمة المسروق تصل نصاباً كاملا ما عدا الكتب ال منحرفة التي بداخلها تصاوير أو 
بدع محرمة شرعاء فالحنابلة لا يوجبون القطع على سارقها لأن إتلافها واجب 

عي 

وأما الشافعية فيقولون: إن كانت ليس ها منفعة شرعية أو غير مباحة فإن 
بلغت قيمة الورق والجلد نصاباً قطع وإلا فلا 2)90. 

عد أن يكوق الوق نضاءا عامل 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الزيدية 
إلى اشتراط أن يكون المسروق نصاباً كاملا لوجوب قطع يد السارقء فإذا لم يكن 
نصاباً كاملاً فلا قطع (7). 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه: 

)١(‏ عَنْ عاش يتا عَنْ رَسْولٍ الله يووا م قَالَ: ( لا تقطعٌ يد 

السّارِقٍ لاني ربع ديار قَصَاعِدًا ](4). 

(۲) من ناحية العقل: أما ناحية العقل فإن الشىء الحقير مطلقاً تقل الرغبات 
فيه فلا يمنع أصلاء كحبة قمح مثلء وهو ما يشمله إطلاق الآيق والذي يأ 
مثل هذه الأشياء لا يوجد منه خفاء في أخذهاء فلا يتحقق بأخذه ركن السَّرقَة 
وهو الأخذ خفية» وكذلك لا تتحقق الحكمة من وجوب الحد على السارق وهو 


.) > منتهى الإرادات» للبهوتي م‎ )١( 

.)١55 /5( مغني المحتاج‎ )١( 

)۳( الشرح الكبير ٠(‏ ١)›)ء)‏ مغني المحتاج /٤(‏ 16۱(« البدائع (۷/ 50/5 ). المدونة /1١5(‏ 55 
شرح مسلم للنووي c4١ /٤(‏ البحر الزخار /١(‏ ١١۱۷)ء‏ سبل السلام .)١8/5(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم رقم (1185) في الحدود» ب: حد السرقة ونصابها. 
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الزجر والردع» وإنم| يتحقق ذلك في الشيء الذي له قيمة محدودة .)١(‏ 

- وهناك رأي للخوارج والصيخ البصري وداود وأهل الظاهر إلى عدم اشتراط 
النصاب مطلقاً وقالوا بوجوب قطع يد السارق سواء أكان المسروق قليلاً أم كثر"). 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة» منها: 

(۱) قوله تعالى8! والسارق والسَارقة فأقطعوا آیدیھ ما جرا بم اکسا تکل 
ن له عر حك 2 4 [المائدة] . 

9 ( لَعَنَ اله اشرق يَسرق الَيْضَة فطع يذه ويسر ق 
ت بل فت و 01 

ورد جمهور العلماء الشارطين للنصاب على أدلة أصحاب الرأي الثاني القائلين 
بعدم اشتراطه .. بأن آية السّرقَة وإن كانت مطلقة في جنس المسروق وقدره إلا أن 
هذه الأحاديث جاءت انا هاء فتكون هذه الأحاديث مقيدة لإطلاق الآبة؛ ولأن 
ا قد نيرق ما ر مال فلك عي تقو هاس فا قدا ند 2 

وليس المراد من حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده... الخ هو 
وجوب القطع بسرقتهاء بل المراد الإخبار بتحقير شأن السارق» وخسارة ربحه 
من هذه السَّرقَة وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة وصار ذلك خلقاً له تجرأ 
بعد ذلك على سرقة ما هو أعظم من ذلك مما يبلغ قدره ما يقطع به» ذكر هذا 
الخطابي وابن قتيبة» ومثل هذا قد عهد في الشرع. 


(۱) الزيلعى (۳/ 51). 

() فتح القدير (5/ ۲۲۰)» المحلى (۱۳/ ۲۹۲)» الشرح الكبير (١٠//59؟).‏ 
(۳) أخرجه البخاري ومسلم» سبق تخريجه. 

.)٠٠۳ /۳( الزيلعي‎ )5( 
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فقد ثبت عن .وسول: الله ايوا أنه قال: ١‏ من ين مَشْجدًا لله 
OG‏ مقي يك الله له يننا في امن 1. ومعلوم أن مفحص 
القطاة عشهاء والقطاة في اللغة هو طائر معروف » والمفحص هو ما يتخذه الطائر 
كان أو مدا 9 : 

4- أن يكون المسروق محرزاً مطلقاً: وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء. 

وحجّتهم في ذلك: قول الرسول اهيوسا : (لَاقَطْعَ في ثَمَرِ ET‏ 

ول سول الله ص يوسم في كم تُقَطّعْ الْيَدْ؟ قَالَ: [ لا نقطع الْيَدّفي تَمَر 
علق إا ضَمَهُ ا رين قُطِعَتْ في تمن الجن ولا تُقَطَعُ في حَريسَة الب 1 
آوَى اراح قُطِعَتْ في تمن الجن )(4). 

والجرز لغة: الموضع الذي يحفظ فيه الشىء. 

وشرعاً: هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس» كالدار والحانوت والخيمة والشخص. 

وأنواعه قسمان: 

الأول: جرز بنفسه: وهو كل بقعة معدة للإحرازه ممنوعة من الدخول فيها إلا 
بالإذن» كالدور والحوانيت» والخيام» والخزائن والصناديق. 


اطع 


2 


»)٤١۱۷( )5١؟/9( وابن ماجه (۷۳۸)» والبزار في المسند‎ .)5١151( أخرجه أحمد ح‎ )١( 
والطبراني في الصغير (۲/ 57 7) (١٠١٠١)ءوقال الميثمي في المجمع (۲/ 1).ورجاله ثقات. وصحّحه‎ 
.)7559( الألباني في صحيح الترغيب‎ 

(۲) القاموس المحيط (؟8/5/١7).‏ 

(0) أخرجه النسائي» ك: الحدود. ب: ما لا قطع فيه ح: (5970). والكثر: جار النخيل» وقيل طلعها. 
(5) أخرجه النسائيء ك: الحدود» ب: الثمر المعلق يُسرق» ح (۷ 1 ۰149۸ 149۹ )» والحرين: 
مكان حفظ التمر الذي يحفظ فيه والمراح: حرز الإبل والبقر والغنم الذي تأوي إليه ليلاًء والمجنّ: 
هو الترس. 
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والثاني: جرز بغيره: وهو كل مكان غير معد للإحرازء ويدخل إليه بلا إذن» 
ولا يمنع منه كالمساجد والطرق والمقاهي والمفاوز. 

وا لار يكوق اخررا به سواء :وج حارس أو ل وسر أكان الات ماقا 
أم مفتوحا لأن البناء يقصد به الإحراز» وهو معتبر في نفسه» دون صاحبه. 
حرزء قائاً كان أو يقظان. لأنه نيوسم قطع سارق رداء صفوان» وصفوان 
كان نات)7١2.‏ 


اد اد ياد 
2 2 يد 


٠المطلب‏ الخامس: إثبات حد السرقت : 

لقد اتفق الفقهاء في حد السّرقة عند إثباته بأن يكون بالبينة أو بالإقرار. 

والبينة شرط في الحدود» ويشترط أيضاً الذكورة والعدالة والأصالة وعدم 
التقادم. 

ومعنى هذا فلا تقبل شهادة النساء في الحدود عامة ولا في القصاص» ولا تقبل 
شهادة الفاسق» ولا تقبل الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي» 
وكذلك لو شهد الشهود بالسّرقّة بعد مضي مدة فلا تقبل شهادتهم للشبهة. 

أما الإقرار فتثبت به حد السّرقة» ويكفي حد السّرقة على السارق أن يعترف 
السّرِقَة على نفسه مرة واحدة عند جمهور الفقهاء ماعدا أبو يوسف والحنابلة حيث 
يشترطون الإقرار مرتين. 


)١(‏ الوجيز في الفقه الإسلامى. (۲/ ۳۹۳)ء د/ وهبه الزحيلى» طرق إثبات السّرقَة في الشريعة 
الإسلامية» ناصر عبد الله أبو راس» رسالة ماجستيرء كلية الشريعة» جامعة الأزهرء الحدود القويمة 
في منع الجريمة» ص )4١(‏ وما بعدهاء العقوبات في الإسلام» ص .)٠١9(‏ 
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فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه يكفي إقرار السارق مرة واحدة. 
وذهب كل من الإمام أحمد وابن أبى ليل وأبو يوسف إلى أنه يشترط الإقرار مرتين. 

والبيتت: هى أن يشهد على السارق رجلان مسلمان عدلان حران. 

قال ابن المنذر:7١2‏ وأجمعوا على أن السارق يجب إذا شهد عليه بالسّرفَةَ شاهدان 
عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع. 

و اهنا أن يصف السَّرقَة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول 
الاختلاف فيه» ويتم التأكد من صحة شاهدته] فإن اختلفا لم يقطع درءاً للحد 
بالشبهة"'. وهناك أدلة كثير من الكتاب والسنة والإجماع تدل على أهمية الاعتراف 
أو الإقرار والبينة أو الشهادة. 


٠‏ من الكتاب: قوله تعالى: 


كوا ومين الس شهدا ل بتو وو ع نف سكم 6 [النساء: 170] . 


ره و سه 0 52 ا عار رص د 3ء 2 
¥ واستقم دوا يكين من رَجَالِحكُم کن لَّمْ يكوا جين فرصل وا ڪان من 


ےہ صو ص ال و للم رہ 


رَصَوْنَ من ادك 4 [البقرة: ۲۸۲] . 
:لواقم دوادو مدل منک 4 [الطلاق: 1]. :شهدأ ا َعَم 4[ البقرة:۲۸۲] 


َيِل الى عه لحن وَين أ لَه رهد وَلَايَبَحَسٌ ِنْهُ شيعا 4[البقرة: ۲۸۲]. 


* ومن الست فقد أمر رسول الله صََِلنَمعََِْوسَلهَ برجم ماعز حين أقرَّ على 


.)٠١۹( الإجماع, ص‎ )١( 
))454 /۷( وقوانين الأحكام, لابن جزي» ص (١۳۹)ء ونهاية المحتاج»‎ »)47٠١ /9( البدائع»‎ )5( 
وما بعدها.‎ )١158( الفقه الميسرء ص‎ ,)557 /١7( المغنى.‎ 
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نفسه بالزناء وقال يوسر في حديث العسيف21(7: ( وَاعْدٌ يا 00 3 
لرَجُلٍ ِن نا م - إلى امرَأةٍ هذا قن اغْتَرَتْ فَارْحْمْهَا.. فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَقَتْ 
مر با رول الله رارسا رجف )). 
“ ومن الإجماع: عن صف بت أي غب أ E‏ 
برل و و 5ة بر َأخبها. ثم ا 
خصو ا مرب أب بر ١ج‏ الخد َم ننِيَ إلى قَدَكَ ). 


والآثر دليل على الإقرار أو الاعتراف. 


أما أدلة الشهادة من الإجماع: «... البينة على من ادعى واليمين على من أنكر 
والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاًء واجعل لمن 
ادعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه» فإن أحضر بينة أخذت به بحقه وإلا 
استحللت عليه القضية» فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر, 
ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت لرشدك أن ترجع 
إلى الحق» فإن الحق قديم» ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل» 
والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد» أو مجرباً عليه شهادة 
زورء أو ظنيناً في ولاء أو نسب. فإن الله قد تولى منكم السرائر» ودرأ الحدود 
بالبينات والأيان »0 . 


)١(‏ العسيف: الأجير. 

(؟) نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لجال الدين الزيلعي الحنفي (5/ ۱۲۳)ء ح .)3١(‏ 

(۳) أخرجه الإمام مالك ني « الموطأ » (۲/ 877). 

)٤(‏ جمهرة رسائل العرب في العصور العربية الزاهرة» أحمد زكى صفوت »)٠٠۳١ /١(‏ حد السّرقّة 
بين الإعمال والتعطيل وأثره على المجتمع الإسلامي» فارس عبد الرحمن القدومي» ص (۷۷). ˆ 
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٠‏ المطلب السادس: عقوبت السرقت 

عقوبة قطع السارق استهدفت العوامل النفسية» حيث إن النفس تحب المال حباً 
جما وتحب الإكثار منه» والزيادة في الإنفاق» والظهور بمظهر الأغنياء» وتستسهل 
الحصول عليه بالسَّرقَة لزيادته» فيشعر الجاني بلذة ذلك» لعوامل نفسية مضادة 
تحرمه هذه اللذة» وتصرفه عن جريمة السَّرِقَة فإذا تغلبت العوامل النفسية 
المحرضة والدافعة واقترف الإنسان الجريمة مرة أخرى» كان في الحل ومرارة 
عقوبته التي تنال من الجاني ما يؤثر» ويجعل العوامل الصارفة غالبة ومانعة للعودة 
للجريمة مرة ثانية» إن هذا هو السر في نجاح عقوبة السَّرقَة في الشريعة الإسلامية 
في الماضي والحاضر؛ لأن مصدرها بني على أساس عميق من رب العالمين» وهو 
البو الذي جح تتم فا اهر ى اة رر وة ارا وا 
في الحجاز التي كانت محط أنظار الشَّرّاقَ وقطاع الطرق» وأن أعينهم لا تغفل عن 
شيء» ويفشدل الشريعة وتطبيق. جد السَّرقَة تحولت إلى أمن وأمان» يتمتع بهذه 
النعمة المسافر والمقيم .)١(‏ 

ومكان القطع من مفصل الزند في اليد وهذا هو رأى الجمهور» ومن مفصل 
القدم في الرّجِل2"7» وإذا عاود السارق والسارقة السَّرِقَة؛ تقطع الرجل اليُسرى 9). 

وقد قطع النبيّ حب لخي او بإلكر E‏ 
السّرقَة في الرّجِلء ويوضّع موضع القطع في الزيت المغلي» من أجل قطع الدم. 


)١(‏ التوبة وأثرها في إسقاط العقوبة في الفقه الإسلامي» خلف على مصباح» ص )٠٠١(‏ وما بعدهاء 
الحدود ني الإسلام مقاصدها وآثارها. ص (45). 

)١(‏ البدائع (078/1) المغني (8/ 371)) التشريع الجنائي الإسلامي (۲/ 1۲۸۹)ء الحدود في 
الإسلام» ص (55)» قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة قانون العقوبات مادة »)٦۳١(‏ 
حنة تقنين الشريعة الإسلامية بمجلس الشعب المصري برئاسة أ.د/ صوني أبو طالب» ص (371/5). 
(۳) المغني (۱۰/ 0755 ۲۷۲)ء البدائع (85/80). ٠‏ : 
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٠‏ المطلب السابع: مسقطات حد السرقت 

يسقط حد السَّرقة بتكذيب المسروق منه السارق في إقراره بالسَّرقَة بأن يقول له: 
لم تسرق مني» وتكذيب المسروق منه بيته» بأن يقول شهودي شهدوا زوراء 
ورجوع السارق عن الإقرار قبل إقامة الحدٌ عليه» وردٌ السارق المسروق إلى صاحبه 
قبل وصول الأمر إلى القاضي» وملك السارق امال المسروق قبل الرفع إلى القضاء 
بالاتفاق» فإن ملكه بعد المرافعة للقضاءء فيسقط الحد في رأي أبي حنيفة ومحمد. 
لأن الملك يثبت من وقت القبض» فيمنع الحد» ولا يسقط في رأي أبي يوسف وبقية 
المذاهب» لأن النبيّ اوو أمر بقطع يد سارق رداء صفوان» فَمَالَ 
ME TE‏ علي مدقل نتال: :رفول الله 
مانوس : کد يل أن كأ 2 0011 

٠‏ من مسقّطات حد السرقي: المجاعي: اتفق الفقهاء على أن من دفعته 
الحاجة والضرورة إلى الشركة فلا يقام عليه حدٌ السّرِقَه سواء كان في زمن المجاعة 
أم لم يكن2"7» ولكن لا يجوز إسقاط حد السرقَة على كل سارق» وإنما ينظر حال 
الشخص الذي سرق. فقد أسقط عمر رنه حدّ السّرِقَة عن عام المجاعة بعد 
أن علم أنهم كانوا جوعى مضطرين. والله سبحانه وتعالى قد رفع الجناح والإثم 
عن المضطرء فقال تعالى :9# هَمَنِ أَصَطرٌ غير باج ولا عاد فََدإِثُمَ علي #[البقرة:177]. 


2 4 4 ذه 
دا براي VS‏ ترز AT‏ 


0 


عله 


لنم 


(۱) أخرجه أحمد. ح (151707). والنسائي ح »)٤۸۸٤(‏ وابن ماجه ح ))۲٥۹۵(‏ بإسناد حسن. 
(۲) الوجيز ني الفقه الإسلاميء العقوبات في الإسلام» ص ٠١(‏ ۱ ص (۳۹۸). 

(۳) فتح القدير /١(‏ ۳۹۷). التاج والإكليل (5/ ١٠)ء‏ مغني المحتاج (5/ ١١١‏ المغني والشرح 
الكبير (۱۰/ ۲۸۹). 
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المبحث الثالث 
حكم القَرْصَدَنَ في الشريعت الإسلاميت 


وفيه اثنا عشر مطلباً: 

«"المطلب الأول: تعريف القَرَصَتَسَ لغ وشرعاً: 

أولا: تعريف القَرْصَئَة لغة: 

TS‏ ل م او 

Y)=.° e 

ا 1 

القرصان « لص البحر » (معرب)» جمع قراصنة. 

القَرْصتة: « السطو على سفن البحار » (معرب)"'. 

ثانياً: قياس الأساء ني اللغة عند الأصوليين وتسمية القَرْصَّئَة البحرية جرابة: 

ولآن هناك علاقة ة كلمة الجرابة وكلمة « القَرْصّنَة » حيث كل منهما يعني اعتداءً 
بالسطو وقطع الطريق على المارة» وني الغالب يطلق اسم الحرابة على قطع الطريق 
في اليابسة» ويطلق اسم القَرْصَئَة على قطع الطريق في البحار. 

ثالثاً: أقوال العلماء فى قياس الأساء فى اللغة: 

القول الأول: ذهب هذا الرأي إلى جواز القياس في اللغة» وأن الأسماء اللغوية 
() مختار الصحاح» ص (۲۲۱)ء ختار القاموس. ص (595)), المصباح المنيره ص (595). المعجم 
الوسيط. ص(؟7/67). 


() معجم النفائس الوسيط. ص (985). 
(۳) المعجم الوسيط. ص (7517)» وهو المعجم الوحيد الذي ذكر لفظ « القرصان أو القراصنة ». 
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الحنابلةه والقاضي أبو بكر وابن سريج والراوي وغيرهم» وأكثر أهل اللغة كأبي 
علي الفارسي والمازني وابن جني( ). 
واحتجوا فيا ذهبوا إليه بها يلي: 
اد عموم قوله تعالى: ایروا يولي آلابصر © [الحشر: ۲ ]؛ وهو عام في 
5 قياس» والآدلة المثبتة للقياس مطلقة؛» فيثبت القياس في اللغة متى وجدت 
شروطه وانتفت موانعه عملا بالأدلة المطلقة 59). 

"- إن الاسم دار مع الوصف والأصل وجوداً وعدماًء والدوران دليل كون 
وجود الوصف أمارة على الاسم» فيلزم من وجوده في الفرع وجوده في الاسه7”"©. 

۴. أن اسم الخمر مثلاً دائر مع صفة الإسكار في المعتصر من ماء العنب» وجوداً 
وعدما؛ فدلٌ على أن الإسكار هو العلة في إطلاق الاسم» فحيث وجد الإسكار 
جاز الإطلاق» وإلا تخلف المعلول عن علته0؟). 

4- أن العرب إنما سمت الفرس والإنسان الذي كان في زمانهم» وكذلك وصفوا 
0 ل ل 
ومفعول ولس ذلك إلا بطويق الفا 00 

)١(‏ المحصول ني علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق جابر فياض العلواني» 
)٤/١(‏ ص .)۳٤٠٤(‏ روضة الناظر وجنة المناظر (؟/ 5)» القَرْصتة البحرية مواجهتها أحكامها - 
صلتها بالإرهاب» على بن عبد الله الملحم» ص .)٠١(‏ 

(؟) المحصول ني علم أصول الفقه.ص (۲٤۳۳۹۰۳)ء‏ القياس عند الأصوليين, د. على جمعة» ص (۳۳۸). 


(۳) القَرْصَئَة البحرية» ص .)٠١(‏ 
)٤(‏ القياس عند الأصوليين» ص (۳۸) وما بعدها. 


.)٠١( القَرْصَئَة البحريةه ص‎ )١( 
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القول الثاني: وهو عدم جواز القياس في اللغة» وتمن ذهب إلى هذا القول: 
جمهور الحنفية» وبعض الشافعية» والآمدي والغزالي وابن الحاجب» وأبو الخطاب 
من الحنابلة وغيره .2١1(‏ 

واحتجوا على ما ذهبوا إليه با يلي: 

١‏ وضع الأسماء عند العرب إن| هي توفيقية» كوضع اسم الخمر» إنا وضع 
للمسكر المستخلص من العنب خاصة» فوضعه لغير ما وضعته العرب يعتبر 
تقؤلاً عليهم. 

قال تعالى: 2( وَعَلَمّ 1 الأسآه كلها ےم عرصم على الیگ فَقَالَ بوذ 
أَسْمَآِ هلولا إن كم صَدِقِينَ © 4 [البقرة] . 

۲ واحتجوا أيضاً لمنع جواز القياس اللغوي بالنقض بالقارورة» وشبههاء فإن 
القارورة مثلاً إننا سميت بهذا الإسم لأجل استقرار الماء فيهاء ثم إن ذلك المعنى 
حاصل في الحياض والأنهار» ا 
أن أقصى ما في الباب أ: ل 
النظام في القياس الشرعي 2# 

٠‏ الخلاصة: أنه في لغة العرب يمكن أن يقصد بالحرابّة» والقَرْصّئّة البحرية 
معنى واحد» وهو سلب الال والاعتداء بالسطوء وعند استعراض آراء العلماء 
السابقة حول قياس اللغة فإننا نستنتج إمكانية إطلاق اسم الجرابة على ما يقع من 
سطو على السفن وقطع الطريق في البحر» وهو ما يسمى بالقَرْصَتة البحرية وفق 
رأي أكثر أهل اللغة» وبعض الفقهاء» وعلاء الأصول» وهو الرأي الراجح لقوة 
)١(‏ روضة الناظر وجنة المناظر (۲/ 5 )» القَرْصَّئَة البحرية» ص .)١١(‏ 


(۲) المحصول في علم أصول الفقه» ص »)١١(‏ القياس عند الأصوليين» ص (۳۳۹)ء القَرْصَنَة 
البحرية» ص .)١١(‏ 
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أدلته» ومطابقته في الواقع الذي نحن نعيش فيه» وليس هناك فرق كبير بين 
الاسمين: الحرايّة» والقَرْصَئَةَ من حيث إن كلاً منهما يدل على فعل واحد» وهو 
الا عدا و اطي و اترات اسف عن سارها وفيت نا فاون حا 210 


جلد اد اد 
١‏ 7 


رابعاً: تعريف القَرّصَنَة في الفقه الإسلامي: 

وأقصد بالفقه الإسلامي « مجموعة الأحكام العملية المشروعة في الإسلام, 
سواء أكانت شرعيتها بنص صريح من القرآن والسنة أو الإجماع» أو باستنباط 
المجتهدين من النصوص والقواعد العامة» وهو أخص من الشريعة »). 

ولمعرفة المراد بجناية القَرْصّنّة البحرية لابد من عرض تعريفات الفقهاء لجريمة 
الحرابة» وهي من إحدى جرائم الحدود المقدّرة عقوبتها في القرآن والسنة؛ لأن 
القَرْصَئَةَ البحرية نوع من أنواع جريمة السعي في الأرض فساداً. 

وعلى ضوء دراسة تعريفات العلماء حول الجرابة ‏ يمكن أن نستتتج تعريفاً 
خاصاً بِالَرْصَنَّة البحرية؛ وهاهي تعريفات الفقهاء في حدٌّ الحرابّة في الفقه الإسلامي. 

أولاً: تعريف الجرابة في المذهب ال حنفي: 

انفرد المذهب الحنفي بتسمية الجرابة ب «السرقة الكبرى» عن بقية المذاهب» 


)١(‏ القَرْصَّئَة البحرية» ص »))١17(‏ بتصرف يسير. 

(۲) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامی» محمد مصطفى شلبى» ص (۳۲) فا بعدهاء القَرْصَئَة 
العرية ص 0 ۰ 

(۳) الجرابّة في اللغة: مشتقة من الحرب» يقال: حاربته محاربة وحراباً أو من الخَرَبِ بفتح الراء» وهو 
السلب» يُقال حربه حرباً كطلبة طلباًء أي: سلب ماله فهو الحروب والحريب» ترتيب القاموس 
المحيط» مادة حرب» المصباح المنير» ص (۷۹)ء الموسوعة الفقهية» (۱۷/ »)٠١١‏ الوجيز في أحكام 
الحدود والقصاص والتعزير» ص .)٠١۹(‏ 
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وبينوا سبب تسميتهم ذلك بالسّرقَة الكبرى حيث قالوا: « سميت كبرى لعظم 
ضررها على عامة المسلمين» أو لعظم جزائهاء وأما تسميتها بالسَّرقَة فقالوا: 
«لأن قاطع الطريق يأخذ المال خفية وسراً ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام 
الأعظم»(. 
وقالوا أيضاً: « فَهْوَ ا روج عَلَ الارَة لِأَحَذٍ الال عَلَ سبيل المَْاْبَةِ على وَجْهِ 
ميم الوه عَنْ الُرُورِء ينطع الطريق سَوَاءٌ گان المَطْعُ مِنْ جَمَاعَةِء أَوْ مِنْ وَاحِدٍ 
بعد ان يَكُونَ لَه قُوَّةُ اطع وَسَوَاءٌ كان الْقَطْمْ يلاح أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْعَضَا 
وَالَْجَرِء والب وََحْوِهَا؛ لِأنّ الْقِطَاعَ الطَرِيقٍ خضل بكُل مِنْ ذلك وَسَوَاءٌ 
كان ِمُبَائَرَة الْكُلٌ أ ابيب مِنْ الْبَعْض بالإعَاة وَالْأَخْذِ؛ لِنَ الْمَطْمَ صل 


0 


E لفحي سي اس كل اق مود ام لج‎ O 14 سرد افاي‎ N Î 
بالكل کا في التَرقَةءِ وَلِأنَّ هَذَا مِنْ عَادةٍ الماع أَعْنِي: رة من الْبَمْضِء‎ 


2 


العا ينا 9 ال لدف فَلَو 1 ي لمكن ات ف شتا 
٠ 5‏ م .4 ° .4 5 ل به 

وال نة من ال ا دهع له 2 1 ا ES‏ ا : في و 

و 


وجوب الحد؛ لآدَى ذلك إلى انفتاح باب قطع الطريقء وَانْسِدَادٍ حكوه» وَأنَهُ 


ص 


بي ودا أَخْقَ السب امار في الگر كو ٩0»‏ 

« ودا قَطعَ قَوْمٌ من المْلِِينَ أو مِن أَهْلٍ الم عل قوم من المملِجِينَ أو مِنْ 
أَهْلٍ الذمَة الطَرِيقَ فَمَتلُوا وَأَحَذُوا الال قَالَ: َع الْإِمَامُ ا الى را 
ری مِنْ خلا أو يُصَلْبَّهُمْ إن اء »0©. 

ومن الملاحظ من التعريفين اللذين ذكرنا هما آنفا اتفاقهما على أن ال جرابة هي 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار (5/ ۱۳۹)ء فتح القدير لابن الهمام؛ ص (175). 
(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ ١٠۳)ء‏ تحقيق وتعليق» الشيخ على محمد معوض والشيخ 


عادل أحمد عبد الجواد, الفقه الجنائي في الإسلام» ص (۳۷۷). 
(۳) المبسوط للسرخسی (94/ .)٠۹١‏ 
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قطع الطريقء ولم يقيد الكاساني المحاربين بعدد معين» وإنا من الممكن أن تقع 
المحاربة من الواحد» ولكن يدل ذكر السرخسي لفظ (القوم) في تعريفه على أنه 
يرى بشرطية المحاربين بالعدد. وكلاهما لم يذكر في تعريفه على أن تكون الجرابة 

خارج المصرء وعدم اشتراط ذلك هو ما ذهب إليه أبو يوسف مهاه .)١(‏ 


وَقَدْ قال بَعْضُ الْتَأَحَرِينَ: إن أَا حَنيفة ردأ ا 


ت 


َهْلِ رازو قان النّاسَ في الْضْرِء ELE S‏ ح مع 
غه فت فجت مَع َلِكَ يكن دع الْقَاصِدٍ مِنْ قَطْع الطَريقٍ وَأَحْذِ الال وَالخُكُمْ ل 
ينبني عَلَ تاور» وَكَذَلِكَ في بَيْنَ الحيرَةٍ وَالْكُوقَةٍ كان يَنْدْرُ ذَلِكَ لكثرَة الْعْمْرَانِ 
ك ترك الاس هذه 
ماده وَهِي مل السّللاح في الْأَمْصَارِ في بكر يتمق قَطْعْ الطَّرِيقٍ في الْأَمْصَانِ وفيا بن 
TE‏ 

وهذا الرأي موافق لرأي الجمهور في المذاهب الأخرى» أما أبو حنيفة فلا يرى 
الحرابة إلا خارج الأمصار. 

ثانياً: تعريف ال حرابّة في المذهب المالكي: 

يلاحظ من تعريفات المالكية بأنه أوضح التعاريف مقارنة بالمذاهب الأخرى في 
تعريف الحرابّة وكيفية وقوعهاء ومن ذلك: 

« كل من قطع السبل» وأخافهاء وسعى في الأرض فساداً بأخذ المال واستباحة 
الدماء» وهتك ما حرم الله هتكه من المحرمات» فهو حارب داخل تحت حكم الله 
)١(‏ المرجع السابق .)٠١٠/۹(‏ 


(؟) المرجع السابق (9/ .)7١ ١‏ 
(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ ة؟ ١‏ ). 
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فر بونج SNR‏ كارو ناه ووضوله a A OR‏ 
كان مسلا أو كافراً حراً أو عبداً» وسواء وصل إلى ما أراد من أخذ الأموال والقتل 
أولم يصل » ثم أضاف: «وكل من قتل أحداً على ماله في حضرء أو سفرء أو بر أو 

بحر أو مأمن» أو خوف فحكمه حكم المحارب سواء »(1). 

* تعريف ابن عرفة « ود ابر عَرَفَةَ الحَرَابَة فَقَالَ: اع ل اة سَبيلٍ 
اال ب حارم ب بِمُكَابَرَةِ قتال» أَوْ حَوْفِه أو داب عَقلٍ» أو تل خفية ا 5 
َطْع الطَرِيقٍ ا لمر وا تَائرَةِ (") ولا عَدَاوَة يذل قَوْهًا: 507 ا 
تمتو قاس التكرن 19 راعذ و ر 

« المحارث: ا ل خذٍ مال مُسْلِم أَوْ غَيِْهِ عَلَ وجو 
يعد مه الت () 

« هو كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه يتعذر معه الاستعانة عادة» كإشهار 
السلاح» والخنق» وسقي السيكران لأخذ المال »). 

وعند النظر في تعريفات المالكية للحرابة نجد أن ابن عبد البر نص على تفاصيل 
تناولت مكان ارتكابهاء مشيراً إلى ما يقع منها في البحر» وهو ما يسمى حالياً 


3 


54 


ا 


.)١5( الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» ص (587) فا بعدهاء القَرصَتَة البحرية» ص‎ )١( 

(۲) النائرة: هي العداوة. ٠‏ 

(۳) السيكران: نبت دائم الخضرة يؤكل حب وهو مفسر بالبنج في جميع المغردات» ينظر: القاموس 
المحيط. ص (5 67). 

.)97 5 /۸( شرح ختصر خليل لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي‎ )٤( 

(5) مختصر خليل. خليل بن إسحاق المالكى. ص (737/6). 

(5) تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام, لابن فرحون )7١7/7(‏ وما بعدهاء فقه الجنايات 
والعبادات المالية (الأيمان - النذور - الكفارات - الحدود - الجنايات)» د/ بسام الأحمد الشيخ. ص 
(186). 
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ِالقَرْصَنَةَ البحرية» و لم يتطرق ابن عرفة في تعريفه لتفاصيل هذا الجانب» وإنما فصل 
في جانب آخر وأهمء وهو الهدف أو الباعث للجريمة» واشترط أن لا يكون طلب 
الإمارة للتفرقة بينهما وبين جريمة البغي وما يسمى حديثاً بالجرائم السياسية» كا 
اشترط عدم العداوة بين آهل البلدين؛ لآن ذلك يكون من باب الحرب بينهم» ول 
ألاحظ في تعريف المالكية اشتراط البعد عن الغوث أو العدد لارتكاب الحرابة (21. 

ويلاحظ أيضاً في تعريف ابن فرحون أنه يشمل جميع الأفعال التي يقوم بها 
صاحب الحرابّة لأخذ الأموال» مع استعماله السلاح بأنواعه المختلفة» مع عدم 
إمكانية الاستغاثة. 

ثالثاً: تعريف الجرابة في مذهب الشافعي دال 

المحاربون عند الشافعي هم: « القوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم 
مجاهرة في الصحارى والطرق »77 

« إذا اجتمعت طائفة من أهل الفساد على شهر السلاح» وقطع الطريق» وأخذ 
الأموال» وقتل النفوس ومنع السابلة17) فهم المحاربون7؟2 ». 

« هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب اعتادا على الشوكة» مع البعد عن 
مسافة الغوث» من كل مكلف ملتزم للأحكام, ولو كان ذمياً أو مرتداً »(°). 


وقوله: « اعتماداً على الشوكة » يحترز ما لو كان الاعتماد على المغافلة وال هرب» أو 


.)١15( القَرْصَئَة البحرية ص‎ )١( 

(۲) الأم للشافعي (۷/ ١۳۸)ء‏ حقيق قي تحقيق د/ رفعت فوزي عبد المطلب» مختصر المزني» (۲/ 556). 

(۳) السابلة: أبناء السبيل المختلفة في الطرقات» ينظرء ختار الصحاح» مادة» سبل» ص (۱۲۰). 

.)۷۸-۷۷( الأحكام السلطانية للماوردى» ص‎ )٤( 

(5) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي» د/ مصطفي الخن, د/ مصطفي البغاء الإقناع لحل 
ألفاظ أبى شجاع» ص (۲)» ص (۲۳۸)» الموسوعة الفقهية» (۱۷/ ,)١51‏ (۸/ 87)» الفقه على 
المذاهب الأربعة 275١ /١(‏ كتاب الحدودء أحكام قطاع الطريق. 
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على ضعف ال مجني عليه فلا يسمى ذلك في الاصطلاح الشرعي حرابّة» وإنما هو 
من قبيل النهبة ونحوهاء وله حكمه الخاص به. 

وخرج بقيد البعد عن مسافة الغوث « وهي المسافة القريبة من المدينة أو القرية» 
بحيث لو استغاث الإنسان منها لبلغ صوته أهلها ما لو كانت المسافة داخله في 
حدود الغوث. فلا يسمى العدوان حينئذ حراية ». 

وخرج بقيد « ملتزم للآحكام » الكافر الحربي» فهو وإن قتل وأخذ الالء لا 
يدخل في هذا الباب» وإنم| هو كافر حربي مهدر الدم على كل حال» فإن دخل في 
الإسلام لم يؤاخذ بجناية جناها من قبل لأن الإسلام يجب ما قبله. 

ويدخل في التعريف العبد والمرأة 2١(‏ والسكران المتعدي بسكره لأنهم جميعاً 
مكلفون. ويدخل في ذلك أيضا الواحد والجاعة إذا تحققت م بقية الصفات» 
ويطلق على أرباب هذا الشأن: فطاع الطريق» وسُمُوا بذلك لأن الناس يمتنعون 
من سلوك الطريق التي يكون بها هؤلاء» فكأنهم قد قطعوها حقيقة (). 

ونلاحظ من تعريفات الشافعية نهم لم يتعرضوا صراحة إلى الحرابّة البحرية» كا 
فعل بعض المالكية» ونص الإمام الشافعي على الصحاري والطرق» وهذا الأمر عام 
يشمل الطرق البحرية والبرية منهاء ولم يشترط الشافعية وقوع الحرايّة في الأمصار 
فقط» وإنما عدّوا الحرابّة أيضاً فيا إذا وقعت في خارج الأمصار كالصحاري 
ونحوهاء وهذا رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة» خلافاً لأبى 
حنيفة الذي يرى أن الحرايّة الموجبة للحد لا تكون إلا عند البعد عن الغوث'. 


)١(‏ وهذا بخلاف ما ذهب إليه فقهاء الحنفية الذين لا يرون النساء من قطاع الطريق؛ لأن الغالب في 
النساء اللين وعدم الشدة والعنف والمقاتلة؛ فتنعدم الغلبة والمنعة في حقهن. ينظر: شرح منتهى 
الإرادات (۳/ ه/1"*). 

(؟) الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (۸/ 87) وما بعدها. 

(۳) حاشية ابن عابدين (5/ ١19‏ ). القَرْصَّئَةَ البحرية» ص .)١18 - ١(‏ 
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ويعرّف فقهاء الشافعية المحارب أيضاً بأنه: « من شهر السلاح وأخاف في مصر 
أو برية » 
a‏ 
قالوا: « قطاع الطريق المكلفون الملتزمون» ولو أنثى الذين يعرضون للناس 
بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراءء أو بنيان» أو بحر فيغصبونهم مالا حترماً 


فهر جاهرة 0 


ويلاحظ في تعريف الحنابلة أ: E ERE‏ 


ا 


على أن القَرْصّنّة البحرية تأخذ حكم حدٌ الجرابة تهاماً. 

خامساً: تعريف الحرابة عند الظاهرية: 

« الْمحَارت: هُوَ الْكابر الُخِيفْ لِأَهْل الطريقء المد في سَبِيل الْأَرْضٍ - 
1 بسلاح» و بلا اح أضْلًا - سَوَاءَ ليْاه أو ارا - في مضرء أَوْ في قَلَاةٍ - 


ت 


ا ي 


أو في قَضر الَْلِيمَة» أو الجاع - سَوَاءَ قَدّمُوا عَلَ أَنْفْسِهِمْ إِمَامَاء أو لَيُقَدَّمُوا وى 
E‏ اند روك متي E‏ 


ع 


شكاتا في ورم أو أل جضن كَدَلِكَ» أو هل مَدِيئةٍ عَظِيمَة أو غير عَظِيمَة 
كَذَّلِكَ - واحدا کان أو أَكْثْرَ عه رسن 


عليه عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ - كَدُرُوا أ 


خل مَالِء 0 لجرّاحة أو لانتهاك فَرْج: فهر وَ مُحَاربٌ 


+ 2 


.)۲۸١ /۲( المهذب للشيرازي‎ )١( 

(5) المغني (۸/ ۲۸۷)ء الإقناع لطالب الانتفاع» موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي(٤/ »)۲٠۹‏ 
عصمة الدم والمال» في الفقه الإسلامي» ص (75), شرح منتهى الإرادات (۳/ »)۳۷١‏ معونة أولى 
النهى شرح المنتهى لابن النجار (۸/ 549 ): الحدود القويمة في منع الجريمة» ص )٠١١(‏ 

(*) المحلى لابن حزم .)١٠۸/۱۱(‏ 
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ويلاحظ أن تعريف ابن حزم رََهُآانَهُ متفق مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في 
تعريف الجرابّة» بل أكثر وضوحاً وإطلاقاً وشمولاً وتفصيلاً وبياناً. 

سادساً: تعريف الحرابة عند الزيدية: 

المحارب هو « من أخاف السبيل في غير المصر لأخذ المال »(21. 

وبالنظر في هذه التعريفات: 

نجد أن هناك اتفاقاً بين الفقهاء رحمهم الله في تعريفاتهم السابقة على أن الجرابة 
هي: قطع الطريق» والإفساد في الأرضء ويجمعون على اعتبار ما يقع منها خارج 
العمران بعيداً عن الغوث حرابّة» ويدخل في ذلك قطع الطريق البحري» وهو ما 
يُسمى بالقَرْصَتة البحرية؛ لأن الغالب إركابها بعيداً عن الغوث» ولكنهم اختلفوا 
إذا كانت الجرابّة داخل الأمصارء لأنه قريب للغوثء ولذلك لا يعد عند أبى 
حنيفة جرابة توجب ال حد, وإن| يعد جريمة تعزيرية. 

كا اشتَرط في الجرابّة أن تكون من عدد» فلا تقع المحاربة من الواحد كا ذكر 
ذلك السرخسي 57" . وخالفهم في ذلك كله جمهور الفقهاء» وأبو يوسف والكاساني 
وغيرهما من علاء الحنفية» فتقع المحاربة من الواحد إذا كان ذا شوكة» وتكون في 
ال و ها ن الراة 0 

ومن الواضح في التعريفات السابقة تحديد مكان وقوع الجريمة» وبعضها يسمى 
مكان وقوع الجريمة مع شيء من التفصيل» وبعضها يفصّل أكثر كتعريف ابن عرفة 
المالكي الذي يحيط المسألة أكثر إحاطة» ويحدد مكان وقوع الجريمة إن كانت في بحر 


.)١191//5( البحر الزخار‎ )١( 
.)١196 /9( المبسوط‎ )۲( 
بتصرف يسير.‎ ))3١ -۱۹( القَرْصَئَة البحرية» ص‎ 211١0 /۷( البدائع‎ )*( 
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أو بر أو جو لذلك نختار من التعريفات السابقة تعريف ابن عرفة» وهو: 

« اروج لإِحَاقَة سيل لِأَحْذٍ مال حرم بمُكَابرةِ قتال» أو حوفي أو داب 
فل أذ قل حطيةء أو نجرد تلع ليق لا لإطرة 1 رة ولا عدار َل 
وها : افون الَّذِينَ يَسْقُونَ الاس السَّيكْرَانَ ليَأَحَدُوا أَمْوَاكُمْ ضا َارِيُونَ »(01. 

* شرح التعريف: 

« لإخافة السبيل » أي إخافة عابر السبيل» فليس السبيل الذي هو الطريق 
يكون خائفاًء وإنما عابره» وقوله « لأخذ مال محترم » مسلم أو ذمي غير الحربي» 
وقوله « محترم » صفة المال» وقوله « مكابرة قتال » أي بسبب مكابرة قتال» ولا 
يخفى أن المكابرة: المغالبة» والمعاندة بسبب قتال» وقوله « أو خوفه » معطوف على 
قوله « بمكابرة قتال » لأخذ مال محترم» وقوله « لا لإمرة » أي لا لأجل أن يجعلوه 
أميراً عليهم» فلا يكون محارباً أويكون باغياًء « لنائرة » العداوة. والعطف للتفسير؛ 
لأن النائرة هي العداوة» وقوله « فيدخل قوها الخ »أي من قوله أو إذهاب عقل 
Ss‏ 

EET‏ كا فق عر OE NCES‏ بتطور العصر 
OTT‏ كلها رسو الها بف E‏ ليد 
الخوف منهم كانت القوافل التجارية تسير مجتمعة ومتعاونة حتى لا يقوى قطاع 
الطريق عليهاء والحراّة من الحرب» لأن هذه الطائفة الخارجة عن النظام 
والحاكم تعتبر محاربة للجاعة من جانب» ومحاربة للتعاليم الدينية التي جاءت 
لتحقيق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر» ويشمل 


)١(‏ مختصر خليل. خليل بن إسحاق المالكيء ص (7725). مصطفي البابي الحلبي. 
(۲) المرجع السابع» ص (4 7" - 03778). القَرْصَتة البحريةء ص .)۲١(‏ 


ا 
مفهوم الجرابّة العصابات المختلفة كعصابة القتل والإجرام والتهديد والسطوء 
كالمافيا بإيطاليا وغيرها من دول أوربا وأمريكا وني دول العالم الأخرى, 
وعصابات خطف الطائرات والسفن» وسرقة البنوك إذا سطا عليها مجموعة 
مسلحة وتعذر الغوث» وما يلحق في الحرابّة أيضاً قتل الغيلة - عند المالكيةه 
وترويج المخدرات وتزييف عملة المسلمين» وتكوين جماعات من الشباب في 
المدن الكبرى في العالم لقتل الناس وترويج المخدرات والمسكرات ونحوها). 


د اد ياد 
2 2 2 


٠‏ المطلب الثاني: القَرصَّدَنَ البحرية ضرب من الحرابت في 
الشريعني الاسلاميي: 

يتضح مما سبق من تعريف ال جرابة لدى الفقهاء سواء من نص على ما يقع في 
البحر كالمالكية2"7 والحنابلة2"7» أو من لم ينص كالحنفية7؟2» وكذلك الشافعية(°) 


والظاهرية)» تطابق معنى الجرابّة مع معنى القَرْصَّنَة البحرية» وتوافر شروط 
وأركان وعناصر الجرابة في القَرْصَنَة إلا أن لفظ القَرْصّئّة البحرية عندما يطلق 
فإنه يتجه لما يقع من الفساد في الأرضء وقطع الطريق في البحر» مع ملاحظة أن 
الأسماء الموضوعة لمعانٍ يمكن أن يطلق أحدها على الآخر إذا تحقق المعنى الجامع 
بينهماء كا سبق الإشارة إليه في قياس اللغة عند الأصوليين. 


»)۷١ - 59( أحكام القرآن للجصاص (۲/ 05 5). الحدود في الإسلام مقاصدها وآثارهاء ص‎ )١( 
الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية.‎ 07 5 ٠( فقه الجنايات, لجنة ا مناهج» ص‎ 

(؟) الكاني في فقه أهل المدينة» ص (0/1). 

() الإقناع لطالب الانتفاع (54/ 559). 

.)٠۳١ /۷( البدائع‎ )٤( 

(ه) الأم (5/ ۲۱۳). 

.)3"08/1١1١( المحلى‎ )5( 


5 ١أ+0-‏ 
فيمكن أن يطلق على القَرْصَّئَة البحرية(١2.‏ وهو الاسم الذي وضع لقطع 
الطريق في البحر اسم الجرابّة قياساً على قطع الطريق في البرء فإن اختلاف التسمية 
لا يؤثر في حقيقة الفعل» ولا بالأحكام المقررة على ارتكابه» والأدلة والبراهين 


تشت ذلك» وها هى: 
١‏ الفساد في قوله تعالى: كك ما جرا ألَدِنَ يحَارِبُونَ الله ورسوله, وَيَسَعَوْنَ في 


لْأَرْضٍ فَسَادًا 4 [المائدة: [rr‏ 


س 


ووجه الدلالة في الآية: أن الآية تدل على كل فساد يقع في البر والبحر كالقرصتة 
ال رعا ود هل ذلك أرضا د ةا :3 ظَهرَالْفَسَادُ في لبر والبَحْرِيِمَا 
كسَبَتْ ایی الاس يديهم بعص الى يلوا لهم بجعُونَ © 4 [الروم] . 

"- النقل البحري من الطرق المشروعة ومن سبل النقل الثابتة» والأدلة على ذلك 
كثيرة» منها: 

أ- قوله تعالى: 3 وملها وى العلل نحَملُونَ © [المؤمنون] » وقوله تعالى: 


لِك سیر في اَل وار [یونس: ۲۲]ء وقوله تعالى: 98 ولقذ كنا ب ام 
ملم ف الي والبخر دهم بے ليت وقص لته علّ ڪڻر ممن حلفت 
تَفضِيلًا © 4 [الإسراء]. 
وقال ابن جرير رََةألَة: «على الأنعام والسفن تحملهم هذه البر وهذه البحر». 
ووجه الدلالة في الآيات المذكورة: أن الله سبحانه وتعالى سوى بين وسائل النقل 
البرية والبحرية في امتنانه على بني آدم. وعدم التفريق بين وسائل وطرق النقل البرية 


)١(‏ القَرْصَنَة البحرية» ص )١١(‏ وما بعدها. 
(۲) تفسير الطبري /۹٩(‏ ۲۰۹). 


- 0¥- 
والبحرية يدل على المساواة بينههاء وهو ما يقتضي المساواة في الآحكام» فالتعرض 
للوسائل البرية التي تنقل البضائع والسلع في البرء ينطبق أحكامه تماماً على الاعتداء 

في وسائل النقل البحرية وهي أخطرهما من حيث مكان وقوع الجريمة. 
واعتنوا بوسائط النقل فيه .)١(‏ 

وبناء على ما تقدم من أدلة يتبين أن تأمين سبل نقل البضائع في البحر واجبة 
شرعاًء ولا يمكن ذلك إلا بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. 

۴ عدم تفصيل بعض الفقهاء في مكان وقوع الحرايّة كالحنفية والشافعية وأهل 
الظاهرء لا يعنى ذلك إخراجهم ما يقع في البحر من قرصنة من دائرة حد الجرابة 
وعدم نص فقهاء الشافعية في تعريف الجرابة على قطع الطريق في البحر لا رج 
القَرْصّنَة البحرية تطبيق حد الحرابّة عليهم. 

ويتضح من خلال التعريفات السابقة اتفاق جريمتي القَرْصَّئَةَ والجرابّة في 
المدف. وهو الحصول على الأموال أو الاعتداء على الأنفس. 

ومن الممكن أن نستخلص للقرصنة البحرية في الفقه الإسلامي التعريف التالي: 
أوترويع لتحقيق غاية خاصة مع تعذر النجدة كي 


ع اد ما 
o‏ ا 7 


نيد تن 


.)77( القَرْصَنَة البحرية» ص‎ )١( 
.)۲١( القَرْصَئَة البحرية» ص‎ )۲( 


- 0۴- 
٠‏ المطلب الثالث: آد لن تحريم القَرَصَدَنَ البحريت في الشريعت الاسلاميت: 


جاء تحريم القَرْصّنّة البحرية وعقوبتها وهي (قطع الطريق في البحر) في الكتاب 


أولا: الكتاب: وذلك بثبوت تحريم الجرابّة في القرآن الكريم 


قال الله تعالى: 38 إِسَّمَا جروا ألَدِنَيحَارِبونَ الله ورسولة, ويَسَعَوْنَ فى الْأرْضٍ قَسَادًا 


o A &‏ ور كوه كع عي > كم وو ا 
مقا بكرا الك كع ندیه رجهم مِنْ حِلفٍ أو نموأ مرت 
2 ع 


ر € 5 2 م و 5 مدي لسر دده 
الْأَرَضٍ دل لَه ری ف لديا وهر فیا لارو عَدَابٌ عَظِيمٌ © 4 [المائدة] . 


يبين الله عظم الفساد في الأرضء وأنه محاربة لله ولرسوله وللناس» وأوضح ما 
يستحق هذا المفسد وهذا المحارب من العقوبة في النكال في الدنيا والآخرة» فيقول 
جل ذكره: لا جزاء له في الدنيا إلا القتل» والصلب» وقطع اليد والرجل من 
خلاف» أو النفي من الأرضء خزياً هم في الدنياء وأما في الآخرة فلهم عذاب 
عظيم لا يقدر قدره» ولا يعلم مدى خزيه إلا الله سبحانه وتعالى» ما ل يتوبوا(١).‏ 

وجه الدلالة من الآية» وأسباب نزوها: 

وقد اختلف الفقهاء والمفسرون في سبب نزول آية الحرايّة» فمنهم من قال إنها 
نزلت في قوم ارتدوا واستاقوا إبل الصدقة لرسول الله صَآَلنَعَيَهوَسَل وقتلوا 
راعيهاء وقال البعض: إنها نزلت في الخوارج أو الحرورية» وقال البعض: إنها نزلت 
فيمن نقض العهد من الذميين» وقيل: إنها نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي» وقيل: 
نزلت في المشركين» وقيل: نزلت في العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله 


)١(‏ حد جريمة الجرايّة وعقوبتها في الإسلام» صالح بن عبد العزيز الأطرم» ص (5؟). 


- غ٠8-‏ 
صََِلتَعَيَهوسَلَرَ واستاقوا إبله. 
وأضعف الأقوال المذكورة آنفا أنها نزلت في الحرورية. 

وهذا القول لا يصح أن يكون سبباً لنزول الآية» وذلك لوجود روايات أصح 
متها تدل على أنها نزلت في غير ذلك. 

والخوارج أو الحرورية لم تظهر إلا في زمن خلافة على بن أبى طالب كنف 
فهذا قول باطل» إلا إذا كان قصد صاحب القول المذكور أن فعل الخوارج ينطبق 
عليه أحكام الجرايّة. 

ولكنه لا يكون سبباً لنزول الآية7١)»‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الآية نزلت في 
قطاع الطريق وليس من المشركين أو المرتدين» واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
« إل لست ابوا من قبل أن قروا عَم 6 [المائدة: 4" ]ء إذ إن عدم القدرة 
عليهم ليست مشترطة في توبة الكفار» فبقي أن يكون الحكم خاصا بالمحاربين 
قطاع الطريق297. 

وبا ثبت في السنة النبوية الصحيحة با يدل على تحريم كل اعتداء على الأنفس 
والأموال والأعراض: 

عَنْ اتس ولعت فَالَ: قم على التي مليوس مر من عل 


° 
عو 


تاشوك O‏ المريية ١‏ َأمَرَهُمْ ا ن يَأنُوا إبلَ ال فتن توا عن وان 


)١(‏ ينظر في الأقوال المذكورة بالكتب التالية: الجامع لأحكام القرآن .2216١-١54//5(‏ وفي تفسير 
ابن كثير» وني البحر المحيط لأبى الحيان» وأحكام القرآن للجصاصء وبداية المجتهد (؟/ »)٠٠١‏ 
محاضرات في الفقه الإسلامي. المستشار/ محمد محت عتيبة» ص ,))١197(‏ المعهد العالي للدراسات 
الإسلامية» حد جريمة الحرابّة وعقوبتها في الإسلا» ص )۲٤(‏ وما بعدها. 

(؟اخاصرات بي البفهالإسلامي» المستشار/ محمد مبجت. ص (۱۹۳). 

(۳) غكل : بضم العين وإسكان الكاف» اسم قبيلة. 

)٤(‏ اجتووا المدينة: م يوافقهم طعامها ولا جوها. 


-86٠68 -‏ 
ا ١‏ مَعَلُوا َصَحُواء فَارْتَدُوا وَكَتَلُوا رُعَاَاء وَاسْنَاقُوا الإبل» ( قُبَعَتَ في 


ے 


اریم يوم تََطَعَ يديم وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَ 0 عه 3 1 کی ES‏ 


وَعَنْ عبد الله د بن عمر روک عن الب ايه 267 لّ: ( مَنْ کل عَلَيْنَا 
ا 


معنى الحديث: المراد من حمل عليهم السلاح لقتا لمم لما فيه من إدخال الرعب 
علیهم» لا مَنْ مله لحراستهم فإنه يحمله هم لا عليهم» وقوله: [ ليس منا ]: أى 
على طريقتناء وأطلق اللفظ مع احتمال إرادة أنه ليس على الملة للمبالغة في الزجر 
والتخويف(ه 

أو ليس متبعاً لطريقتناء لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا 
أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله» ونظيره قوله مبََلَََلِتَووسَار: 
( من غشّنا فليس متا 4» وقوله: ! لَيْسَ مِنَا مَنْ لَطَمَ ادود وَشَقَّ ايوب وَدَعَا 
بدَعْوَّى الَاهِلِيّة 1 « وهذا في حق من لا يستحل ذلك - فأما من يستحله فإنه 


سر جيه سه 


يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلا »0) 


)١(‏ وسمل أعينهم: فقأ عينهم بمسمار أو حديدة حماة. 

(۲) ثم لم يحسمهم حتى ماتوا: أي لم يتركهم حتى ماتوا. 

(۳)أخرجه البخاريء ك: المحاربين من أهل الكفر والردة ح (۲٠1۸)ء‏ ومسلم › ك: القسامة 
ا الاو ود و ا 

(6) أخرجه البخاري» ك: الديات» ب: قوله تعالى: 3 وَمَنْ أخياهًا # ح (78174): ومسلم ك: 
الإيهان» ب: من حمل علينا السلاح» ح .)١151(‏ 

(5) فتح الباري /١5(‏ ۲۳). 

(5) المصدر السابق» كتاب الفتن» ح: .017/١1/١1(‏ 


-0٠"- 

وعلى كل حال ففي الحديث دلالة واضحة على تحريم إراقة دماء المسلمين» 
وتحريم قتالهم» والتشديد في ذلك. 

وهناك روايات أخرى للحديث المذكور منها: 


من رمانا بالنبل فليس منا](١2.‏ [ مَنْ رَمَانَا بالل فلَيِسَ متا(" . 


من شَهَر سيقن وَضَعَهُقَدمُُ هدر )(". 


وجه الدلالة من الأحاديث: أن كل الأحاديث المذكورة تحذر من حمل السلاح 
على المسلمين وعلى غيرهم بغير حق, إلا الحربي. 

وأن ما يفعله القراصنة في البحار هو ما تحذر منه النصوص المذكورة» وكذلك ما 
يقوم به كثير من قليلي الفقه والبصيرة في الفقه الإسلامي الذين يقتلون إخوانهم في 
كل مكانء في اليمن والصومال وأفغانستان والعراق ونيجيرياء وغيرها من البلاد. 


4 م 
دا بجي AS‏ 


(١)أخرجه‏ أحجد (؟/١91") .)۸۲٥۳(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (۲ )"7١/‏ والبخاري في «الأدب المفرد » (۱۲۷۹)ء وابن حبان »)۱۸١۷(‏ عن 
يحبى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عنه مرفوعاً. وقال البخاري: « في إسناده نظر ». قلت: وذلك 
لضعف ين هذا الکن يقوية ها يان الآخر: هن ابن عباس احرج الطران )فن 
عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.قلت: وهذا سند صحيح» 

رجاله كلهم ثقات. السلسلة الصحيحة للألباني» رقم (۲۳۳۹). 

)۳( أخرجه النسائي (۲/ 175) والحاكم (۲ )١99/‏ وأبو نعيم /٤(‏ ۲۱) عن معمر بن راشد عن 
عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن الزبير قال : قال رسول الله ص ووسر : فذكره وقال الحاكم: 
الذهبي. قلت: وهو كما قالاء وإن خالفه ابن جريج فرواه عن ابن طاووس به موقوفا على ابن عباس. 
أخرجه النسائي. وذلك لأن معمراً ثقة» وزيادة الثقة مقبولةت ولأن ابن جريج مدلس» وقد عنعنه. 
وأما قول أبي نعيم عقبة « تفرد به الفضل عن معمر مجودا ». فذلك حسب)| وقع له. وإلا فرواية 
الحاكم إنا هي من طريق وهيب - وهو ابن خالد - عن معمرء فلم يتفرد به الفضلء وهو ابن 
موسى. السلسلة الصحيحة للأحاديث. للألباني» رقم (71745). 


- /اهم- 

: المطلب الرابع: شروط تطبيق العقوبني على القَرصنََ‎ ٠ 

أولاً: الشروط المتعلقن بالمحارب: 

الا 

أولاً: أن يكون مكلفاً ف ومرادهم بالتكليف أن يكون بالغاً عاقلا( ودليل ذلك 
قوله لايور رُفِمَ الْقَلَمْ عَنْ نََانَةِ: عَنِ التائم حتى يَستيقظ وَعَنٍ 
الصَّغِيرٍ حَنَّى يكب وَعَنِ المجْنُونِ حلَّى يَعْقِلَ» أو يفِيقَ )". 

وجه دلالة الحديث: م ل 
مكلفين» فلو كان المحارب أحدهما فإن الحد يسقط عنه» وبعد اتفاقهم على أن 
اا زوين لايق :ان كرون كنا التو ف لكان الشاوف ات انط ف كفت 
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية» والشيعة ومحمد بن 
الحنفية إلى إقامة حدٌّ المحاربة عليها0؟). 


ودليلهم في هذا: 

ف انسور اانه BEE Ee E‏ عمق سروه ANO‏ يقالا اد 
به يقام والمرأة إذا محقق سب يعه الل سلا مي 

لم تفرق بين الرجل والمرأة في إقامة الحدود. 


»)۲۹۷ /۸( شرح الزرقاني (۸/ 15)» البدائع (۷/ ۷٩)ء شرح فتح القدير (5/ 71777). المغني‎ )١( 
.)١19//5( البحر الزخار‎ »)١16١ /5( المقنع (۳/ 007 )» كشاف القناع‎ 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۱۰۰- ۱۰۱)» وابن ماجه ح »)۲۰٤۱(‏ واللفظ له. والدارمي في «مسنده» ح 
(5555)). وابن الجارود. وني « المنتقى » )١594/١(‏ وابن المنذر في « الأوسط » /٤(‏ ۳۸۷)» 
والبيهقي ( ٠‏ ) والطحاوي في « مشكل الآثار » .)39/1/١81١/١١(‏ 

(۳) المدونة الكبرى »)٠١١/١١(‏ نهاية المحتاج (8/ 5)» المغني (۸/ ۲۹۸)ء المحلى (۱۳/ 203977 
شرح الأزهار »)۳۷١ /٤(‏ فتح القدير وببامشه شرح العناية (4/ »)۲۷١‏ حفظ الأموال في الفقه 
الإسلامي. ص (۳۹۷). 


-0۵°۸ - 

۲ قياس حد الحرابة للمرأة على حدها في السّرقَةَ الصغرىء فإنها إذا سرقت يقام 
عليها الحد» ولا فرق بينها وبين الرجل» فكذلك حد المحاربة في السَّرقَة الكبرى. 

۴- قياس المرأة على الصغير والمجنون قياس مع الفارق؛ لأن الصغير والمجنون 
غي كفن حفن لديف الاي دة أما المرآة فون مكلف ب عا وال هة 
الإسلامية لم تفرق بينهما وبين الرجل في التكليف. 

٤‏ عموم آية الحرابة فالمفهوم من النص القرآن أنه يشمل الرجال والنساء في 
ذلك سواء» وهذا يجعل المرأة كالرجل في إقامة الحدود والقصاص. 

وهناك فريق آخر: ذهب إلى أن المرأة لا يقام عليها حد الجرايّة» وأنها ليست من 


الوق ردقال اوا واو وا 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بها بلي: 

-١‏ أن سبب الحد هو الحرابة» والمرأة بطبيعة خلقتها ضعيفة» لا تخيف ولا 
تستطيع أن تقوم بالمحاربة لرقة قلبها. 

؟- أن المرأة إذا حضرت غنيمة الحرابة فإنها لا تستحق منها إلا نصف ما يستحق 
الرجل إذا اشتركت في القتال؛ وحيث لا مساواة بينهما في الغنيمة فلا مساواة بينها 
في عقوبة المحاربة("). 

ورد الجمهور عليهم بالآتي: 

-١‏ أما كون المرأة ضعيفة وتتصف برقة قلبها فهذا لا يمنع أن هناك نساء 
يستطعن أن يقمن بفعل الحرابة مثل الرجل تماما بتمام. 
)١(‏ فتح القدير (4/ ١۷)ء‏ جناية الأصول على الفروع وأحكامها في الفقه الإسلامي - دراسة مقارنة 


د/ عبد الغفار إبراهيم صالح. 
(۲) فتح القدير (5/ 778- 237375 المبسوط (۹/ ۱۹۷)ء شرح الزيلعي (۳/ ۲۳۹). 
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۲- إن عدم مساواة المرأة بالرجل في الغنيمة» إذا حضرت القتال لا يقتضى عدم 
مساواتها له في العقوبة» لآن العبد لا يساوي الحر في القيمة» ومع ذلك يساويه في 
العقوبة بدون خلاف في هذاء وأيضاً فإن سبب العقوبة هو القيام بفعل الحرابة» فإذا 
قات المرأة نبا تحققت العقوية0). 

الراجح في المسألت: هو رأى الجمهور من أن إقامة حد المحاربة على المرأة 
مثل الرجل» سواء بسواء» وذلك لا ييى: 

. لقوة أدلتهم‎ -١ 

؟- أن رأى الأحناف يعترض مع عموم نص القرآن الكريم» حيث إن القرآن 
لم يفرق بين الرجل والمرأة في عقوبة المحارب والمحاربة. 

۴- أنه في وقتنا الحاضر توجد النساء اللواتي يشاركن مع الرجال في عصابات 
قطاع الطرق» وقد تكون المرأة أخطر من الرجل في بعض الأحيان كخطفها الفتيات 
من الطرق من أجل الاتجار في أجسامهن مع المجرمين الذين يفعلون الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن(2. و « قد يحدث من بعض الإناث ما لا يقدر عليه الذكورء 
وخاصة في الكيد والمكر والخديعة لتنفيذ الجريمة بها تملكه الأنثى من قدرات في هذا 
المجال» ولتساويهم في الخطاب الإلحي »7ء وني الحقوق والواجبات7؟). 

ثانياً: أن يكون ملتزماً للأحكام الإسلامية: يشترط أن يكون المحارب ملتزماً 
للأحكام الإسلامية بأن يكون مسلا أو ذمياً أو مرتداً. بهذا اتفق الفقهاء على أن 


)١(‏ حاشية الدسوقى (5/ 549 7), حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص (/””) وما بعدها. 
(۲) المرجع السابق» ص (۳۹۹)» بتصرف يسير. ٠‏ 

(۳) المغنى (۸/ ۲۹۸). 

.)۷١( الحدود في اللإسلام» مقاصدها وآثارهاء ص‎ )٤( 
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المسلم المحارب يقام عليه الحل(١2»‏ ولكن اختلفوا في حكم الذمي الملتزم بالأحكام 
الإسلامية بعقد الذمة إذا قطع الطريق» وانقسموا في ذلك إلى فريقين: 

الفريق الأول: وهم الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وظاهر الرأي في 
مذهب الحنابلة" والشيعة" حيث يذهبون إلى أنه لا فرق بين المسلم والذمي في 
إقامة الحد على من حارب منهما؛ لأن الذمي بعقد الذمة التزم بسائر الأحكام التي 
يجب على المسلم» وقطع الطريق يكون في حدود دار الإسلام» ومهذا يكون ما ينطبق 
على الذمي عند قطع الطريق ما ينطبق على المسلم في إقامة حد الجرابة عليه(؟). 

الفريق الثاني: رأي مذهب الحنابلة والظاهرية00). 

يشترط الحنابلة في المحارب أن يكون ملتزماً للأحكام بأن يكون مسلاً أو ذمياً 
لكن ينتقض عهد الذمي بالجرابةء وقال ابن حزم « وإن كان المخيف ذمياً فليس 
محارباً سواء قطع الطريق على مسلم أو على ذمي أيضاً ». 

الراجح في المسألة: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ولا يمكن الأخذ برأي ابن 

١د‏ أن آية المحاربة عامة فيجب أن يشمل حكمها كل من استقر في دار الإسلام. 

وذكر الألوسى في تفسيره أن آية المحاربين يشمل حكمها المسلمين والذميين» 
وقال: سبب النزول لا يصلح مخصصاً فإن العبرة- كا تقرر- بعموم اللفظ لا 


.)١١١ /۳( نهاية المحتاج (۸/ ۳)ء حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) فتح القدير (2578/5. بداية المجتهد (۲/ ١٠٠)ء‏ نهاية المحتاج (8/ "). كشاف القناع 
(5/ ة١).‏ 

(۳) تتمة الروض النضير (8/ .)5١- 7١‏ 

.)7”1/١0( حفظ الأموال في الفقه. ص‎ )٤( 

(5) المغني (۸/ ۱۹۹)ء كشاف القناع (5/ )١59‏ المحلي (۱۳/ .)١۳۲‏ 
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وهذا الحكم يقع على القراصنة الذميين» كا يقع على المسلمين تماما بتمام. 

۲ أن جريمة المحارب فيها خطر جسيم على أمن الدولة الداخلي» وهذا الخطر 
يتحقق قطعاًء سواء أَحَدَئَتْ هذه الجريمة من المسلم أو من الذمي أم من المستأمنء 
ويقتضى القول مساواة كل من المحاربين بالعقاب» ونقض عهد الذمة فيه زيادة على 
العقاب بلا موجب ها. 

اا أن یکر ق اجار ت له شر كة: 

اتفق الفقهاء على أن تكون للمحارب شوكة وقوة» ولكن اختلفوا في شأن القوة 
ا تتحقق الحرايّة بدون سلاح» وانقسموا في 
E‏ فك 
ا 

الفغة الثانية: من الحنفية والخنابلة27 ورواية أخرى عن الشافعية: لايد من 
سلاح ولو كان السلاح أي آلة» مثل العصا والحجارة والجريد أو السوط» وهذا 
كله سواء ويخالف أبو حنيفة هنا في الجرابّة عما ورد في المغني لابن قدامة « فإن 
عرضوا بالعصي والحجارة فهم محاربون» وبه قال الشافعي وأبو ثور» وقال أبو 
حنيفة: ليسوا محاربين لأنه لا سلاح معهم »7 

.)٠١١ /١ا/( الموسوعة الفقهية‎ ) ٠ / 4( ۱۸۷)ء مغني المحتاج‎ /٤( حاشية قليوبي وعميرة‎ )١( 
.)” 0 /5( المدونة الكبرى‎ 2155/١١ روضة الطالبين‎ :)7١/7( التشريع الجنائي‎ 
له حاشية ابن عابدين (۳/ ۰). كشاف القناع 5 © فتح‎ J تبيين الحقائق‎ )۲( 


القدير (ه/ 599 )» المغنى (۸/ ۲۸۸). 
(۳) المغنى (۸/ ۲۸۸). 
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الراجح في المسألة: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول الذين لا يشترطون 
السلاح ولا الخروج بآلة لقطع الطريق» وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ أن مجرد الخروج لقطع الطريق ومفاجأة المارة بالاعتداء عليهم يكون أقوى 
سلاح عبر المفاجأة لتهديد المارة؛ نما يجعله يفقد كل إحساسه» ولا يستطيع المقاومة؛ 
لأنه مبذا العمل قد سيطر على المجنى عليه بدون آلة تساعده على الضرب. 

"- القدرة والشوكة لا تحتاج إلى سلاح أو آلة لجواز أن يعتمد المحارب على قوة 
جسمه العضلية» وبالذات بعد ظهور الألعاب الرياضية المختلفة التي تبنى الجسم 
وذلك مثل: المصارعة والملاكمة» وغيرهاء فهو خير سلاح للفرد .2١(‏ 

رابعاً: اشتراط الحرية والعدد فى المحارب: 


24 


١‏ : اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط فى المحارب أن يكون حرا. 


واستدلوا: بعموم قوله تعالى: سم جروا أَلَدِنَ يحَارِنون الله ورسولة, 


ےو و ول چت کے که ر ےھ 22 > كم رودو 
ودسعون فى الارض فسادا أن يفتلوا ا أو تفََلمَ أيَدِيهِمْ وأرجلهم 
3 0 ور . 0 2 


من خلت أو فقوا فزت الأرض دلت لهو حرق ف الذيا وَلَهرَ ف اة 
عَذَّابُ عَظِيمٌ (5) 4 [المائدة] . 
والآية لم تفصّل في الجرايّة بين الحر والعبد» وقطع الطريق قد يي من جانب 
العبدء كما يأقي من جانب ا حر» فيلزم الحد على العبد حكم الحرابّة كا يلزم على الحر. 
إلا أن المالكية يطبقون على العبد القتل المجرد» والقتل مع الصلب والقطع» ولا 
يطبقون عليه النفي("). 


.)71/7( حفظ الأموال في الفقه الإسلامي» ص‎ )١( 
.)2٠١ 54 /8( شرح الخرشي‎ )۲( 


0 
أما الشافعية وإن كانوا يرون أن العبد يطبق عليه كل حدود المحاربة إلا أنهم لا 
يرون تحفظا عل نفى.العبد» فيرون أن العبد ينفى نضف-مدة الحر؛ لآن الجر عند 
الشافعية ينفى عاماًء والعبد ينفى أقل من نصف عام" وبهذا يكون النفي عند 
الكتافعية ترا لحه ادلو كان د الق ال و فاا ت د 


۲: بالنسبة للعدد: اتفق جميع الفقهاء على أنه لا يشترط في المحارب العدد» فحكم 
المحارب يثبت سواء أكان المحارب واحداً أم أكثر من واحد ما دام له قوة ومنعة (. 

رأي الحنفية: نجد أغبهم ذهبوا إلى أنه: « لا يشترط في المحارب العدد» بل إن 
حكم المحارب يثبت سواء أكان المحارب واحداً أم أكثر من واحد ما دام للقاطع 
قوة وىة 0 

رأي المالكية: ذهب فقهاء المالكية إلى استيفاء الحد من المحارب» ولو كان واحداً 
معتمدين على فتوى الإمام مالك» حيث جاء في المدونة: « أرأيت الرجل الواحد 
هل يكون محارباً في قول مالك؟ قال: نعم. وقد قتل مالك رجلاً واحداً كان قد قتل 
او و يمالا وا 

رأي الشافعية: قال الرملى « والذين يغلبون شرذمة بقوتمم قطاع في حقهم 
لاعتّادهم على الشوكة بالنسبة إليهم لا لقافلة عظيمة؛ إذ لا قوة هم بالنسبة إليهم 


فالشوكة أمن نسبي 0 . 


.)۱۸۸ /٤( حاشية قليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص .)۷١(‏ 

() البدائع (۷/ ١۹)ء‏ تحفة المحتاج شرج المنهاج (5/ .)1١5‏ المحلى (۱۳/ ١۲٠)ء‏ شرائع الإسلام 
لمعرفة أحكام الحلال والحرام» ص (5ه3). 

.)9١ /۷( البدائع‎ )5( 

(5) المدونة الكبرى .)٠٠١١/١١(‏ 

(5) نہاية المحتاج (0/؟). 
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وعند الماوردي: « أن القوة لا تضفي على قاطع الطريق صفة المحارب إلا إذا 
كان متنعاً في مكان لانعدام الغوث؛ سواء أكان واحداً أم جمعاًء كا ذكر الجمل 
والأنصارى»2©20. 


م لو م وه تسر و 


رأي الحنابلة: « ون خَرّجُوا عل عَدَدٍ سير فَمَهَرُوهُمْ فَهُمْ زیون نت هم 
حكمهم »("). 

خامساً: أن لا يكون للمحارب شبهة في المال: اتفق جميع الفقهاء على أن اشتراط 
عدم وجود شبهة للمحارب في المال الذى قصده من قطع الطريقء فإن كان له 
شبية فا دود كدر الها 


ء-- 4 م 
دزي 1 3 


: المطلب الخامس: الشروط المتعاقت بالمحارب‎ ٠ 

المحارب بكسر الحاء هو المقطوع عليه الطريق» ويتعلق به شرط واحد هو 
العصمة» والعصمة تكون بالإسلام» أو بدخول عهد الذمة» ويشترط في المقطوع 
عليه أن يكون معصوما ويكون كذلك إذا كان مسلا أو ڈمیاء أما إذا كان حربياً أو 
باغياً فلا عصمة له» وإذا كان حربياً مستأمناً فهو معصوم» ولكن هناك خلافاً على 
توقيع العقوبة في ارتكاب الجريمة عليه 247. 


يبارز إلى كل ما يمكنه به الدفاع عن نفسه ما يغلب على ظنه أن يندفع به» فإن اندفع 


.)١8 5 /١( حاشية الجمل‎ )١( 

(۲) كشاف القناع (5/ ١6.‏ ). 

(*) البدائع (۷/ ١۷)ء‏ شرح الزرقاني »)١7١/8(‏ نهاية المحتاج (/1/ 55 5)» المغني (۸/ »)۲۷١‏ 
شرح الأزهار /٤(‏ ه/1"). 

.)٩۲ /۷( البدائع‎ )5( 
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بالقول والتهديد لم يكن له أن یضربه» وإن كان يندفع بالضرب لم يكن له أن يقتله» 
فإن كان لا يندفع إلا بالقتل أو خاف أن يبدأه بالقتل أو لم يعالجه بالدفع فله أن 
يضربه با يقتله» ولا أصل فيها سبق أن المحارب حين يقصد قتل إنسان» أو سلب 
ماله لا ينهدر دمه ذا القصد في ذاته» وإنما الذي هدر دم المحارب هو عدم إمكان 
دفعه إلا بالقتل ويصبح من ضرورات الدفع» على أن المحارب بهدر دمه إذا ارتكب 
من الحرابّة ما يوجب حد القتل» فإذا عدا عليه شخص فقتله فلا قصاص عليه 
وإنا يعزر لافتياته على السلطات العامة ,)١9‏ 

وانقسم الفقهاء إلى فئتين: 

الفئة الأولى: من المالكية2"7 والشافعية7"' يرون أن إقامة الحد على من سرق أو قطع 
طريق ال حربي المستأمن قياساً على إقامة حدٌ القذف والعصمة عندهم تنسحب على 
المسلم والذميء والمعامّد بخلاف ال حربي غير ا معاهد فإن ا لحد لا يجب القطع عليه. 

كا يذهب الإمام أحمد وأبو يوسف إلى إقامة الحد على من سرق أو قطع الحربي 
المستأمن» وهنا يقول ابن قدامة في ترجيح ما ذهب إليه الإمام أحمد: « إن عقوبة 
السرقة وقطع الطريق حد يطالب به فوجب إقامته كحد القذف ». يحققه أن القطع 
كسا عيانة لللأموال».وععن القذك عت صان للاغراضن فا5ا وخب أحدهها 
وجب الآخرء وأيضاً فإن المستأمن يعامل في فترة أمانة معاملة الذمي فلزم إقامة 
الخد ف[ ساروا 

أما الشافعية: فإنهم يوجبون الحد بالقطع على المسلم وعلى الذمي» وقد اختلفوا 


.)97 - ٩۲ /۷( التشريع الجنائي» ص (555). البدائع‎ )١( 
شرح الزرقانى (۸/ ه17).‎ )۲( 

(*) غباية المحتاج (// .)١‏ 

.)۳۷۸( حفظ الأموال في الفقه الإسلاميء ص‎ )٤( 
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في القطع على المستأمن: فالرأي الراجح عندهم أن من أخذ مال المستأمن في هذه 
ا حالة لم يكن ملتزماً للأحكام» فيثبت الحد بأخذ المال منه إذ الأخذ حينئذ يكون من 
ملتزم الأحكام» وإن لم يشترط ذلك فلا حدّ على القاطع عليه لأن القطع حينئذ على 
غير ملتزم الأحكام؛ ويكون حكمه حكم الحربي(21. 

الفئة الثانية: من الحنفية ومحمد ١ء‏ إلى أنه لا يحد من قطع عليه الطريق لأن 
أمانه عارض» وهذا لا ينفي شبهة إلا بإحة في ماله» وبوجود هذه الشبهة تمنع الحد 
على القاطع» واشتراط الحنفية في المحارب أن يكون معصوماء فيشمل المسلم 
والذمي؛ لأن كلاً من المسلم والذمي معصوم بالعصمة المؤبدة» فقد عصم الإسلام 
مال المسلم ودمه كا عصم عقد الذمة مال الذمي ودمه 9). 

فإن كان حربياً مستأمناً فلا حدّ على القاطع؛ لأن مال الحربي المستأمن ليس 
بمعصوم عصمة مطلقة» بل في عصمته شبهة العدم؛ لأنه من آهل دار الحرب» وإنما 
العصمة يعارض الأمان مؤقتة إلى غاية العودة إلى دار الحرب» فكان في عصمته 
شبهة الإباحة» فلا يتعلق الحد بالقطع عليه كا لا يتعلق بسرقته» وما هو معلوم أن 
مال ال حربي غير المستأمن لا تتعلق به عصمة» وليس معنى سقوطه عن قاطع الطريق 
على المستأمن أنه لا يعاقب» بل إنه لم يعاقب أحداً فإنه يعاقب بالتعزير والحبس 
باعتباز أنه أخاف الطريى 240 


رأي الظاهرية: لا يجب الحد بالقطع على المستأمن لكن يجب بالقطع على المسلم 
أو الذمي « قطع الطريق عن المسلم على المسلم وعلى الذمي سواء؛ وذلك لأن الله 


.)7 5 54 /١( وما بعدهاء تكملة المجموع على المهذب‎ )١ /۸( نهاية المحتاج‎ )١( 
.)٩۱ /۷( (؟) البدائع‎ 

زفرة حاشية ابن عابدين (۳/ 9)). 

(4) حاشية الإمام شهاب الدين أحمد (۳/ 715). 


- /011- 
تعالى إنما نص على حكم مَنْ حاربه وحارب رسوله صَْلنَهءَِنَهوَسَرَ أو سعى في 

الراجح في المسألة: هو ما ذهب إليه المالكية والإمام أحمد بن حنبل وأبو يوسف» 
لسييئن: 

السبب الأول: أن الحربي المستأمن معصوم المال يحد سارقه وقاطع طريقه؛ لأن 
دخوله دار العدل دليل على التزامه أحكام الإسلام غالباً. 

السبب الثاني: أن هذا يمنع الفوضى» بجانب أن فيه صيانة للمال» وحفظه من 
الثغرات التي ينفذ منها المنحرفون للسطو على المنازل وقطع الطرقات لانتهاك 
جره لمان والأعراض 2090 


!ع ماع م! 


* المطلب السادس: الشروط المتعافىيّ بمكان الحرابي: 

هناك اتفاق بين الفقهاء من جانب واختلاف في جانب آخر فيا يتعلق بالشرط 
الاک 

فالذي اتفقوا عليه أن قطع الطريق إذا وقع في الصحراء وبعيداً عن المدن 
امار يكن ات قرعا لآنه لا يوجد في المكان المذكور غوث ولا سماع 
صوت المستغيث ولكن اختلفوا إذا كان هناك إمكانية الغوث إلى فريقين: 

الفريق الأول: من الحنفية" ومحمد من الأحناف وعمر الحرقي(؟) من 


.) 307 /۱۳( المحلى‎ )١( 

(۲) حفظ الأموال في الفقه الإسلاميء ص (۳۷۸) وما بعدها. 

(۳) تبيين الحقائق (6/ "7.078 

(4) هو عمر بن الحسين » قرأ العلم على ابن أبي بكر المروزي» وحرب الكرماني» وصالح وعبد الله 
بن أحمد بن حنبل ومن أثاره: المختصر في طبقات الفقه (توفي: 4 "الاه). بدمشق. 


- 018- 
الحنابلة2١)‏ يشترط الحنفية في مكان الجرابة: 

١‏ أن يكون بدار الإسلام حتى يقام على القاطع الحد فإن كان القطع في دار 
الحرب لم يجب الحد على القاطع لأن المتولى إقامة الحد هو الإمام» وليست له ولاية 
في دار الحرب فلا يقدر على الإقامة ويخالفهم في ذلك باقي الأئمة الثلاثة والظاهرية 
حيث يوجبون الحد سواء وقعت الحرابّة في دار الإسلام» أو في دار الحرب ما دام 
الفعل قد وقع جريمة على مسلم أو ذمي. 

"- أن يكون قطع الطريق في غير مصرء فإن كان في مصرء أى: المدينة فلا يجب 
الحد سواء كان القطع نهاراً أو ليلاً سواء أكان بسلاح أو غيره وهذا استحسان» 
ولا يعتبروا محاربين إلا إذا كانوا في غير مصر ويبعدون عنهاء وأخذ بهذا الرأي 
ا 

وحجة هذا الرأي تتضح في النقاط الآتية: 


١‏ أن جريمة المحاربين تعتمد على شوكته وفي المصر يلحق الغوث غالباً وبذلك 
لا يكون فعله هذا محارية. 

"- أن قطع الطريق يقتضي الانقطاع عن الناس وعن قوة الدولة والطريق لا 
ينقطع مرور الكثير من الناس الذى يكون في ذاته أمناء وخالف أبو يوسف شيخه 
أبا حنيفة في ذلك وقرر أن العبرة بالغوث وإمكانه ولذا قال: أن قطع الطريق 
يتحقق في المصر والقرية إذا كانوا بحيث يستطيعون أن يقطعوا المارة ويخيفون 
الناس» ولإيجاب الغوث» ولا يشترط أبو يوسف إلا القدرة على الإضافة ولا 


.)۲۸۷ /۸( المغنى»‎ )١( 
.)7/٠١( حفظ الأموال في الفقه الإسلامي» ص‎ )۲( 


-019 - 

يشترط اا ما نهنا ار ووا او عدو 
الفريق الثاني: جمهور الفقهاء من المالكية2"7 والشافعية" وأهل الظاهر”؟ وأبو 
(© يوجبون الحد سواء وقعت الجرابة في دار الإسلام أو في 


س 


لكن يشترط الظاهرية أن يكون القطع من مسلمين فقط .)١(‏ 
الراجح في المسألة: من خلال استعراض أقوال الفقهاء يتضح لنا رجحان ما 
ذهب إليه المالكية ومن معهم» ولأن مذهبهم: 


١د‏ يتمشى مع مبدأ الحفاظ على أمن المجتمع في كل جوانب ال حياة وهذا يجعل 
الفرد آمناً على ماله وأولاده ومستقبله مادام على قيد الحياة. 


يوسف من الأحناف 


"- أن الفعل عندهم جريمة حيث وقع ولا فرق في مذهبهم بين المدن والقرى 
والصحراء لآن اسم الجرايّة صادق على هذه الجريمة سواء وقعت في القرى 
والأمصار أم في البوادي والقفار فمعنى المحاربة موجود حيث وقع الفعل في أى 
مكان وفي أي زمان ولآن الآية عمومية لم تفرق بين مكان وآخر. 


۴ القرى والمدن محل الأمن والطمأنينة ومحل تعاون الناس بعضهم مع بعض 


.)١159( العقوبة في الفقه الإسلامي, أبو زهرة. ص‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني (۸/ 4 1). 

(37) نهاية المحتاج (۸/ 5). 

(5 ) المحلى (1/ 1١5‏ 7) وما بعدها. 

.)35١ 8 /9( المبسوط‎ )5( 

(5) شرح فتح القدير )١ -٠١١ /٤(‏ مغني المحتاج »)۱۷١ /٤(‏ نباية المحتاج (۷/ 457). 
(۷) التشريع الجنائي» ص (5557). 


- 01 
لأن ما نشاهده اليوم من سطو عصابات مسلحة على الفلاح في قريته لسرقة مواشيه 
أو على منزل الرجل في بيته لسرقة أثاثه فيسيطرون على الأسرة فيأخذون أموالهم 
ويتتهكون أعراض نسائهم ويقتلون ما شاءوا وأمن أفراد الأسرة طالما هم في قوة 
وني مأمن يجعلهم ينصرفون بسيطرتهم الكاملة على الأسرة» ووبهذا يكون رأى 


ص 


المالكية فيه الأمن والطمأنينة لصالح الناس جميعا وفيه الدواء هذا الداء المتفشي في 
عصرنا وممذا تكون الشريعة الإسلامية قد أدت مقصد أمن مقاصدها وهو حفظ 
المال في الشريعة الإسلامية بطريق الحدود7(١2.‏ 

٤‏ وأخطر من كل هذا إذا وقعت جريمة الحرابّة في البحار كا يفعلها القراصنة 
الذين يختطفون السفن المحملة بالبضائع إلى جميع القارات الخمسة وتطبيق حد 
الجرابة من باب أولى. 


اد اد یاد 
2 2 2 


٠‏ المطلب السابع: الشروط المتعلقت بالمال المأخوذ في الحرابت: 


يشترط في المال اللأخوذ جرابة نفس الشروط التى يشترط في باب السَّرقَّة وهى 
امال 


١‏ أن يكون مالا. 

أن يكون مالا منقولا. 

5 أكون مالا ا 

1 أن يبلغ المال نصاباً. 

وانقسم النقهاء ف الكروظ لذ كررة إل فريتين: 


.)7/15( حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص‎ )١( 
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الفريق الأول: من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن المنذر» يشترطون أن 
يكون الال المأخوذ في الجرابة نصاباً كاملا أما ربع دينار أو عشرة دارهم على 
الخلاف في ذلك» ولو لم يبلغ حصة كل واحد نصاباً إذا اث شار كرا :فيا وذلك عند 
الشافعية والحنابلة» أما الحنفية فيتشرطون إصابة كل واحد منهم من المال عشرة 
دارهم فصاعدا. 

الفريق الثاني: من المالكية وأبي ثور". 

لا يشترط ذلك في الجرايّة بل تثبت بالقليل والكثير» بل يثبت حكمها بمجرد 
الإضافة وإن لم يأخط شيئاً بل بمجرد الخروج لذلك وإن لم يحصل إضافة. 

وهذا الخلاف بين العلماء فيا إذا أخذوا المال فقط دون القتل أما إذا قتلوا 
فيقتلون ولو لم يأخذوا مالا بالإتفاق كا أن الخارج لإخافة السبيل قصدا للغلبة على 
الفروج فهو حارب بل أقبح من خرج لآخذ المال. 

الراجح في المسألة: الراجح في المسألة هو ما ذهب إليه المالكية ومن معهم حيث 
إن الجريمة في حد ذاتها لم تكن تعدياً على المال فقط ولكنها قد تتعدى إلى ما هو أهم 
من المال في انتهاك الفروج أو بث الرعب والفزع في قلوب المارة في الطرق العامة 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۷/ ۹۲)ء فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 4 57)» روضة 

الطالبين وعمدة المفتين )١157/١١(‏ المؤلف: أبو زكريا محيى الدين بحيى بن شرف النووى (المتوفى: 

ْ ۰ (ھ۷٦‎ 

تحقيق: زهير الشاويش, أسنى المطالب في شرح روض الطالب (5/ 155) المؤلف: زكريا بن محمد 

بن زكريا الأنصاريء زين الدين أبو يحبى السنيكي (المتوفى: 9175ه» المغني لابن قدامة (9/ »)٠١١‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي )7”1772١/5(‏ المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي 

المصري الحنبلي (المتوفى: ١۷۷ه)‏ 

(؟) المدونة الكبرى» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 11/9 ه) (5/ »)٠١ ٤‏ 
منح الجليل شرح ختصر خليل (۹/ 5٠‏ ”7) المؤلف: محمد بن أحمد عليش المالكي (ت: 799١ه).‏ 
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فإذا اشتملت الجريمة على ما سبق ذكره بعيداً على المال سواء أكان قليلاً أم كثيراً ألم 
يتطلب هؤلاء المجرمين توقيع العقوبة الشديدة عليهم» أم نقصرها على المال في 
النصاب فأكثر وتهدر العقوبة في أقل من النصاب ونترك جوانب التعدي الأخرى 


رن هده لر ية 


٠‏ المطلب الثامن: عقوبح جريمت القَرْصَدَنَ البحريت في الشريعت الاسلاميت: 

تختلف عقوبة قاطع الطريق أو القرصان في البحر عند أبى حنيفة27 والشيعة 
الزيدية" والشافعية7؟2 ومد باختلاف الأفعال التي يأتيها فتعتبر جرابة 
وهى لا تخرج عن الآحوال التالية: 

١‏ إخافة السبيل دون أخذ المال أو قتل النفس. 

۲. أخذ المال لا غير. 

۳ القتل لاغير. 

٤‏ أخذ المال والقتل معاً. 

فلكل فعل من هذه الأفعال عقوبة خاصة عند هؤلاء الفقهاء. 

فأما مالك فيرى أن الإمام خير في اختيار عقوبة المحارب من بين العقوبات التي 
ورد ذكرها في القرآن الكريم مالم يكن قتل فعقابه القتل» أو القتل والصلب. والخيار 


.)۸١( حفظ الأموال في الفقه الإسلامي. ص‎ )١( 
٠ .0548/8( فتح القدير‎ )۲( 

(۳) شرح الأزهار (5/ 1/5"). 

(4) غباية المحتاج (۸/ .)۲۹٤‏ 

.)037375 /٤( المغني‎ )5( 
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انام ولتق انان ارهن نون غر ي يرق لامي فاا ا 
ومنبع الخلاف بين الفقهاء في عقوبة المحارب هو اختلافهم في تفسير حرف 


م و رص 


«أو » الوارد في آية الجرابة. قال تعالى: 38 إِسّمَا جروا لذن ارون أله ورسولة 


د سح 2 و eR‏ ا وص کوس کے 4 ا 2 > As3‏ 
وَيَسَعَونَ فى الأرضٍ فَسادًا أن يمَمَّلوأ أو يصكليوأ أو تقَطع أَيَدِيِهم وأرجلهم 


4 


ين خاد أو نموا مرب الأَرض دللك لَْرْ رى في ادنيا وَلَهُمَ في رة 
عَذَّابٌ عَظِيمٌ (5) 4 [المائدة] . 
فمن رأى أن حرف « أو » جاء للبيان والتفصيل قال: إن العقوبات جاءت 
مترتبة على قدر الجريمة وجعل لكل جريمة عقوبة بعينهاء ومن رأى أن حرف 
«أو» جاء للتخيير ترك للإمام أن يوقع أي عقوبة على أية جريمة بحسب ما يراه 
ملائيأًء إلا أن مالكاً قيد التخيير في حالة القتل فجعل الخيار بين القتل والصلب أو 
بين القتل فقطء وحجته أن القتل أصلاً عقوبة للقتل فلا يعاقب عليه بالقطع ولا 
بالنفي» كذلك قيد التخيير في حالة أخذ المال دون قتل وجعل للإمام الخيار في 
عقوبة النفي. أما الظاهرية فيرون الخيار المطلق. 
وبعد هذا البيان نبين عقوبة كل فعل بحسب الآراء المختلفة2"7 على الترتيب الآتي: 
* الحالة الأولى: أن يكون القصد إخافة السبيل دون أخذ المال أو قتل النفس: 
فجزاؤه عند الحنفية والحنابلة/" النفي لا غير لقوله تعالى: :3 أو يوأ مرت 
لْأَرَضٍ 6 . 


.)"# ١ /۱۳( المحلى‎ )١( 


(؟) التشريع الجنائي» ص (/5151). 
(۳) فتح القدير /٥(‏ ۲۹۸)ء المغني (۸/ .)۲۹٤‏ 


- 0۲4- 
وجزاؤه عند الشافعية7١2‏ والشيعة الزيدية": النفي أو التعزير؛ لأنهم سَووا 
بين التعزير والنفي لاعتبارهم النفي تعزيراء حيث لم يحدد نوعه ومدته ومکانه. 
9 معنى النفى عند الفقهاء: 
وقد تنوعت أقوال الفقهاء في معنى النفي في الآية كالآتي: 
يُحَدُوا توبة أو يموتوا »(4). 
وقال الحسن: النفي هو أن يطردوا حتى يخرجوا من دار الإسلام» وقال إبراهيم 
النخعى في رواية عنه أن نفيه -موافقاً في رأيه ما ذهب إليه الشافعى- في أنه يطلب 
في كل بلد. 
أيضاً أن النفي: هو أن ينفى من بلد إلى بلد. فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته» ويكون 
بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة» وهی ما يسمى بالتغريب*. 
- مذهب الشافعية: قال الشافعى: إن النفى هو أن ينفى ويسجن دائ]57). 
وقال بعضهم: النفي هو التعزير با حبس والضرب والتغريب» وبكل ما يراه الإمام 
ويؤدي إليه اجتهاده7). 
مذهب الحنابلة: وفيه روايتان: 
)١(‏ ناية المحتاج (۸/ 5). 
(0) شرح الأزهار (3"1/5/5). 
(۳) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي» ص (۳۸۹) وما بعدها. 
)٤(‏ البحر الرائق (ه/ ۷۳). 
(5) بداية المجتهد (۲/ 5505). 


(5) المهذب (۲/ .)۲۸١‏ 
(۷) قليوبي وعميرة (5 / .))"1١١‏ 


-۵00 - 

الرواية الأولى: أن النفي هو تشريدهم عن الأمصار والبلدانء فلا يتركون يأوون 
إلى بلد حتى تذهب صولتهم وتضعف شوكتهم» وهذه هي الراوية الراجحة في 

الرواية الأخرى: أن ميم لَب الْإمَام ي اذا ظَفِرَ م عَزَّرَهُمْ با يَرْدَعَهُمْ 
إف4ا 

الراجح في المسألة: يكون مع من قال بأن النفي يكون بالحبس» فهذا الرأي 
يمثل أغلبية آراء الفقهاء الثلاثة (مالك وأبى حنيفة والشافعى)» وأن العمل به 
كف لأذى هؤلاء المفسدين عن الناس» وإبعادهم عن الجريمة والاشتغال بهاء 
ويستوى فى :هذا أن يكون السجن ببلده أو دة أخرى جاورة 2 . 

* الحالة الثانية: أن يكون المقصود من الحرابة: أخذ المال فقط. 

وانقسم الفقهاء في هذه العقوبة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة ومحمد وأبي 
يوسف والشيعة الزيدية والإمامية والإباضية9؟) أن تقطع يده اليمنى ورجله 
اليسرى من خلاف؛ لأن جنايته أفحش من السّرقّة الصغرى, فكانت عقوبته أغلظ 
بقطع عضوين» وكان القطع من خلاف للا يفوت جنس المنفعة» ورفقاً في إمكان 
مشيه» وهذا معنى قوله تعالى: « من خلاف» في آية المحاربة. 
)١(‏ المغني (۸/ .)۲۹٤‏ 
(۲) المرجع السابع. 
(۳) حفظ الأموال في الفقه الإسلامي» ص (۳۹۲). 
)€( الأم 4/0« أسنى المطالب (5/ ١‏ )») المهذب مف 6 الإقناع (588/5)). الهداية 
شرح بداية المبتدى (۲/ ۹۸)) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۳/ ۲۳۵)» فتح القدير /٤(‏ ۲۹۹)» 
شرائع الإسلام لمعرفة الحلال والحرام (757/5), شرح الأزهار (4/ ۳۷۷)ء شرح النيل وشفاء 
العليل (۷/ 5 55) وما بعدها. 


- 055- 
ويقطعان معاً ويبدأ القطع بيمينه فتقطع وتحسم» ثم تقطع رجله ثانياً تمشياً مع 
قوله تعالى» حيث بدأت الآية بقطع اليد ثم الرجلء ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا 
يقطع منه غير يد ورجل إذا كانت يداه ورجلاه صحيحتين» فإن كان معدوم اليد 
والرجلء إما لكونه قد قطع في قصاص أو سرقة» أو قطع طريقء أو لمرض» 
كانت اليد اليمنى أو الرجل اليسرى أو العكس» لأن قطع ما زاد على ذلك يذهب 

3 1ك 00 

وهذا الفعل- أي قطع اليد والرجل من خلاف- قد يكون أزجر من القتل فإن 
الناس إذا رأوا شخصاً مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه فارتدعواء بخلاف 
القتل فإنه قد ينسى» وقد تؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من 
خلاف؛ فيكون هذا أشد تتكيلاً له ولامغاله". 

١‏ أن « أو » في الآية تفيد الترتيب والتوزيع» وبهذا تكون عقوبة الجرابة موزعة 
لكل عقوبة جنائية خاصة. 

۲ من المشاهد في الآية أن جنايات الحرايّة متفاوتة في العقوبة» والحكمة من 
تقاوتها تناسب العقوبة مع جرم الفعل» وهذه هي دقة الشريعة الإسلامية وإحكام 
نظامها في أمن المجتمع. 

القسم الثاني: للالكية وعطاء» وسعيد بن المسيب ومجاهد والحسن والضحاك 
والنخعي وأبي ثور وداوو. 

(۱) حفظ الأموال في الفقه الإسلامى. ص (980*). 


(۲) السياسة الشرعية. لابن تيمية» ص (۷۷). 
(۳) بلغة السالك (۲/ .))٤۳۷ - ٤١٦‏ تتمة الروض النضير (0/ .)٠١‏ 


- 0۷- 
أن المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل يعاقب على حسب اجتهاد الإمام فيا هو من 
المصلحة العامة» والإمام خير في عقابه بأي عقوبة جاءت بها آية المحاربة عدا عقوبة 
النفي» ولا ننسى أن المرأة لا تصلب ولا تنفى» وأن العبد لا ينفى في مذهب الإمام 
مالك فإذا اختار الإمام القطع قطعه ولاء أي بلا تأخير» حتى وإن خيف غلبة 
الموت؛ لأن القتل أحد حدود المحاربة» وإن كان مقطوع اليد اليمنى أو أشلها 
قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى ليكون القطع من خلاف. 
القسم الثالث: للظاهرية: فيرون أن الإمام له حق الخيار المطلق من كل قيد في 
جريمة الجرابّة» فيختار أية عقوبة من عقوباتها لأي فعل أتاه المحارب بحسب ما يرى 
أنه يتفق مع المصلحة العامة» مع ملاحظة اختيار القطع بحسب رأي الإمام مالك . 
دليل الظاهرية من الآية أن « أو » في الآية للتخيير» وهو تخيير مطلق» ولذلك 
يرون العمل بمقتضاء2)"2. 
وأما المالكية: فمذهبهم أن الإمام بالخيار في اختيار عقوبة المحارب من بين 
SS‏ ل ا 


١‏ أن معنى « أو » في الآية للتخيير» وهو رأي ل عا 
eS‏ ا دک أن 
09 و سه a‏ روو >» 220 
ف ايميک ولكن يُوَلِنِدُكُم يما عمد تم الاين : إطعام عرق 
ميجن اسر لس ایی ارتوا أن رخ زت کر يا 


(١)المحلى .)۳۲١/۱۳(‏ 
(۲) حفظ الأموال» ص (945"). 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۱/ 51 7), وأحكام القرآن للحصاص (۲/ ۲۹۷). 


-078- 
َة ايام ذلك كر ایمیک إا لفحم ولح وا متك كك بين آله کک 
يليو لع کد کک رون © 4% [المائدة] . 

فقد أفادت آية كفارة اليمين أن « أو » للتخييرء فكذلك أية الجرابة تكون «أو» 
للتخيير» ومن أجل ذلك يكون للإمام الخيار في عقوبة الجرابّة على المحارب. 

ناقش الفريق الأول على الفريق الثانى بما بلى: 

مع تمسك الفريق الأول في أن عقوبات ال جرابة في الآية على الترتيب» ولكل 
جناية معيتة عقوبة خاصة فيقولان: 

(1) يتم التخبير على ظاهره إذا كان سبب الوجوب واحداًء مثل كفارة اليمين» 
فإن اليمين واحد وكفارته هي التي يتخير فيهاء أما إذا كان السبب مختلفا فلا جال 
للخيار بين العقوبات؛ لأن اختلافها دليل على أن لكل سبب عقوبة خاصة؛ وبهذا 
لا تكون عقوبات الحرابة بَةَ على التخيير بل لبيان الحكم لكل نوع. 

(7) قياس عقوبات ال جرابة على كفارة اليمين لا يصح لأن عرف القرآن إذا كان 
معنى « أو » للتخيير بدأ بالأخف فالأصعبء كا في آية كفارة اليمين» وإذا كان 
معناها الترتيب بدأ بالأغلظ فالخفيف فالأخف. كا في آية الحرابّة وكفارة 
الظهار7١2»‏ وهو رد للقياس المذكور. 

EEE NOSE‏ ناوا ل 
القرائن aT‏ : !لايل كم افر شنم 


5-1 
هر عه 


يَشْهَدٌ أنْ ا إل م إا له له وَأ وَسُولُ الله إا يإخدّى ثَلَاثِ: اليب الرَاني والنفس 
بالتمْسِء وَالتَارِكُ ينه اممَارقُ لِلْجَاعة). 

(۱) المغني (۸/ ۲۸۹). 

(۲) أخرجه البخاري» ك: الدیات» ب: قول الله تعالى 38 أن أَلنّفْسَ پالتفیس 4 ح (4۸۷۸)» 
ومسلم» ۾ ك: القسامة. ب: ما يباح من دم المسلم بح (151/5). 
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وجه الدلالة من الحديث: نفيه صََّلنَهءَلِتهِوسَلَهَ قتل من خرج عن هذه الوجوه 
المذكورة ولم يبخصص فيه قاطع الطريق فانتفي بذلك قتل من لم يقتل من قطاع 
الطريق» وبانتفاء القتل إذا لم يقتل دليل أن «أو » في الآية أفادت الترتيب لا 
ال (), 

الراجح في المسألة: بعد عرض أدلة كل فريق ومناقشة الأدلة أرى أن رأي 
الدوري حل الاقم الأسيات لاه 

-١‏ لقوة أدلتهم. 

۲- أنه متفق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية في نظامها الدقيق لوضع 
العقاب على قدر الجناية» فكل) كانت الحناية خفيفة كانت العقوبة تناسبهاء فلا 
كانت الحنابة شديدة كانت العقوبة مناسبة لشدهها(5)؛ لذا جعل الله تعالى عقوبة 
السَّرقَة تخالف عقوبة الزناء وتخالف عقوبة القذف» وتخالف عقوبة شارب الخمر» 
وهكذا قال الله تعالى: 3# وَلَا يظلِم ريك أُحدًا ) 4 [الكهف] . 

وما امتهم ولك كوأ هُمْالظَددِينَ © 4 [الزخرف] 
٠‏ الحالة الثالثة: أن يكون المقصود من الحرابة: القتل فقط: 
تنوعت أقوال الفقهاء فيمن قتل ولم يأخذ مالا إلى عدة آراء متنوعة: 


- الرأي الأول: لأبي حنيفة" والشافعية7؟2 والإباضية(29 والشيعة 


.)۳۹۷( حفظ الآموال» ص‎ )١( 
.)791( المرجع السابق» ص‎ )۲( 
.)۱۹۷ /۹( المبسوط‎ )۳( 

.)۳٠۲/۲( المهذب‎ )( 

(5) شرح النيل (۷/ .)٠٤١‏ 


٠ -‏ 07- 
الإمامية ١7‏ وهو القتل حدًا دون الصلب» وفي مذهب أحمد روايتان: 

أحدهما: يقتل ولا يصلب» والأخرى يقتل ويصلب. 

- رأي المالكية: أن الإمام خير فيه بين القتل فقط, أو القتل مع الصلب» وليس 
للإمام الخيار في قطعه أو نفيه» مع ملاحظة أن المرأة لا تصلب عند المالكية» ومحل 
وجوب القتل عندهم إذا كان فيه مصلحة عامة» أما إذا كانت المصلحة العامة في 
إبقائه كأن خش فساد أعظم مر قبيلته المتفرقين فلا يجوز قتله فى هذه الحالة» 
ا يحشى من قبي 1 جوز فتله في :. 
يبقيه الإمام ارتكاباً لأخف الضررين0. 


س 


- رأي الظاهرية: يرون أن للإمام الخيار في كل العقوبات التي جاءت في آية 
المحاربة» فيعاقب على القتل بالنفي أو القطع أو القتل أو الصلب» ولا يباح له أن 
يجمع على المحارب عقوبتين من هذه العقوبات بأي حال من الأحوال47). 

٠‏ الحالة الرابعة: أن يكون المقصود من الحرابة: أخذ المال والقتل: 

فإذا قتل المحارب وأخذ المال فتكون عقوبته القتل والصلب معاً. 

آراء الفقهاء في ذلك: 

- الشافعية وأحمد: إذا قتل المحارب وأخذ المال كان عقابه القتل والصلب معأ 
ويكون الصلب بعد القتل لا قبله؛ لأنه مقدَّم في الآية لفظاًء والترتيب بينهما ثابت 
بغير خلاف» فيجب تقديم الأول في اللفظ كقوله تعالى: 3 إِنَّ الصا وَاَلْمروَة من 


EH 


ر 0 1 0 2 4 وري لكر 
سَعَرٍ أل 4 [البقرة: ]٠١۸‏ . وني صابه حيا تعذيب» وقد نهى النبي صاالنە يي 


.)١١١ /٤( شرائع الإسلام لمعرفة الحلال والحرام‎ )١( 

(۲) منتهى الإرادات (۲/ »)٤۹١‏ التشريع الجنائي (۲/ 561). 
(۳) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/ 5٠‏ ”). 

(5) المحلى (۱۳/ ۳۱۲). حفظ الأموال. ص (99"). 
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عن تعذيب الحيوان؛ حيث قال: [ قدا تلم َأَحْسِنُوا الْقْلَة الل 
والغرض من صالبه بعد قتله التدكيل به وزجر غيره» ويصلب لمدة ثلاثة أيام مال 
َف التغير» وإلا أنزل قبل الثلاثة على الأصح» هذا عند الشافعية» أما الحنابلة فلا 


توقيت فيه إلا بقدر ما يب يرنه امد( 0 


- رأي الحنفية» وزفر» ورواية غير مشهورة عن أبي يوسف: أن الإمام خير فيه» 
فإن شاء قطعه من خلاف ثم قتله ثم صلبه» وإن شاء قطعه ثم قتله» وإن شاء قطعه 
ثم صلبه» وذلك ظاهر في الرواية عنه» لأن معنى الزجر يتم بالقتل» ولم ينقل في 
شيء من الآثار أن النبيّ عبَنَعلوسَلَمَ صلب أحداً. ألا ترى أنه لم يفعله بالعرّنيّن 

- رأي محمد وأبي يوسف في الرواية المشهورة: يقتل أو يصلب ولا يقطع لأن 
القطع حد على حد, والقتل كذلك بالنص فلا تجمع بينهم| بجناية واحدة؛ ولأنه 
اجتمع عليه العقوبة في النفس بالقتل وما دونها حقاً لله تعالى فدخل فيها كا لو 
اجتمع عليه حد الشرب والشَّرقة والرجم فإنه يكتفىَ بالرجم ويدخل فيه ما 
عداه (۳). 

وحجة أبى حنيفة وزفر آنه وجد الموجب لما وهو القتل وأخذ المال» فيستوفيان 
وهما حدٌ واحد لاتحاد سببه|ا وهو قطع الطريق» ولا تداخل في حدَّ واحدة 
كجلدات الحد في الزنا وغيره وإنما التداخل في الحدود(؟). 


(۱) أخرجه مسلم: ك الصيد والذبائح» ب: الأمر بإحسان الذبح والقتل. ح .)١965(‏ 

(۲) مغني المحتاج ( )۱۸١ /٤‏ وما بعدهاء أسنى المطالب ( 5/ »)٠١١‏ نهاية المحتاج »)۷-٦ /٤(‏ 
كشاف القناع (5/ )١16١‏ المغني (۸/ .)۱١۹۱- ۱٦۰‏ 

(۳) حفظ الأموال. ص (99"). 

.)50١0( حفظ الأموال, ص‎ )٤( 


- 0۲- 
- رأى الطحاوي من ا لحنفية :أن لد يصلب قبل القتل لأن ذلك مثلة7١2‏ وقد 
ہی رسول الله صََْلَنَدْعَلْتَهِوسَلَمَ عنها ولو بالكلب العقور. وقوله متفق ا قول 


الشافعية والحنابلة. 
- رأي الظاهرية: يرون أن الإمام خير في كل العقوبات المقرر e‏ 
أن ينفيه وله أن يقطعه. وله أن يقتله» وله أن يصلبه بحسب ما تة 2 تنقتضيه المصلحة 


0000009 
بحال» كالنفي والقطع» أو القطع والقتل» أو القطع والصلب'. 

الترجيح: بعد عرض آراء الفقهاء في ذكر العقوبات الواردة في آية المحاربة أرى 
أن « أو » للترتيب وليس للتخيير. 


عاد ماع ع 


یاد اد د 
لي اي I‏ 


٠‏ المطلب التاسع: حكم من ساهم في جريمة القَرصدَنَ البحريي: 

اختلف الفقهاء في حكم من ساهم في الجرابّة إلى قولين: 

القول الأول: وهم الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية الذين 
يرون أن كل من ساهم في أفعال الجرايّة أوقعت عليه نفس العقوبة» سواء كان 
شريكا بالمباشرة» أو بالتسبب بأن حرص على القيام بهاء أو اتفق مع الجناة الذين 
نفذوا الجريمة على ذلك ولم يقم بها معهم» أو ساعدهم على القيام مهاء بل إن 
العقوبة تطال الرَّدْءَ الذي يلجأ إليه المحاربون إذا انهزمواء أو من يمدهم بالعون إذا 
لاوا اليه 

ولهذا لو قتل أحدهم, وأخذ المال بعضهم» ولم يفعل الباقون شيئاً رغم اتفاقهم 


(۱) تبيين الحقائق ( / ۲۳۷)» فتح القدير ( 5/ ۲۹۹)» المبسوط (4/ 1 )» البدائع (۷/ ۹۳). 
(۲) المحلى (۳۲۸/۱۳). 
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جميعاً على القيام بالجريمة» كان الجميع مسؤولين عن القتل وأخذ المال7١).‏ 

القول الثاني: للشافعي حمَدالنه: حيث یری أنه لايعد محارياً إلا من باشر فعل 
الحرابّة بنفسه» أما المتسبب فيه أو المحرض أو المعين عليه فليس محارباً ولو كان 
حاضراً وقت القيام بالفعل» وهذا لا يسأل عن القتل إلا القاتل» ولا يسأل عن 
الاستيلاء على المال إلا من أخذه» حيث يُعاقب كل واحد بحسب فعله» أما الباقون 
فر ")» وسنده في ذلك حديث: لابجل دم امرۍ مسل ينهد أن لخالة إلا 
ا اش إل بِإِحْدَى َلاث: اليب الراني» والنفش بالتفس» وَالتَّارِكُ 
لين امار لجاع ا 

الراجح في المسألة: أنه يجب الحد عليهم جميعاً لأن المحاربة تحققت بعملهم 
جميعاًء فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة المساعدة له(4). 

والحكم المذكور ينطبق على القراصنة تماما بتمام» لأنهم يشتركون ويتعاونون في 
بينهم في قطع طرق البحر. 


وهناك قطاع طرق من نوع آخر يعيثون في الأرض فساداًء ويأكلون أموال 


¥ 


ء)۳١۸/۱۱( المغني (۳۱۹/۱۰)ء المحلى‎ ))۲۷۱/٤( البدائع (4۱/۷)ء» شرح فتح القدير‎ )١( 
أحكام تشريعات الحدود. السرقة - الجرابة الزناء القذف. د. سعيد خليفة العبارء أً. رافع محمود‎ 
العقوبات في‎ .)٠١۸/١۷( الموسوعة الفقهية‎ 223١ /( شرح الزرقاني‎ ))007١( الفاخري» ص‎ 
قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي» ص (۳۹۲)» الفقه الميسر (۲/ ۱۸۳)ء‎ «(1۹° ٠( الإسلام» ص‎ 
.)1894( القوانين الفقهية» ص (2757)» فقه الجنايات والعبادات الماليةه ص‎ 

(۲) المهذب (5/ 786): روض الطالب /٤(‏ ٤١٠)ء‏ أحكام تشريعات الحدود. ص .)۷١(‏ وروضة 
الطالبين» ص (1755). مغني المحتاج (5/ .)۱۸١‏ 

(۳) سبق تخريجه في المطلب السابق. 

.)١189( فقه الجنايات والعبادات المالية» ص‎ »)۱۸١ /۲( الفقه الميسر‎ )٤( 


- 078- 
الخليقة بغير حق» ويستعينون بها على توسع مجالات شرهم وبغيهم وطغيانهم» من 
هؤلاء. الجبارون الظالمون من أصحاب الورديات العامة والخاصة الذين يتسلطون 
على من دونهم» فيأخذون أموالهم غصباً وقهراًء أو رشوة وحيلاً ومكراً. 

ومن ذلك أيضاً: أهل المعاملات بالربا: سراً وعلناً بدون خوف من عقوبة من 
الله عاجلة أو آجلة» ومنهم السحرة والكهان وأضرابهم من الدجاجلة الذين 
يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

ومنهم الدَّامون: الذين قد يزيد فسادهم على فساد السحرة با يعملون من 
التفريق بين الأحبة في الله» وقد ينتج عن صنيعهم سفك الدماء» وتقاطع وتقاتل 
بسبب قيل وقال. 

ومنهم أهل البدع: الذين يدعون إلى بدعهم» سواءً كانت بمكفر وبمفسق» 
فإنهم آهل فساد في الأرضء أو فساد أعظم من السعي في تخريب قلوب العباد 
والانحدار ما إلى الهاوية والحضيض. 

ومنهم أيضاً: أصحاب الفكر المنحرف والمروجون لعرض صور المومسات 
والمتاجرون في بيع الأشرطة المضلة7١).‏ 


اد اد یاد 
2 2 


٠‏ المطلب العاشر: سقوط الحكم عن مرتكب القَرصدَنسَ البحريب: 
يسقط الحكم عن القراصنة البحرية ب| يسقط به عن قطاع الطرق أو المحاربين» 
وهناك عدة أمور يسقط بها الحكم. ومنها باختصار: 
١‏ التوبم: توبة المحارب ومن في حكمه من قراصنة البحر تعيد إليه العصمة 
في الشريعة الإسلامية» بشرط أن يكون ذلك قبل القدرة عليه» ودليل ذلك قوله 


)١(‏ الأفنان الندية شرح منظومة السبل السّوية لفقه السنن المروية» (/1/ »)١4١‏ فما بعد. 


القدرة غير محدد» فقد يكون بأي حال» والقدرة تكون بإمكان ضبطه ومحاكمته7١2.‏ 

واتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن التوبة على الصفة المقررة شرعاً تُسقط عنه 
حدّ الحرابّة» وتبقي حقوق الآدميين من قتل نفس» أو جرح» أو أخذ مال» فإن عفا 
حقوق الآدميين من المال إلا ما كان قاتا من المال بيدة72). 

وذهب الحنابلة إلى أن غير المباشر لا يضمن المال إذا تاب» وسقط الحد عنه» 
ويضمنه المباشر الذي أخذ المال فقط (. 

؟- تكذيب المجني عليه للجاني المقَرٌء أو للشهود بأن قال لم يقطع عل 
الطريق» أو لم يقم بعمل القَرْصّئّة البحرية ضديء فإن ذلك يسقط الحدّ عن المقرٌ أو 
لمشيو هله TT ET‏ الالكية أن انين لذ حفط افيه لاس لب أنه 
كذبه متعمداً ليخلي سبيله من ال حناية التي أقر بها(29. 


؟- رجوع المقَرَ عن إقراره: فإن ثبت الحكم بالاعتراف» ثم رجع المقرٌ عن 


.)١7/57- ١1/51١ /٤( بداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ )١( 

(0) المرجع السابق» نفس الصفحات. المغنى /١١(‏ 417)» الأم للشافعي (5/ 235١16‏ القرصتة 
البحرية. ص .)١١۳(‏ 

.)٤۸۷ /۱۲( المغنى‎ )۳( 

.)٤۷١ /۱۲( المغني‎ »)١٤١١- ١147 /۷( البدائع‎ )5( 

)١١( المدونة الكبرى ج‎ )١( 


07 - 
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-٤‏ تملك المال أورده قبل المطالبت والخصومي يُسقط الحدّ عند 
الجمهور" وذهب أبو يوسف من الحنفية والمالكية إلى أن رد امال إلى حرزه» وإلى 
من أخذ منه لا يسقط الحد لعدم اشتراط الخصومة عند (5). 

٠‏ توبيّ قطاع الطريق لا تخلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن يتوب قاطع الطريق أو صاحب القَرْصَّنَةَ البحرية بعد القبض 
عليه أو القدرة عليه» ففي هذه ا حالة لا يسقط عنه الحد. بل يجب إقامة الحد عليه. 

الأمر الثاني: أن يتوب قاطع الطريق أو صاحب القَرْصَئَة قبل القبض عليه أو 
القدرة عليه ففي هذه الحالة كا نصَّت الآية +3 إلا اديت تابو من قبل أن قروا 
عَم # يتطلب الأمر حالتين: 

" الحالة الأول: حقوق السلطات العامة (أي سلطات) الدولة في جريمة قطع 


س 


الطريق» أو جريمة القَرْصَّنَةَ البحرية: قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو 


عنهم وجوب القتل» والصلبء والقطع أو النفي. 
الحالة الثانية: حقوق الأفراد الخاصة في جريمة القَرْصّنَة البحرية أو 


.)١57 /1( البدائع‎ .)١54٠ /5 ( رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

.)181١ /١51( الذخيرة للقراني‎ )۲( 

() العدة شرح العمدة» ص (575)). المغني /١17(‏ 501) وما بعدهاء المبسط ,))١199-١948/9(‏ 
البناية في شرح الهداية ( 5/ .)٤٤١‏ 

(؟) المدونة الكبرى .)١59/1١(‏ الذخيرة /١١(‏ ۱۹۹)) المغنى ٤۷١ /١7(‏ - ١١۷٤)ء‏ البناية في 
شرح الهداية (5/ 41 4) القَرْصَئَة البحرية» ص( 1١‏ ) وما بعدها. , 


- 0۷- 
جريمة قطع الطريق والتي اعتدى عليها المحاربون تجب على أولئك المحاربين» 
فيبقى عليهم القصاص في النفس والجراح» وغرامة المال في السَّرقَة والدية إذا 
سقط القصاص» والأرش ارو الل ا ا 
وقال ال شعدة "ودلا نطاب بو و اله ولاه عقر ق الاد 


« إن التوبة أمر بين العبد وربه إلا أنه لكي يترتب على حصوها سقوط الحد 
لابد أن يتحقق هناك مظهر خارجي يناط به الحكم في ذلك» وهو ما يصدر من 
الفاعل من أعمال وتغيير في سلوكه العام قبل قدرة الإمام عليه» وظاهر التوبة إن 
هي في سقوط ال حد الذي قررته الآية الكريمة» أما ما وراء ذلك با عساه أن يكون 
من حقوق العباد: كقتل أو قطع قصاصاً أو رد مال أو نحو ذلك» أو من جرائم 
تستوجب التعزير فإنه لا أثر للتوبة في سقوط شيء من ذلك »0 . 

وما كان حقاً للآدمي قصاصاً أو غيره فلا يسقط بالتوبة ولا بالإقرار(؟). 


*إذا فر المحارب أوأصحاب القراصنت وقتلوا فلابد من متابعتهم: 


وقال تر هن الذالكية: « بغرن ولو لا برك العا .وروی عنه أنه 


0000 E ا ا‎ e 
.) 0» يتبّع منهزمهم» ويقتلون مقبلين ومدبرين ومنهزمين» ولیس هروم بتو رة‎ 


)١(‏ المغني )۳٠١ /٠١(‏ أحكام القرآن للجصاص (1/ 001 حدٌّ السركة بين الإعمال والتعطيل» 
ص (۲۸۲). 

(7) أحكام القرآن لابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي (۲/ »)٠٠١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص .)١67(‏ 

(۳) بداية المجتهد ونباية المقتصد (۲/ ٠٥١‏ )» حد السّرقَّة بين الإعمال والتعطيلء ص (۲۸۳) وما بعدها. 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن (158/5)) الحدود القويمة في منع الجريمة» ص(۷١١)ء‏ المهذب 
للشيرازي (۲/ 7387)» شرح منتهي الإرادات (۳/ ۳۷۷). 

(5) برك الغماد: المراد منها أقصى العمران. 

(5) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (۲/ .)٠٠٠‏ 


- 08۸- 
وتوبة المحارب قبل أن يقدر عليه تسقط عنه ما كان لله عزوجل من حد الحرابة» 
ويتبع بحقوق الآدميين بحسب ما لو فعلها بغير حرابّة» فإن قتل في حرابته قتل به 
قتل قصاصء وإذا سقط عنه القتل لعدم مكافأة أو لعفو ضرب منه سوط ويسجن 
سنة حكاه ابن ا راز 2 وقد روى في العتبية عبد المالك بن الحسم بن أشهبء إذا 
تاب المحارب وقد زنى أو سرق في حرابته لم يوضع ذلك عنه لأنه سقط عنه حد 

اال ار 


وَلِِسَّافِعِيٌ قَولٌ: CE‏ 
2 قِضَاصًا كان أو عَيْرَهُ فَإِنَّهُ لا سقط بالتوبة قبل القَذرَة عَكَيِْ .)١(‏ 

٠أما‏ كيطيت التوبي: فقد تكون برد المال إلى صاحبهء عند أخذ المال فقط» 
وقد تكون بالندم فقط» عند قطع الطريق مع عدم قتل أو أخذ مال وإن كان هناك 
قتل فلابد من تمكين قاطع الطريق إلى أولياء الدم» وهم الخيار إن كانوا يقتصون 
منه» أو العفو إن كان القتل تم بواسطة سلاح» وإن كان بغير سلاح كالعصي 
والحجر والخشب فلا يقتص منه عند الأحناف ولكنهم يوجبون عليه الدية ). 


| 


وقد تكون كيفية توبة قاطع الطريق أو فاعل القرصتة البحرية بترك أو هجرة ما 


)١(‏ ابن الموّاز : الإمام فقيه الديار المصرية» محمد بن إبراهيم الإسكندراني المالكي» صاحب 
التصانيف. أخذ المذهب عن: عبد الله بن عبد الحكم» وعبد الملك بن الماجشون» ويحيى بن بكير و 
غيرهم. وله مصنف حافل في الفقه يعرف بالموازية» وله كتاب الوقوف. وقال ابن حارث: كان 
راسخاً في الفقه والفتيا. وقال الشيرازي والمعول بمصر على قوله» قال أبو سعيد بن يونس 
(توفي:774ه). وهو الصحيح › ينظر: سير أعلام النبلاء» (5/11)) الأعلام» للزركلي »)۲۹٤ /٥(‏ 
جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» للقاضي عياض (ت: ٥٤٤‏ ه). (۲/ 181 - ۹۸۲)ء رقم (155). 
معجم الؤلفين» (۸/ ۲۰۰)» شارات اذهب (۳/ ۳۳۴) الوا بالوفيات (۱/ ۳۳۵) وما بعدها. 

(1) الجامع لأحكام القرآن ( (٠١۸/١‏ حد ارق بين الإعبال والتعطيل: > ص (۲۸۷). 

(۳) البدائع (۷/ 95). 


- 0۳۹- 
هو عليه وإن لم يبلغ ذلك للإمام» بل يكفي أن يترك القَرْصََة أو الجرابة ويظهر توبته 
وفيل: « التوبة لا ت تتحقق إلا بترك سلاحه» و أن يأتي للإمام طائعاً ويعلن توبته 


عنده 204 


* المطلب الحادي عشر: ضمان المال والجراحات بعد إقامتَ حد الجرابي: 

إذا أقيم الحدٌ على القاطع للطريق أو صاحب القَرْصّنَةَ البحرية: فهل يضمن ما 
أخذه من المال ويقتص منه للجراحات ؟ 

تنوعت آراء الفقهاء في ذلك على النحو الآتي: 

أولاً: الحنفية: قال الحنفية إذا أخذ المحاربون مالاً وأقيم عليهم الحد, فإن كان 
المال قائاً ردوه» وإن كان تالفاً أو مستهلكاً لا يضمنونه؛ لأنه لا يجمع عليهم بين 
الحدٌ والضان» وكذلك الحراحات سواء كانت عمداً أو خخطأء لأن الجناية إن كانت 
خطأ فإنها توجب الضمان» وإن كانت عمداً فيا دون النفس يسلك بها مسلك 
الأموال ولا جب خان الأموالء فكذلك الاعات 

ثانياً: قال الجمهور غير الحنفية: إذا أخذ المحاربون مالآ وأقيم عليهم الحد 
ضمنوا المال مطلقاء ثم اختلفوا بعد ذلك على من يكون الضمان على المباشرة 
للأخذء آم على كل واحد منهم. 

- قال المالكية: يضمن كل واحد من المحاربين المال المأخوذ بفعله أو بفعل 
صاحبه لأنهم كالكفلاء» فكل من قدر عليه منهم أخذ بجميع ما أخذه هو 


.)١١١( بداية المجتهد (۲/ 47 7)) الحدود القويمة في منع الجريمة» ص‎ )١( 
.)7311 / ( البدائع (۷/ 4)» الاختيار (5/ ١١١)ء حاشية ابن عابدين‎ )1( 


-0& - 

وأصحابه لنَقَوي بعضهم ببعض» ومن دفع أكثر منهم رجع على أصحابه بالفرق. 
- وقال الشافعية والحنابلة: يجب الضمان على الآخذ فقطء لا على من كان معه ولم 

يُباشر الأخذ, لأن الضمان ليس بحد فلا يتعلق بغير المباشر له فكان كالغصب والسَّرقَة. 
٠أماالجراحات:‏ 


فقال الشافعية والحنابلة: إذا جرح جرحاً فيه قود فاندمل الجرح ل يتحتم به 
قصاص» بل يتخير المجروح بين القود والعفو على مال أو غيره» لأن التحتم تغليظ 
لحقٌ الله؛ فاختص بالنفس كالكفارة» ولأن الشارع لم يرد الحدَّ في حق المحارب 
بالجرح. فبقي على أصله في غير الجرابةء أما إذا سرى الجرح إلى النفس فمات 
١ 0 5‏ 
المجروح تحتم القتل17). 


اد مام م! 


* المطلب الثاني عشر: مقاصد العقويات: 

نظام العقوبات في الإسلام يستهدف الكليات الخمس: فلحفظ النفس شرع 
القصاص. ولحفظ الدين شرع حد الردّة» ولحفظ النسل شرع حد الزنا والقذف. 
ولحفظ العقل شرع حدٌّ الخمرء ولحفظ امال شرع حدٌ السّرقَة. 

زغل فصل العقوية"عندها كن لفلف" ا عد تلك القاضصد ها ودي إلى 
تعطيل مصلحة قد تتحقق» أو جلب مفسدة قد تتجنب» والعقوبة تكون بقدر 
تأثير المفاسد وضررها على الفرد والمجتمع. 

قال ابن اقيم : « فَكَانَ مِنْ بَحْضٍ حِكْمَتِهِ سُبْحَائَهُ وَرَحَْتِهِ أن شَّرَعَ الْعْقَوبَاتِ في 


)١(‏ حاشية الدسوقي (4/ .)"0٠‏ ناية المحتاج ( 4/ 2187 المغني ( ۲۹۸/۸)ء العقوبات في 
الإسلام» ص )١١15(‏ فم| بعد. 


-04١ -‏ 
لْنَايَاتٍ الوَاقعة ين اناس بَْضِهِمْ عَلَ بَحْضٍء في الرُءُوس وَالْبَانٍ وَالْأَعْرَاضٍ 
وَالْأَمْوَالِ الل وَاجْرَاح وَالْقَذْفِ وَالسّرِقَة؛ِ فَأَحْكمَ سُبْحَائَهُ وجوه الزَّجْرِ 
الَادِعَةَ عَنْ هَذْهِ يات خاي الإخكامء وَسَرَعَهَا عَلَ أَكْمَلٍ لرا 
يِصْلَحَةٍ الع الجر مع عَم امُجَوَرَة ا يَْمَحِفَةُالجاني ِن ارذع فلم يرغ في 
الگذزب َطْمَ اللْسَانٍ ولا المَدْلَء وَلَا في الزّْنَا الخضَائ وَلَا في اصرق ِعْدَام التفس. 
وا شي م في ذَلِكَ ما هو مُوجِبُ أَسْمَِهِ وَصِفَاِهِ مِنْ حِكْمَيه وريه ولف 
وإخمانه وَعَذله لترو اواب وََنْقَِعَ الماع عَنْ الَا وَاعُذوَانِ وَفْميِعَ كل 

إنْسَانٍ با ااه مَالِكُهُ وَحَالِقُ؛ فاد يَطْمَعُ في اتاب عبرو حَقَهُ »(21. 

٠‏ أما المقصد العام: من تشريع العقوبات عند ابن عاشور فهو يدور حول 
إصلاح الآمة في آحادها ومجموعهاء وجمعه في ثلاثة أمور» فقال: « فمقصد 
الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير» وأروش الجنايات, ثلاثة أمور: 
تأديب الجاني» وإرضاء المجني عليه. وزجر المقتدي بالجناة »27). 

إذن فالآصل ني العقوبات أنها وضعت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. وفي 
نظر رشيد رضا تردع نفس الجاني عن تكرار الجريمة» وتردٌ غيره الذي يريد أن 
يفعل مثله» وعليه فهي تدفع المفسدة» وتجلب المنفعة» يؤكد ذلك ما قاله رشيد 
رضا في مواضع كثيرة منها: 

قال: « ونا شع الْحِقَابَ لِيَرَجِرَ العَاصِيء وَلَا ادى فيا يُمْسِدَهُ َلك 
ن فدوة في ال وَاللشيّق::. كان 
(۱) إعلام الموقعين لابن القيم (۲/ .)١١١‏ 


(۲) مقاصد الشريعة الإسلامية» ص .)٠٠١(‏ 
(۳) تفسير المنار .)١۸ /٤(‏ 


- 045- 
وقال: « إن عَقُوبَاتٍِ الدَنْيًا لا يبُ أنْ تَكُونَ ٤‏ ت الآخرّة فاا 


ير 
ر »+ 


يرَاعَى فيا مِنْ مَصَالِح الماد ما لا َل لَهُ في الْآخرّق كه 3 د الارق قرطو 
يُرَاعَى فيه رَدْعّ الْْجْرِمِينَ وَكْوِيفُهُمْ مِنْ عاق هدَاالْعمَلٍ الذي يُزيلُ يل أَمْنَ التاس 
عَلَ أَمْوَاهِمْ وَيَسْلَْبُ رَاحَتَهُمْ وَيُكَلَفْهُمْ بَذْلَ مَالٍ کشر وَعَنَاءٍ عَظِيم في جه 


5 3 ب r‏ 2 032 ا 2 E‏ ا ل 8 2 
وقال: « فالايّة الحكيمّة قرَّرّت أن الَيّاةَ هى المطلوبة بالذات» وَأن القصّاص 


يبل من وساي ؛ لا ع حلم أن د كيل كنذا مل جا تزكيم عن لقنل 


٩ 0 


مط اا ع مَنْ أَرَادَ قله وَعَلَ توء وَالإكْتَِاءُ بالدية لا يرد كَل أَحَدِ عَنْ 
سَفْكِ دم حصو إِنِ اسْتَطاعَ 0% . 
a‏ 
وَالْعَار هُوَ أَجْدَرُ العُقُوَاتِ بمَنْع السَرَِة وتأمِنٍ الاس على أ نوَاِْ: وگذا عل 
أَرْوَاحِهِم. E‏ هو غالب على مر حَكِيمٌ في صُنْعِهِ صَنْعِهِ وني شَرْعِه) 
َهُوَيَصَعٌ ادود وَالْعْقَُوبَاتِ بِحَسَب الْكْمَةٍ الي ُوَافِقٌ المصْلحَة »(". 


اد ياد 4 جاد ياد 
2 27 


AS قز‎ 3 


.)۲٠۸/۸( المرجع نفسه‎ )١( 

() المرجع نفسه .)٠١١/۲(‏ 

)۳( المرجع نفسه (كره ال الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضاء د/ مَنوبة برهاني» ص 
(۷) ف) بعدها. 


